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لمعسط لسر 


طلم 
أ*د + مصطفى الجمال 
رئيس التحرير 


الحمد لله رب العالمين » من كتابه يتعلم الانسان رسالته في الحياة الدنيا , 
والصلاة والسلام على رسوله . من سيرته يستمد منهج تحقيقها ٠‏ 


أما بعد ٠‏ فهذا هو العدد السابع من مجلة الشريعة والقانون ٠‏ نحينا فيه منحى 
العدد السابق ٠.‏ في الجمع بين الأبحاث الشرعية والقانونية » وفي اخضاع الأبحاث ‏ 
قبل نشرها لتحكيم دقيق صارم ٠‏ ضمانا لأصالتها وجدتها . وتأكيداً لهوبة المجلة 
كأداة للنشر العلمي المتميز في مجال الشريعة والقانون ٠‏ وفي إعداد ملخصات 
للأبحاث المنشورة باللغة الانجليزية أملا في إتاحة الفرصة أمام غير الناطقين باللغة 
العربية للإفادة منها ٠‏ 


ويطيب لنا أن نسجل في هذا المقام تزايد الطلب على المجلة من داخل الدولة ومن 
خارجها مع هذه التوجهات السابقة ٠‏ مما يؤكد أنها قد أخذت مكانتها اللائقة بين 
أدوات النشر العلمي المتميز في مجالات الشريعة والقانون . ظ 


ولعل هذا العدد يحمل ارهاصات توجه جديد نحو معالجة مشكلات العصر ٠‏ وهو 
تجاه نأمل أن يتعاظم في الاعداد القادمة باذن الله ٠‏ من خلال أبحاث في نظم الحكم 
والادارة والعقاب 2٠‏ وفي مختلف ضروب المعاملات , تنبع من منظور ثقافي موحد 0 
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يجمع بين أصالة الفقه الاسلامي ومعطيات الحياة القانونية المعاصرة . 


ونأمل , تعميقا لهذا التوجه ٠‏ أن تتضمن المجلة أبوابا ثابتة لتقييم الإصدارات 
الحديثة في مجالي الشريعة والقانون ٠‏ وعرض الأحكام القضائية التي ترسي المبادىء 
في مختلف المجالات السابقة والتعليق عليها . 
والله ولي التوفيق ٠.‏ 


أهداف المجلة وقواعد النشر 
أولة:أهداف المجلة: 

مجلة كلية الشريعة والقانون حولية محكمة متخصصة تصدرها للحي 
والقانون بجامعة الامارات العربية المتحدة ٠‏ وتهدف إلى : 

١‏ - نشر البحوث المبتكرة التي يكتبها أعضاء هيئة التدريس بالكلية من أجل 
إثراء البحث العلمي في مجالي الشريعة والقانون ٠‏ مع إتاحة فرص النشر والنمو 
العلمي لأعضاء هيئة التدريس بالكلية 0 

؟" - توطيد الصلات العلمية والفكرية بين كلية الشريعة والقانون في جامعة 
الإمارات العربية المتحدة ونظائرها في الجامعات العربية والخليجية . 

*' - معالجة المشكلات المتعلقة بدولة الإمارات العربية المتحدة ٠.‏ ومنطقة 
الخليج ‏ والعالم الإسلامي والعربي من خلال البحوث العلمية التي يضطلع بها أعضاء 
هيئة التدريس في أقسام الكلية في مجال تخصصاتهم . 

- متابعة ورصد اتجاهات الحركة العلمية في نطاق الشريعة والقانون عن 
طريق التعريف بالكتب الحديئة في مجالي الشريعة والقانون ٠2‏ والرسائل الجامعية 
التي تقدم للجامعات العربية والخليجية , والمؤقرات والندوات العلمية التي تتناول 
قضايا الإنسان وبيئته في العالم الإسلامي والعربي في المجالين المذكورين بالإضافة إلى 
أخبار التراث الفكري الإسلامي العربي والفتاوي الشرعية والقانونية ٠‏ 

6 - إتاحة فرص التبادل العلمي مع المجلات العلمية المماثلة التي تصدرها ' 
الكليات المناظرة في الجامعات الأخرى 
| ثائما: قواعد المشسسر : 

١‏ - تقوم مجلة الشريعة والقانون بنشر الدراسات الأصيلة والمبتكرة لأعضاء 
هيئة التدريس في الكلية ٠‏ ويجوز لهيئة التحرير أن تقبل بحوثاً من أعضاء هيئة 
التدريس في الكليات النظيرة في الجامعات الخليجية والعربية . والإسلامية, 


١١ 


مع العناية الخاصة بالموضوعات ذات الصلة بمنطقة الخليج والجزيرة العربية . 

؟ - تقبل البحوث باللغتين العربية والإنجليزية أو الفرنسية على أن يتراوح 
حجم البحث بين خمسة آلاف وعشرة آلاف كلمة ( ١5‏ -6" ) صفحة من القطع 
العادي , وذلك عدا الهوامش والمراجع والأشكال والصور , والملاحق ٠‏ 

4 - ينبغي أن يرعي في البحوث التي تقدم للنشر مايلي : 

1 ) أن لأيكون البح قد سيق تشترة:: 

(ب) اتباع الأصول العلمية من حيث الإحاطة والاستقصاء . والحواشي والمصادر, 
والمراجع إلى غير ذلك من القواعد المرعية في البحوث العلمية ٠‏ 

(ج) يجب أن يراعي في البحوث المتضمنة لنصوص شرعية ضبطها بالشكل مع 
. الدقة في الكتابة . 

(د) يتضمن غلاف البحث اسم المؤلف , والقسم الذي ينتمي إليه ٠‏ وأن تكتب 
السيرة العلمية للباحث في صفحة مستقلة بنحو موجز ٠‏ 

- تزود هيئة التحرير بثلاث نسخ من البحث مرقومة على الآلة الكاتبة ٠‏ 

6 - توجه البحوث إلى رئيس تحرير المجلة - جامعة الامارات العربية المتحدة - 
كلية الشريعة والقانون - ص ب ١506١‏ العبن - دولة الامارات العربية المتحدة ٠‏ 

1١‏ - يتم عرض البحوث - على نحو سري - على محكم أو أكثر من الذين يقع 
عليهم الاختيار ٠‏ ظ 

+ - تعد الأقسام العلمية لائحة المحكمين الداخليين والخارجيين ويعتمدها 
مجلس إدارة المجلة . وتصرف المكافآت وفقا للقواعد المعمول بها في الجامعة . 

/ - يخطر أصحاب البحوث بالقرار حول صلاحيتها للنشر أو عدمه خلال مدة 
لا تتجاوز الشهرين ٠‏ 

- ها ينشر في المجلة يعبر عن وجهة نظر صاحبه ٠‏ ولا يعبر بالضرورة عن 
وجة نظر هيئة التحرير أو جامعة الامارات العربية المتحدة . 
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نأملات في مواقت الفقه الاسلامي المعاصر 
من قصية التامين 
للأستاذ الدهتور 
مصطفى محمد الجمال 


عميد كلية الشريعة والقانسون 
جامعة الامارات العربية المتحدة 


١٠م‎ 


١‏ - لعل موضوع التأمين من أكثر الموضوعات التي احتدم بشأنها الجدل طويلا في 
الفقه الاسلامي المعاصر 2» دون أن يصل فيها إلى موقف موحد يرتضيه النقل 
والعقل ٠‏ والمتتيع لهذا الجدل يلمس بوضوح العوامل الفاعلة في إحتدامه وإطالة 
أمده ٠.‏ لكنه يلحظ في الوقت نفسه اقترابا متزايدا من لب القضية وتوجها واضحا 
نحو معالجتها من المنظور الكلي للمجتمع الاسلامي ومتطلبات الحياة الانسانية فيه ٠‏ 


إن التأمين من الموضوعات الحادثة التي لم يكن لها وجود في عصور الفقه 
الاسلامي الأولى )١(‏ ٠وقد‏ استجد في عصر ذيلت فيه جذوة الإجتهاد بمعناه الأصيل 
وركنت الغالبية إلى التقليد ٠‏ على نحو انحصرت أدوات البحث في القياس على 
القوالب النظرية التي أفرزتها حياة السلف وحددت معالمها جهود الفقهاء في عصور 
الاجتهاد . وفي ظل هذا المناخغ يكون من الطبيعي أن يقف الباحث عند رد الجديد 
المستحدث إلى شيء من القديم المعروف تبعا لما يلتمسه من أوجه التشابه بينهما , 
مهما بدا القديم عاجزا عن استيعاب حقيقة الجديد وواقعه ٠‏ وهذا مانلمسه بوضوح تام 
لدى غالبية من تناولوا قضية التأمين . سواء في ذلك المحرمون له والمجيزون . 


ثم إن التأمين حقيقة مركبة ٠‏ تجمع بين نسق جماعي لتوزيع آثار المخاطر ٠‏ يمكن 
أن تسميه بمنظومة التأمين ٠‏ وبين تصرف اختياري أو عقد يدلف به المعرض للخطر 
إلى هذا النسق . وارتباط وظيفي بين عناصر هذا التصرف وبين معطيات النسق 
المذكور ٠‏ تؤسسه علوم الرياضيات والاحصاء ٠‏ وهذا ما يجعل مهمة الباحث فيه 
)١(‏ في حداثة التأمين وأثرها على اختلاف وجهات النظر إليه : انظر حسين حامد حسان ٠.‏ حكم 
الشريعة الاسلامية في عقود التأمين . دار الاعتصام . ص " . 
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- أي في التأمين - صعبة محفوفة بالمخاطر ٠‏ فلا يكفي للباحث لكي يصل إلى 
نتيجة سليمة أن يوجه نظره إلى عقد التأمين بمعزل عن منظومة التأمين أو إلى 
منظومة التأمين بمعزل عن عقد التأمين . وإنا يتعين عليه فوق ذلك أن يركز نظره 
على الارتباط الوظيفي بين عقد التأمين ومنظومة التأمين . ذلك الارتباط الذي 
يعطي للتأمين ذاتيته وبشكل خصائصه التي تقود إلى حله أو حرمته ٠‏ 


ولقد كان لهذين العاملين مجتمعين أثر حاسم في تشكيل مواقف الفقه الاسلامي . 
المعاصر من قضية التأمين ٠‏ فالغالبية تكاد تركن في حلها إلى القياس , والقياس 
ينصب على عقد التأمين باعتباره موضوع الادراك المباشر والقريب للباحث ٠‏ فيؤدي 
إلى الحاقه بعقود المعاوضة التي يحرم فيها الربا والغرر ويوصل إلى حرمته ٠‏ أو إلى 
الحاقة بعقود التبرع التي لا يتصور فيها الربا ويغتفر فيها الغرر ٠‏ فيوصل 
إلى حله ٠.‏ أو يؤدي إلى الحاق لبعض صوره بعقود المعاوضة وبعضها الآخر بعقود 
التبرع ٠‏ فيصل إلى المفارقة في الحكم بين هذه الصور ٠‏ 


؟ - إن المدقق في مسيرة ألفقه ابتداء من ابن عابدين )١(‏ وحتى نهايات القرن 
العشرين . يلحظ مع ذلك بروز نظرة مستوعبة لقضية التأمين في النصف الثاني 


)١(‏ يبدو أن ابن عابدين ( ١184‏ - 185١م‏ ) كان أول من تناول قضية التأمين من فقهاء 

المسلمين . وذلك في كتابه " رد المحتار شرح تنوير الأبصار " المعروف بحاشية بن عابدين ٠‏ انظر 
في ذلك : زكي الدين شعبان ٠‏ التأمين من وجهة نظر الشريعة الاسلامية ٠‏ مجلة الحقوق 

والشريعة التي تصدرها جامعة الكويت . السنة الثانية. العدد الثاني . يوليو ١918‏ , 

ص ١١‏ ممابعدها : 
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من القرن العشرين , تتمثل في العناية المتزايدة بتحليل منظومة التأمين للتعرف على 
عناصرها وتقييم أهدافها في صور التأمين المختلفة ٠‏ وقد اصطحبت هذه النظرة 
بقياس التأمين على بعض النظم غير العقدية الي أقرتها الشريعة كنظام العاقلة ٠‏ 
لكن هذه النظرة مازالت تعاني من عدم وضوح العلاقة الوظيفية بين منظومة التأمين 
وبين عقد التأمين ٠‏ وهذا مايتضح من قياس أنصار الحل عقد التأمين على عقود 
تختلف عنه في هيكلها وفي وظيفتها , كعقد الموالاة وعقد الحراسة مثلا . 


إن العرامل التي ألقت بظلها على مواقف الفقه الاسلامي من قضية التأمين . 
والجهود الصادقة المبذولة لبناء نظرة مستوعية لقضية التأمين . هي التي تحكم منهجن 
في تحديد وعرض تأملاتنا ٠‏ إننا سوف نركز تأملاتنا على العناصر الرئيسية الفاعلة 
في تصور القضية . مغفلين ماعداها من روافد ثانوية مقحمة على هذا التصور , ظ 
باعتبار أن الحل الصحيح للقضية هو فرع عن صحة تصورها ودقته ٠‏ وأن هذه الروافد 
المقحمه هي في الحقيقة مجرد انعكاس لتصورات غير مستوعبة واستطراد لها ٠‏ وإننا 
سوف نقدم هذه التأملات في فروع ثلاثة تتناول في إيجاز شديد تقييم جهود الفقه 
الاسلامي المعاصر في سعيه المضطرد إلى بناء نظرة موضوعية مستوعية لقضية 
التأمين . بدلا من عرض مواقف المحرمين والمجيزين للتأمين وما يقدمونه من حجج كل 
على حده ٠‏ 


الفرع الاول : تقييم التأمين في ضوء تقسيم العقود إلى معاوضة وتبرع ٠‏ 


الفرع الثاني : تقييم معاوضة التأمين في ضوء ارتباط البدلين فيها بمنظومة التأمين . 
الفرع الثالت : تقييم عقد التأمين في ضوء نمارسات شركات التأمين . 
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الفرع ال ول 


تقييم عقد التامين 
في ضوء تقسيم العقود إلى معاوضة وتبرع 


8 - التأمين في النظر الفقهي السائد هو مفهوم عقدي بحت لا يرتبط بأي مفهوم 
آخر تنظيمي ٠‏ هو علا بين المسدأمن والمؤمن ذا ما تعلق الأمر بتأمين تجاري . وهو 
عقد بين مجموع المستأمنين أنفسهم إذا ما تعلق الأمر بتأمين تعاوني ٠‏ وليس هناك 
مجال للبحث عن كيان نظامي يوجد خلف هذا العقد أو ذاك ٠‏ وتعبيرا عن هذا المعنى 
يؤكد الاستاذ الدكتور حسين حامد حسان )١(‏ في صدد الحديث عن التأمين التجاري 
بأن ما تحدث عنه الشراح " من علاقة لا غرر فيها بين شركة التأمين والمؤمن لهم في 
مجموعهم ٠‏ أو بين هؤلاء المستأمنين أنفسهم لا وجود لها في الواقع ونفس الأمر , 
فليس هناك اتفاق يتم بين شركة التأمين وجماعة المستأمنين ينشء مثل هذه العلاقة , 
ولو أن مثل هذه الجماعة وجدت 2 وتم الاتفاق بينها وبين شركة التأمين لبحثنا عن 
حكم هذا الاتفاق وتلك العلاقة " ٠‏ ثم يستطرد قائلا " وبالمثل فإنه ليست هناك 
علاقة خالية من الغرر تربط بين المستأمنين الذين يتعاملون مع شركة التأمين ٠‏ فليس 
بينهم عقد ولا اتفاق على التعاون وبذل الاحسان ٠‏ على أن تقوم هذه الشركة بتنظيم 
هذا التعاون مقابل أجر تحصل عليه ٠‏ فهذا كله محض فرض وتقدير لا وجود 
)١(‏ المرجع السابق . ص ٠ ١8‏ وانظر في المعنى ذاته : الشيخ فيصل مولوي ٠‏ نظام التأمين وموقف 
الشريعة منه . دار الرشاد ٠‏ بيروت ٠‏ الطبعة الأولى ١4.8‏ ه - 1588م . ص ٠١١‏ . الشيخ 
محمد أبو زهرة في بحث قدمه إلى مؤّْر الفقه الاسلامي بجامعة دمشق ٠8١١ه‏ - ١197م‏ ءنشر 
في مجلة حضارة الاسلام ونقله عنها الشيخ فيصل مولوي في المرجع السابق . ص ١47‏ ومابعدها . 


”, 


له في الواقع العملي ٠‏ ولاسند له في نصوص القوانين التي تنظم عمليات التأمين ". 


وإذا كان التأمين على هذا النحو مجرد عقد فردي في حالة التأمين التجاري 
وجماعي في حالة التأمين التعاوني ٠‏ فقد كان من البديهي أن يبحث الفقه مشروعيته 
من خلال ضوابط الحل والحرمة الحاكمة لكل من عقود المعاوضة وعقود التبرع . 
فالتأمين التجاري يبدو من هذا المنظور كعقد من عقود المعاوضة . والتأمين التعاوني 
يبدو كعقد من عقود التبرع ٠‏ 

)١(‏ التامين التجاري وأحكام المعاوضات 

- إذا كان الفقه السائد يرى ك عقد التأمين التجاري عقداً من عقود المعاوضة . 
فإنه يختلف مع ذلك في تصوره لأحد البدلين فيه ٠‏ فالغالبية ترى فيه مبادلة لمبلغ 
القسط بمبلغ التأمين ٠‏ وتعرف لذلك التأمين التجاري بأنه " عقد بين طرفين يلتزم 
أحدهما مقتضاه أن يدفع للثاني مبلغا من امال ترميما لضرر لحق به بسبب حادث معين 
في العقد . وذلك في مقابل القسط الذي يدفعه الطرف الثاني " ٠ )١(‏ والأقلية 
ترى فيه مبادلة لمبلغ القسط . لا بمبلغ التأمين ذاته ٠‏ وإنما بالأمان أو بالضمان الذي 
يحققه المؤمن للمستأمن . ظ 


التامين التجاري مبادلة للقسط بمبلخ التا'امين : 
ه - إن مؤدي النظر إلى التأمين التجاري باعتباره مبادلة لقسط التأمين بمبلغ 
)١(‏ الشيخ فيصل مولوي . المرجع السابق . ص ١"‏ , وأنظر في المعني ذاته : الشيخ محمد 
أبو زهرة ٠‏ المرجع السابق ٠‏ 
5" 


التأمين هو أن يكون التأمين التجاري بيعا للنقد بالنقد ٠‏ فيكون مشتملا على ربا 
الفضل والنساء . " فإن الشركة ( أي شركة التأمين ) إذا دفعت للمستأمن أو لورثته 
أو للمستفيد أكثر مما دفعه من التقود لها فهو ربا الفضل ٠‏ «المومن يدقع ذلك 
للمستأمن بعد مدة فيكون ربا نساء ٠‏ وإذا دفعت الشركة للمستأمن مثل مادفعه لها 
يكون ربا نساء فقط وكلاهما محرم بالنص والاجماع " .)١(‏ 


ثم إن التأمين التجاري في هذا النظر ينطوي على الغرر بأنواعه الثلاثة :الغرر في 
حصول العورض والغرر في قدره ٠‏ والغرر في أجله .مما يضيف سبيا جديدا لحرمته٠‏ 


أما الغرر في حصول العوض فلأن المستأمن لا يدري عند التعاقد إن كان 
سيحصل على مبلغ التأمين أم لا . وهو العوض الذي بذلت أقساط التأمين في مقابله. 


وأما الغرر في قدر العرض فلأن المستأمن في التأمين من الأضرار 2 لا يدري 
وقت التعاقد مقدار ما يحصل عليه من عوض إذا قدر حصوله عليه بوقوع الحادث 
المؤمن منه ٠‏ وكذا شركة التأمين لا 7 وقت التعاقد مقدار ما تحصل عليه من 
أقساط قبل وقوع الخطر المؤمن منه ٠‏ وهذه الأقساط هي العوض الذي تعهدت بدفع 
مبلغ التأمين في مقابلته ٠‏ فكانت بذلك غير عارفة بمقدار هذا العرض وقت التعاقد ٠‏ 
)١(‏ العبارة مستقاه من القرار الخامس لمجلس المجمع الفقهي الاسلامي المنعقد بمكة المكرمة من 0" 
ربيع الآخر إلى 4 جمادي الأولى 154 ه الخاص بالتأمين بشتى صوره وأشكاله ٠‏ نقله الشيخ 
فيصل مولوي في المرجع السابق . ص ١817‏ ومابعدها ٠‏ ويبدوا أن العبارة ذاتها مستقاه من بحث 
قدمه الأستاذ الدكتور حسين حامد حسان 2. على مايتضح مما عرضه في مؤلفه سالف الذكر , 


ص 84 . وانظر في ذات ال معنى: الشيخ فيصل مولوي . المرجع السابق ٠‏ ص "١‏ وص ١١4‏ . 


بف 


وأا الغرر في الأجل فواضح في التأمين على الحياة لحالة الموت ٠‏ فإن المؤمن على 
حياته لا يدري عند التعاقد الوقت الذي يحصل ورثته فيه على مبلغ التأمين » وهو 
العرض الذي يذل الأقساط في مقابلته .)١("‏ 


1 - وإذ كان الأمر كذلك وكان النظر إلى التأمين التجاري كمبادلة بين مبلغين من 
النقود مع التفاضل بالكم وتأخير تسليم أحد البدلين ٠‏ فقد حاول البعض رغم ذلك 
اخراجه من نطاق الربا والغرر المحرمين ٠‏ وتعتمد هذه المحاولة على تضييق مفهوم الربا 
والغرر المحرمين من خلال البحث عن علة تحريهما ٠‏ وربط التحريم بهذه العلة لا 
يتعداها(؟) ٠‏ وعلة التحريم في هذا النظر هي الضرر المترتب على التفاوت في الكم. 
فيما يعتبر من ضرورات الحياة أو عن الأجل في التسليم . بالنسبة للربا ٠‏ وهي 
الضرر المترتب على الجهل بحاضر أحد البدلين أو كليهما أو بمستقبله فيما يتعلق 
بالغرر ٠‏ ومن ثم فإذا كان في المعاملة مصلحة بادية للمتعاقد المتضرر من الربا أو من 
الغرر ٠‏ تعين إجراء الموازنة بين هذه المصلحة وبين الضرر . وإاجازة المعاملة كلما 
رجحت المصلحة على الضرر ٠‏ دليل ذلك أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه أجاز 
مبادلة دين اليهودي على والد جابر بثمر النخل الذي تركه رغم التأخر في تسليمه 
لأنه لم يزلرطبا على النخل ورغم جهل مقدراه ٠‏ لضرورة قضاء الدين ٠.‏ كما أجاز 
مبادلةالعرايا بالثمر الجاف ٠‏ رغم جهل مقدراه أيضا .ء اكتفاء بخرصه . وذلك 
)١(‏ حسين حامد حسان . المرجع السابق . ص 085 ٠.‏ وأنظر في المعني ذاته : الشيخ فيصل مولوي 
المرجع السابق . ص 57 - 54 وص ١١9‏ »ء زكي الدين شعبان . المرجع السابق . ص ١7‏ 
ومابعدها ٠‏ 

(؟) في هذه المحاولة انظر : محمد البهي ٠‏ في نظام التأمين في هدي أحكام الاسلام وضرورات 
المجتمع المعاصر . مكتبة الشركة الجزائرية بالجزائر .ص ١١‏ - 77 . 


نف 


لصلحة اختلف الفقهاء في تحديدها . وإذ كان الأمر كذلك . فإن التأمين التجاري 
يكون مباحا رغم مايتضمنه من ربا وغرر , باعتبار ما فيه من مصلحة قد ترقى إلى 
مصاف الضرورة في المجتمع المعاصر . وباعتبار أن هذه المصلحة ترجح الضرر المترتب 
على عدم قاثل البدلين فيه أو على تأجيل تسليم أحدهما , أو على ما في أي منهما 


من غرر ٠‏ 


لكن هذه المحاولة لم تلق قبولا من الفقه في جملته ٠‏ ذلك أن الربا محرم 
بنصوص القرآن ٠‏ و" أن القرآن الكريم لم يبين علة هذا التحريم ٠‏ ولذلك فليس من 
حق أحد من الفقهاء أن يقول : إن الضرر اللاحق بأحد الطرفين هو علة التحريم فإذا 
انتفى الضرر انتفى التحريم " ٠ )١(‏ ثم إن الغرر في عقد التأمين التجاري غرر 
فاحش بكل المعايير (؟) ٠‏ وإن " عقد التأمين التجاري يضر المجتمع كله ويضر العدد 
الأكبر من المستأمنين ..." ٠‏ وإذا كان في التأمين ذاته مصلحة للناس , فإن التأمين 
التجاري لم يتعين طريقا وحيدآ لتحقيقها ٠.‏ أما الأحاديث المروية عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ فهي تضع مجرد استثناءات على الأصول المحرمة للربا 
والغررء ٠‏ فيتعين حصرها في الحالات التي وردت بشأنها » ولا يجوز جعلها أصلا 
يقاس عليه (1). 


٠. ١١ الشيخ فيصل مولوي . المرجع السابق . ص‎ )١( 
. ١١ المرجع السابق . ص‎ )"( 

وفي التعريف بالغرر الذي يغتفر في المعاوضات : انظر حسين حامد حسان , المرجع السابق , 
ص 5!/ ومابعدها ٠‏ | 
(9) الشيخ فيصل مولوي المرجع السابق . ص 5١‏ ومابعدها ٠‏ 
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التامين التجاري مبادلة للقسط بالآمان أو بالضمان : 
٠4‏ - إذا كان النظر إلى معاوضة التأمين التجاري باعتبارها مبادلة لقسط التأمين 
بمبلغ التأمين يؤدي بالضرورة إلى اعتبارها معاوضة ربوية يخالطها الغرر الفاحش ٠‏ 
فئمة اتجاه آخر في الفقه ينازع في صحة هذا النظر من أساسه ٠‏ فلمتأمل في هذه 
المعاوضة يكتشف أن التبادل فيها لا يقوم بين القسط الذي يدفعه المستأمن وبين مبلغ 
التأمين الذي يدفعه المؤمن ,. وإنا يبن القسط المذكور وبين الآمان الذي يحققه المؤمن 
أو بينه و بين الضمان الذي يتحمل به نحوه ٠‏ 


فقد ذهب البعض إلى أن المعاوضة في عقد التأمين ليست بين القسط الذي يدفعه 
المستأمن ومبلغ التأمين الذي تتعهد بدفعه شركة التأمين عند وقوع الخطر ٠‏ وإنما 
' المعاوضة في التأمين بأقساط هي بين القتسط الذي يدفعه المستأمن وبين الأمان الذي 
يحصل عليه 2 وهذا الأمان حاصل للمستأمن بمجرد العقد دون توقف على وقوع 
الخطر المؤمن منه بعد ذلك لأنه بهذا الأمان الذي حصل عليه واطمأن إليه ٠‏ لم يبق 
بالنسبة له فرق بين وقوع الخطر وعدمه فإنه إن لم يقع الخطر ظلت أمواله ومصالحه 
وحقوقه سليمة ٠‏ وإن وقع الخطر عليها أحياها التعويض ٠‏ فوقوع الخطر وعدمه 
بالنسبة إليه سيان بعد عقد التأمين ٠‏ وهذا ثمرة الأمان والاطمئنان الذي منحه إياها 
المؤمن نتيجة العقد . في مقابل القسط . وهنا المعاوضة الحقيقية " ٠ )١(‏ 


غيرأن الأمان بهذا المفهوم النفسي ليس إلا الباعث الدافع للمستأمن على قبول 
التأمين وهو لذلك يظل أمرأً خارجا عن حقيقة العقد ولا يدخل في هيكل معاوضة 
)١(‏ مصطفى الزرقا ٠.‏ عقد التأمين وموقف الشريعة الاسلامية منه ٠‏ أشار إليه الدكتور حسين 
حامد حسان في المرجع السابق . ص ”3 . 


م" 


التأمين كأحد مكوناتها ٠‏ هذا فضلا عن كونه حقيقة معنوية بحته لا تخضع للتقويم 
النقدي ولا تكتسب الصفة المالية ٠‏ فلا يجوز لهذا السبب أن تكون محلا للمبادلة 
بقسط التأمين . 


4 - ولعل ذلك هو مادعى البعض الآخر إلى القول بأن المعاوضة في عقد التأمين 
ليست بين القسط وبين الأمان بهذا المعنى النفسي المعنوي ٠‏ وإنما بين القسط وبين 
الضمان الذي يتحمل به المؤمن قبل المستأمن . إذ الضمان في الفقه الاسلامي مفهوم 
مالي مختلف عن مفهوم الأمان ٠ )١(‏ والضمان في التأمين - رغم صفته المالية - 
يظل مع ذلك متميزا عن مبلغ التأمين ٠‏ وتوجيه ذلك أن المؤمن لا يلتزم في الحقيقة 
بدفع مبلغ نقدي في حالة وقوع الخطر المؤمن منه . وإنما يلتزم بترميم آثار هذا الخطر 
عن طريق اصلاح الضرر الناجم عنه أو التعويض المالي عنه ٠‏ و حقوق المستأمن تدور 


وجوداً وعدما مع تحقق هذا الضرر وتتحدد بقيمته ٠‏ 


ومن ثم فالبدلان في معاوضة التأمين يكونان في الحقيقة من جنسين مختلفين , 

)١(‏ في هذا المعنى علي الخفيف . في بحث في التأمين في المؤقر الثاني لمجمع البحوث الاسلامية 
بالأزهر » ص ٠ ١8‏ أشار إليه الدكتور غريب الجمال في مؤلفه " التأمين التجاري والبديل 
الإسلامي" 6 دار الاعتصام 6 /ا/غ 41 6 ص ١25‏ ومابعدها ٠.‏ 

وقد انحاز بعض الفقهاء الآخرين إلى فكرة الضمان في صورة التأمين من المسئولين عن حوادث 
السيارات بصفة خاصة ( انظر رأي الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود في إباحة التأمين على 
حوادث السيارات ٠‏ مشار إليه في مؤلف الشيخ فيصل مولوي سالف الذكر . ص ١لا‏ 
وما بعدها ). لكنا سوف نرى أن الفكرة من الاتساع بحيث تصدق على معظم صور التأمين : 
ولذلك عنينا بعرضها عرضا مجردا قبل مناقشة الصور التي تنطبق عليها ٠‏ 
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باعتبار أن أحدهما - وهو القسط - يكون مبلغا من النقود ٠‏ وأن الآخر 
- وهو الضمان - يكون هو اصلاح الضرر أو التعويض عن قيمته ٠‏ فتنتفي شبهة 
الربا التي تقوم على اتحاد الجنس . 


وللسبب ذاته ٠‏ فإن الغرر في معاوضة التأمين يتراجع إلى القدر المسموح به في 
المعاوضات ٠‏ وهو الغرر اليسير أو غير الفاحش ٠‏ فالضمان بطبيعته أمر احتمالي في 
حصوله ٠‏ «الغرر لا يأتيه إلا من جهة محله وأسبابه ٠‏ ولذلك فإذا ما تحدد محله 
وتحددت أسبابه ٠‏ انتفى عنه الغرر المنهي عنه . حتى وإن ظل قيام سبب من هذه 
الأسباب خاضعا للصدفة خضوعا تاما ٠‏ وهذا ما ينطبق على الضمان الذي يقدمه 
المؤمن للمستأمن في عقد التأمين » حيث يحدد محل الضمان - بعنى القيمة 
المعرضة للخطر - كما تتحدد أسباب الضمان . بتحديد جنس الخطر المؤمن منه 
ونوعه تحديدا دقيقا في عقد التأمين ٠‏ أما الترجمة النقدية لهذا الضمان ٠‏ في حالة 
تحققه بالفعل . فتتحدد بقيمة الضرر الناجم عن وقوع الخطر . وبحد أقصى يمثله 
مبلغ التأمين المتفق عليه في العقد . 


9 - ولعل هذا التصوير لمعاوضة التأمين هو الذي يكمن وراء ما يذهب إليه البعض 
من قياس التأمين التجاري على عقد الموالاه ٠‏ ترصلا إلى إقرار شرعيته ٠ )١(‏ 
ففي عقد الموالاه 2 الذي يتم بين عربي وغير عربي مجهول النسب ٠‏ والذي أجازه 
الأحناف ٠‏ يصبح العربي وارثا لغير العربي المجهول النسب إذا مات من غير وارث ٠‏ 
في مقابل أن يتحمل العربي الدية عنه إذا وقعت منه جناية وترتبت ديتها في ذمته ٠‏ 


. مصطفى الزرقا . المرجع السابق‎ )١( 


يف 


فهذا العقد يحقق على هذا النحر معاوضة بين حق محتمل في الارث وبين التزام 
بتحمل بالدية ٠‏ وليس من شك في أن شبهة الربا والغرر في التأمين الذي تمارسه شركات 
التأمين أقل ظهوراً منها في هذه المعاوضة .وهذا ما ينهض مبرراً كافيا لإباحة التأمين 
التجاري . باعتبار أن ماقد يكون فيه من ربا أو غرر لا يرقى به إلى مصاف التحريم. 


٠‏ - لكن التساؤل يظل مع ذلك كله مطروحا :هل الضمان المقول به بدلا للقسط 
في التأمين يستجيب إلى مفهوم الضمان في الفقه الاسلامي ؟. " إن المقرر شرعا أن 
ضمان الأموال إما أن يكون بطريق الكفالة أو بطريق التعدي أو الاتلاف ٠.‏ أما 
الضمان بطريق الكفالة فليس متحققا هنا قطعا لأن شرطه أن يكون المكفول دينا 
صحيحا لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء أو عينا مضمونه بنفسها بأن يجب على 
المكنول عنه تسليمها بعينها للمكنول له )١( " . ١‏ . 


غير أن عدم انطباق صورة عقد الكفالة بالذات على الضمان الذي تقدمه شركات 
التأمين للمستأمنين ٠‏ لعدم وجود دين مضمون سابق على قيام الضمان . بحيث 
يرد عليه الضمان . وكون الضمان ذاته هو الذي ينشىء الدين في ذمة الشركة . لا 
يعني بالضرورة بطلان هذا الضمان . إذ ما دام أن الأصل في العقود الإباحة فإنه 
يكون من المتصور بروز نوع جديد من الضمان ينشأً بالعقد ولا يدخل في مفهوم 
الكفالة ٠‏ أما العقبة الحقيقية في سبيل الاعتراف بشرعية هذا الضمان . فهي أنه 
ضمان بمقابل مالي , أي ضمان على سبيل المعاوضة , وهو مايخالف ما استقر عليه 
)١(‏ من فتوى للشيخ محمد بخيت المطبعي مفتي الديار المصرية وعضو المحكمة العليا الشرعية 
بمصر , نقله الدكتور غريب الجمال في مؤلفه " التأمين التجاري والبديل الاسلامي " ٠‏ دار 
الاعتصام , /ا91١‏ . ص ١2١‏ ومابعدها . 


54 


الفقه الاسلامي من أن الضمان لا يكون إلا من أعمال التبرع . فلا يجوز أن يكون 
على سبيل المعاوضة ٠‏ فهل من سبيل إلى تذليل هذه العقبة الأخيرة ؟ هذا ماسوف 
نتناوله بالدراسة في موضع آخر فنحيل إليه )١(‏ . 


١‏ - ثم إن التحليل القائم على المقابلة بين القسط وبين الضمان لا ينطبق على أية 
حال على كافة صور التأمين ٠‏ فهذا التحليل يصدق بالفعل على التأمين من 
المسئولية ٠»‏ كما هو الحال في التأمين من المسئولية عن حوادث السيارات مثلا . 
فحقوق المستأمن في هذا النوع من التأمين تكون مرهونة في حصولها وفي مداها 
بانعقاد مسئولية المستأمن قبل الغير وبمقدار الالتزام الناشىء عن هذه المسئولية . 
ولذلك فإن التبادل في هذا النوع من التأمين إنما يقوم بين قسط التأمين وبين ضمان 
المسئولية » لا بينه وبين مبلغ التأمين المتفق عليه ٠‏ والذي لا يمثل عند وجوده - 
أكثر من حد أقصى متفق عليه للضمان . 


وهو يصدق أيضا على التأمين على الأشياء ٠‏ فحقوق المستأمن في هذا النوع 
من التأمين تكون مرهونة في حصولها وفي مداها بهلاك الشىء المؤمن عليه أو تلفه 
أو تعيبه من جراء وقوع الخطر المؤمن منه ٠‏ وبحجم الضرر المترتب على الهلاك أو 
التلف أو التعيب . ولذلك فإن التبادل في هذا النوع من التأمين إنما يكون بين قسط 
التأمين وبين ضمان الاضرار المحتمل حصولها للشيء المؤمن عليه من جراء وقوع الخطر 
المؤمن منه ٠‏ لا بينه وبين مبلغ التأمين المتفق عليه . والذي لا يمشل - في حالة 
وجود اتفاق عليه - أكثر من حد أقصى لقيمة الضمان . 


. وما بعده‎ 7١ انظر مايلي . بند‎ )١( 
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لكن هذا التحليل ذاته لا يصدق على تأمين الأشخاص وبخاصة في صورته 
المعروفة بالتأمين على الحياة ٠‏ ذلك أنه في التأمين على الحياة يستحق المستأمن - 
أو المستفيد من التأمين عموما - مبلغ التأمين المتفق عليه ٠‏ من غير بحث فيما إذا 
كان هناك ضرر قد أصاب المؤمن على حياته من جراء تحقق الخطر المؤمن عليه ٠‏ أو 
في حجم هذا الضرر إن تحقق بالفعل ٠‏ فبينما يكون مبلغ التأمين في حالات التأمين 
الأخرى السابق ايرادها - عند وجود اتفاق عليه - مجرد حد أقصى لما يمكن أن 
يحصل عليه المستفيد من التأمين ٠‏ والذي يتحدد أصلا بالضرر الناجم عن وقوع 
الخطر المؤمن منه ٠.‏ فإنه يكون في التأمين على الحياة هو عين مايحصل عليه 
المستفيد من التأمين دون زيادة أو نقصان ٠‏ ولذلك فالتأمين على الحياة لا يتصور 
بغير اتفاق على هذا المبلغ ٠‏ خلانا لغيره من حالات التأمين ٠‏ ولذلك أيضا فإن 
معارفة النانين عن القباة لا هر بحن العتوليل لقني انتيند وله مباالة بين 
القسط ومبلغ التأمين . فلا يتأتى إخراجها من حظيرة المعاوضات المشوبة بالربا والغرر' 
المحرمين شرعا ٠‏ ولا يسوغ قياس معاوضة التأمين على الحياة على عقد الموالاة في 
هذا الصدد توصلا إلى اباحتها . لأن معاوضة الموالاة كما قدمنا وخلافا لمعاوضة 
التأمين على الحياة إن كانت تقوم على مبادلة حقين كل منهما احتمالي ؛ إلا أنهما 
حقان مختلفان في الجنس أو في النوع ٠‏ أحدهما هو حق الإرث والآخر هو الالتزام 
بالدية ٠‏ 


(ب) الت'مين التعاوني وأحكام التبر عات 


5 - بمثل ما يذهب الفقه السائد إلى تحريم التأمين التجاري فإنه يذهب إلى اباحة 
التأمين التعاوني ويدعو إلى تعميمه سبيلا لتلبية حاجة المسلمين إلى التأمين ٠‏ وهو 


في سبيل ذلك يرى في التصرف الذي ينضم به المستأمن إلى هذا النوع من التأمين 
لونا من ألوان التصرفات التبرعية ٠‏ وفي الاشتراك الذي يساهم به فيه صورة من صور 
التبرع لتغطية المخاطر التي يتعرض لها أي من المشتركين الآخرين ٠‏ إذ في التبرعات. 
يعطي أحد الطرفين ويأخذ الآخر دون مقابل . فلا يكون هناك مجالاً للربا ٠‏ وفيها 
أيضا لا يؤثر الغرر في الحصول أو في الكم أو في الأجل , لأن المتبرع لا يحصل 
على مقابل من الأصل . فلا يكون هناك ضرر على المتبرع له من الغرر في حصول 
المتبرع به أو في مقداره أو في أجل تسليمه .)١(‏ 


ولاشك أن منشأ هذا التصور هو أن التأمين التعاوني لا يوجد فيه مؤمن مستقل 
عن مجموع المستأمنين يسعى إلى تحقيق الربح من وراء القيام بتنظيم عملية التأمين , 
على نحو يظهر معها الانضمام إلى عملية من عمليات التأمين التعاوني كمجرد التزام 
منفرد من المنضم بالمساهمة في تغطية الأخطار التي تلحق بأحد من المنضمين إليها . 
ومن ثم فهذا الانضمام يمكن تخريجه على فكرة الزام الواعد بوعده إذا كان على سبب 
ودخل الموعود له في السبب ٠‏ المعروفة في الفقه المالكي ٠‏ ولذلك لم يتردد مجمع 
الفقه الاسلامي المنعقد في مكة المكرمة عام ١849‏ في إباحة التأمين التعاوني١؟)‏ . 


لكن الواقع هو أن هذا التحليل يتضمن تبسيطا لحقيقة التأمين التعاوني , 
وغضا للطرف عن بعض أبعاد هذه الحقيقة ٠‏ فالمشترك في التأمين التعاوني تنتفي 
)١(‏ انظر في عرض هنا النظرية حسين حامد حسان . المرجع السابق . الشيخ فيصل مولوي , 
المرجع السابق . زكي الدين شعبان . المرجع السابق . محمد أبو زهرة . المرجع السابق . 
(1) انظر القرار رقم © لمجلس المجمع الفقهي الاسلامي المنشور في مؤلف الشيخ فيصل مولوي 
سالف الذكرء ص ١67‏ ومابعدها ٠‏ 


١ 


لديه نية التبرع التي هي مناط التصرفات التبرعية ٠‏ وتتوافر لديه على العكس من 
ذلك نية المعاوضة . باعتبار ما يتوقعه من حصوله على تغطية الخطر المؤمن منه فيما 
لو اختاره القدر ليلحق به هذا الخطر فيما أمن عليه ٠‏ وإذا ما ارتفعنا من النوايا إلى 
المعطيات المادية الملموسة في عملية التأمين التعاوني . وجدنا الاشتراك الذي يدفعه 
المستأمن أو على الأقل يلتزم بدفعه عند إصابة الخطر المؤمن منه أحدا من المشتركين, 
في ناحية ٠.‏ ووجدنا بالمقابلة لذلك حقا للمستأمن في الحصول على القيمة اللازمة 
لتغطية الخطر المؤمن منه فيما لو أصاب هذا الخطر شخصه أو قيمة مالية له .)١(‏ 
وكأن بالتأمين التعاوني إذن معاوضة لا تختلف في جوهرها عن معاوضة التأمين 
التجاري ٠‏ وهو لهذا السبب لا يكون مياحا من منطق التحليل العقدي الذي يجري 
عليه الفقه السائد . إلا في الحدود التي يمكن أن يباح فيها التأمين التجاري ٠‏ 


٠‏ - ويبدو أن المجوزين للتأمين التعاوني يدركون هذه الحقيقة . آية ذلك حرصهم 
على تعميق المفارقة بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري . من خلال التأكيدعلى أنه 
في التأمين التعاوني تظل مبالغ الاشتراكات مملوكة للمشتركين أنفسهم . ولا تنتقل 
منهم إلى شخص آخر غيرهم كما هو الحال في التأمين التجاري حيث تنتقل ملكية 
الأقساط إلى المؤمن ٠‏ لكن بقاء الاشتراكات مملوكة للمشتركين , لا يكفي في الواقع 
لنفي صفة المعاوضة عن التأمين التعاوني ٠‏ ذلك أن المشتركين وإن كانوا يحتفظون 
بملكية الاشتراكات . إلا أن كلا منهم يلتزم قبل الآخرين بدفع حصته في القيمة 
اللازمة لتغطية ما يتحقق من أخطار للمشتركين » فيكون التزامه مقابلا لحقه في 
)١(‏ مصطفى الزرقا في بحثه المقدم إلى المجمع الفقهي الاسلامي بمكة المكرمة ٠‏ 10 ربيع الآخر إلى 
جمادي الأولى ١48‏ ه . نقله الشيخ فيصل مولوي في المرجع السابق ٠‏ ص ١57‏ ومابعدها. 


نحن 


التغطية عند تحقق الخطر المؤمن منه في جانبه ٠‏ أو بعبارة أخرى يكون الالتزام 
بالاشتراك التزاما متبادلا بين جميع المستأمنين على نحو يحقق معنى المعاوضة في 


وقد يبدوا أن فكرة الوعد الملزم من جانب واحد . التي أقرها فقهاء المالكية, 
تصلح أساسا لإضفاء صفة التبرع على التأمين التبادلي . على نحو ماسبق أن أشرنا 
إليه ٠‏ لكن الواقع أن وعد المشترك في هذه الحالة إنما يكون على سبب هو الوعد 
الصادر عن كل من المشتركين الآخرين ٠.‏ وهذا ما يحفظ لمعاملة التأمين التعاوني 
صفتها التبادلية أو التعاوضية ٠‏ «القول بغير ذلك معناه تجزئة عملية التأمين 
التعاوني تجزئة مصطنعة ٠‏ وصولا إلى نعيجة بعينها تأباها حقيقتها . 


وقد بدا للبعض أن يلجأ إلى قياس التأمين التعاوني في هذا الصدد على حالة من 

0 يتبرع لجماعة وصفت بصفة معينة : فإنه يدخل في الاستحقاق مع هذه الجماعة إذا 
التبرع إذا طلب العلم , ومن تصدق أو وقف على فقراء مكة دخل فيهم واستحق معهم 
إذا صار فقيرا “(؟). لكن هذا القياس ينفيه أن المشتركين في مشروع للتأمين 
التعاوني ٠‏ يخصصون أموال المشروع لتعويض الأضرار اللاحقة بهم ولا يقبلون أن 
)١(‏ من الصعوبة بمكان القول بأن الاشتراكات تظل على ملكية المشتركين في التأمين التعاوني الذي 

قارسه شركات التأمين التعاونية ٠.‏ والأقرب إلى الواقع أن تكون مملوكة للشركة أو الجمعية أو 

المؤسسة القائمة على التأمين التعاوني ذاتها كشخص معنوي ٠‏ 

قرب : عبد السميع المصري , التأمين الاسلامي بين النظرية والتطبيق , مكتبة وهبة بالقاهرة , 
(؟) حسين حامد حسان . المرجع السابق .ص 27 ٠‏ 


رذن 


يعرض منه غيرهم ممن لم يشترك في مشروعهم ٠ )١(‏ وفي ذلك يكمن في الحقيقة 
الحد الفاصل بين فكرة المعاوضة وفكرة التبرع ٠‏ فالمعاوض يعمل من البداية لحساب 
نفسه لا لحساب الغير ٠‏ أما المتبرع فهو يعمل لحساب الغير ابتداء وإن جاز له أن 


يفيد من عمله انتهاء بصفة عرضية ٠‏ 


وإذا كان التأمين التعاوني من جانب كل من المستأمنين هو على النحو المتقدم 
نوعاً من المعاوضة . فإنه يحق لنا أن نتساءل عن فيصل التفرقة ببن معاوضة التأمين 
التعاوني ومعاوضة التأمين التجاري . والذي ريما كان يمثل الدافع الحقيقي لإقرار الفقه 
شرعية التأمين التعاوني وإنكار هذه الشرعية على التأمين التجاري ٠‏ 


الفرع الثاني 


تقييم معاوطة النامين 
في ضوء ارتباطها الوظيفي يمنظومة التامين 


١5‏ - إذا كان التأمين التجاري والتأمين التعاوني لا يختلفان من منظور التحليل 


الفردي لعقد التأمين » فهل يختلفان من منظور التحليل الكلي لعملية التأمين؟ . 


الواقع أن كلا من التأمين التعاوني والتأمين التجاري يبدو من منظور التحليل 
الكلي لعملية التأمين كمنظومة جماعية لتوزيع المخاطر ٠‏ لكن منظومة التأمين 


ين 


التجاري تتميز رغم ذلك بوجود طرف آخر أجنبي عن أفراد المنظومة يتولى تكوينها 
وإدارتها في مقابل عائد يجنيه من وراء هذه المهمة ٠‏ فهل يكفي هذا الفارق في ذاته 
لإضفاء صفة الحرمة على التأمين التجاري خلانا للتأمين التعاوني ؟ 


منظومة التامين النعاونسي : 

9 - إن إقرار الفقه لمشروعية التصرف أو العقد الذي يربط المستأمن بمجموع 
المشتركين في مشروع للتأمين التعاوني ٠‏ دون التوقف عند وجه الربا أو الغرر فيه , 
ورغم كونه على التحقيق عملا من أعمال المعاوضة . لا وجه للتبرع فيه ٠.‏ ليس له 
إلا تفسير واحد , هو أن هذا التصرف الفردي يندرج في مفهوم أشمل ٠‏ يوجهه هدف 
اهدي عن :هدق الععارض + ,وقتكسه تت ابل اأخرى لير ستترني ةما يأغذه الفدرن 
وما يعطيه والتماثل بينهما في الكم ٠‏ وهو باندراجه في هذا المفهوم الأشمل يفقد 
صفاته الذاتية المستمدة من فرديته ليكتسب بالضرورة صفات هذا المفهوم الكلي 
باعتباره قد أضحي مجرد مكون من مكوناته ٠‏ 


إن التأمين التعاوني بعناه الكلي هو " منظومة " تضم عدداً من الأشخاص 
المعرضين لظرف أو خطر معين واحد ٠‏ منظومة تهدف إلى تغطية الآثار المالية لهذا 
الظرف أو الخطر إذا ما أصاب أحد أفراد المنظومة ٠.‏ وتتوسل إلى تحقيق هذا الهدف 
بتوزيع عبء التغطية على مجموع أفراد المنظومة توزيعا يفترض بالضرورة إنشاء 
التزام على عاتق كل منهم بتحمل نصيبه في عبء التغطية ٠‏ يقابله حق له في 
التغطية إذا ما رجد في الظرف أو أصابه الخطر المستهدف تغطيته ٠‏ ومن ثم فإن 
التزام المشترك وحقه المقابل لا تحكمهما فكرتا التماثل والمعلومية عند الانضمام إلى 
المنظومة وإنما تحكمهما اعتبارات أخرى تختلف في الالتزام عنها في الحق ٠‏ فالالتزام 


؟ 


سوف يدور بالضرورة ٠»‏ من حيث حصوله ومن حيث متقداره ومن حيث أجله ٠.‏ مع ما 
يتحقق لأفراد المنظومة من أخطار ومع حجم الضرر الناجم عن هذه الأخطار وتاريخ 
وقوعه ٠‏ أماالحق ٠.‏ فسوف يدور بالضرورة هو الآخر . لا مع ما يتحقق لأفراد 
المنظومة من الأخطار - أو بعبارة أخرى مع الالتزام - وإنما مع ما يتحقق منها 
لصاحب الحق بالذات وعلى وجه التعيين ٠‏ سواء من حيث حصول الحق أو من حيث 
مقداره أو من حيث أجله ٠.‏ وعلى هذا النحو فسوف لا يكون هناك محل لتطلب 
التمائل بين التزام المشترك وحقه أو لتطلب العلم المسبق بكل منهما حصولا ومقداراً 
وأجلا , وسوف لا يكون هناك من ثم مجال لتقييم شرعية منظومة التأمين من خلال 
فكرة الربا وفكرة الغرر اللتين تفترضان بالضرورة معاوضة يقوم فيها التوازن بين 
مايعطيه كل معاوض وما يأخذه . 


وليس معني ذلك بالطبع أن التأمين التعاوني لا يخضع لقيد المشروعية . على ' 
نحو يكون معه مشروعا دائما وأبداً . إنما معناه أن رقابة المشروعية في شأنه تكون من 
خلال تقييم الهدف الذي يسعى إليه ١‏ إذ يتعين أن يكون هذا الهدف موافقا لقيم 
المجتمع ٠‏ وإلا كان التأمين باطلا على نحو ما سوف تراه ٠‏ 


١5‏ - وقد ظهرت في الفقه مؤشرات عديدة على التسليم بعدم جدوى البحث في 
شرعية التأمين من خلال تحليل التصرف الفردي الذي ينضم به المشترك إلى 
نظام التأمين » باعتيار هذا التحليل يقصر عن استيعاب الحقيقة الكلية لهذا 
النظام ٠‏ 


هنا 


من ذلك مثلا استشهاد بعض الفقهاء بنظام العاقلة للتدليل على مشروعية 
التأمين التعاوني ١)١(‏ وخلاصة هذا النظام كما نعلم أنه إذا ماجنى أحد جناية قتل 
غير عمد 2 فوجبت عليه الدية ٠‏ فإن الشريعة تلقي بعبء الدية على عاتق عاقلة 
القاتل الذين يكون بينه وبينهم التناصر عادة ٠‏ وهم الرجال البالغون من عشيرته , 
تقسط عليهم في ثلاث سئين بحيث لا يتحمل أحد منهم فوق طاقته ٠‏ ومن الواضح 
أن هذا النظام يقوم على ذات الأسس التي تقوم عليها منظومة التأمين التعاوني , 
وهي التزام أفراد العاقلة بالمساهمة في الدية عمن يلحق به خطرها من بينهم ٠‏ لكن 
المهم في ذلك أن نظام العاقلة هو نظام قانوني قررته النصوص الشرعية ٠‏ وليس وضعا 
تعاقديا يقيمه الأفراد بمحض اختيارهم الحر ٠‏ وبمقتضى تصرف قولي يصدر من كل 
منهم ٠‏ ومع ذلك فلم ير الفقهاء بأسا في قياس التأمين عليه ٠‏ رغم أن هذا الأخير لا 
يقوم إلا بمبادرات من الأفراد أنفسهم وينضم المشترك إليه بتصرف إرادي منه على نحو 
ما رأيناه. وهذا ما يؤكد أن محل الاعتبار لديهم في هذا القياس ليس هو التصرف 
الذي ينضم به المشترك إلى منظومة التأمين والتغبت من وجه التبرع فيه , وإنا هو 
المنظومة التأمينية ذاتها » أيا كان سبيل إقامتها ٠‏ وسواء كان هو الشرع أو كانت هي 
مبادرات الأفراد . وما تهدف إليه هذه المنظومة من تحقيق غرض يتفق مع القيم المسلمة 


في المجتمع ٠‏ 


وفي تقديرنا أنه ليس هناك ما يمنع من قياس التأمين التعاوني على نظام 
العاقلة . على النحو السابق ٠‏ ذلك أنه إذا كان التأمين التعاوني هو نوع من التنظيم 
الخاص القائم على مبادرات الأفراد والجماعات ٠.‏ وليس نظاما مفروضا من الشارع كما 


يذنا 


هو الحال في نظام العاقلة ٠‏ فليس هناك مايحول دون قيام الأفراد أنفسهم بهذه 
المبادرة ٠‏ مادام الهدف منها هو ذات الهدف المشروع الذي يقوم عليه نظام العاقلة , 
إعمالا لقوله تعالى " وتعاونوا على البر والتقوى " ٠‏ 


ومن ذلك إعتراف بعض من أكدوا شرعية التأمين التعاوني على أساس أنه تبرع 
لا أثر فيه للمعاوضة 2. بعدم جدوى المفارقة بين التبرعات والمعاوضات في صدد 
التأمين ٠‏ فالشيخ فيصل مولوي بعد أن أقام تقييمه لنظام التأمين على هذه المفارقة 
عاد في النهاية وبصدد تعلقيه على وجهة نظر الدكتور مصطفى الزروقا في التأمين 
التعاوني ليقرر أن " محاولة معرفة الحكم الشرعي له ( اي للتأمين التعاوني ) عن 
طريق اعتباره معاوضة واخضاعه لشروطها أو اعتباره تبرعا واخضاعه بالتالي لشروط 
التبرع ٠‏ هذه المحاولة تعتبر تعسفا لأن الأساس في التأمين التعاوني أنه نظام 
اجتماعي يتناول الأمة كلها أو جماعة من جماعاتها ٠‏ وأن ما فيه من تبرع أو معاوضة 
يأخذ حكمه من هذا النظام الإجتماعي ٠ )١١("‏ 


خلاصة القول إذن أن الفقه المبيح للتأمين التعاوني ٠‏ إن كان يعتمد في هذه 
الاباحة على فك الارتباط بين اشتراك التأمين وحقوق المستأمن في هذا النوع من 
التأمين . فإنه لا يصل إلى هذه النتيجة من خلال فكرة التبرع التي هي بعيدة كل 
البعد عن هذا النوع من التأمين ٠‏ وإنما من خلال أمرين على جانب كبير من الأهمية ٠‏ 
الأول هو الاعتراف بمنظومة التأمين ككيان كلي يحتوي العقود الفردية التي ينضم بها 
سائر المشتركين إلى المشروع التأميني ٠‏ والثاني هو الاعتراف بالارتباط الوظيفي بين 
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شتراك التأمين وبين العبء الكلي اللازم لتغطية الأخطار المؤمن منها في المنظومة , 
ثم بين حقوق كل مستأمن على حدة وبين ما ب: يتحقق له من أخطار . أما ما يبدو في 
الظاهر من أن هذا الفقه يتشبث بالصفة التبرعية لارتباط المستأمن بعملية التأمين , 
فهر مجرد ار جاه ا باب الاجتهاد بعناه الأصيل , 
والركون إلى القوالب المستقره ٠‏ التي محصتها التجربة على مر العصور . 


ويبقى بعد ذلك التساؤل عن مدى امكان تطبيق هذا التحليل ذاته على التأمين 


منظومة الت مين التجاري : 

6 - بينما التأمين التعاوني يتمثل في منظومة من العلاقات المتبادلة بين مجموع 
المستأمئين ٠‏ فإن التأمين التجاري يستعلن في صورة علاقات منفصلة بين المؤمن ومن 
كل من المستأمنين على حده ٠,‏ يتحقق التبادل داخل كل منها بين مايقدمه كل من 
الطرفين ٠‏ لكن التساؤل يثور عما إذا كانت هذه العلاقات - المنفصلة - يمكن أن تقوم 
بمعزل عن علاقات أخرى متبادلة بين مجموع المستأمنين ٠.‏ وما إذا كان الكشف عن 
هذه العلاقات الأخيرة يعني أن التأمين التجاري يستند هو الآخر على منظومة تقماثئل 
منظومة التأمين التعاوني . ولا تختلف عنها إلا في كونها خفية لا تظهر للناظر ٠‏ 


من الواضح أن إنكار وجود هذه العلاقات المتبادلة بين المستأمنين في التأمين 


التجاري هو أحد الأسباب الرئيسية فيما يلقاه التأمين التجاري من معارضة في الفقه 
الاسلامي ٠‏ وقد عبر أحد الفقهاء عن هذا الانكار وعن أثره في معارضة هذا النوع 


م 


من التأمين بقوله )١(‏ " إن التعاون على ترميم أضرار المخاطر الطارئة قد يكون غاية 
التأمين التعاوني ٠‏ أما التأمين التجاري السائد اليوم فإن غايته الأساسية لدى 
الشركات التي تتعاطاه إنما هي الربح ٠‏ أما فكرة التعاون فلا نطرح إلا من قبيل 
محاولة إقناع الجماهير الفقيرة أو المتوسطة الخائفة من المخاطر المفاجئة وكذلك لإعطاء 
التأمين مسحة إسلامية باعتباره نوعا من أنواع التعاون على الخير يحض عليه 
الاسلام " ٠.‏ لكن هل لهذا الانكار سند من حقيقة التأمين التجاري الذي تمارسه شركات 
التأمين اليوم ؟ ٠‏ 


لنفرض شخصا يتفاوض مع شخص آخر على ضمان خطر الحريق الذي يتعرض له 
منزل يمتلكه قيمته مليون درهم ٠‏ في هذه الحالة يكون على الضامن لكي يتقي كل 
خسارة محتملة في ماله الخاص من جراء تعهده بالضمان أن يطلب من المستفيد من 
الضمان القيمة الكلية للمنزل موضوع الضمان . وهي مليون درهم ٠‏ لكن المستفيد 
من الضمان سوف لا تكون له مصلحة في التعاقد على الضمان بهذا الثمن ٠‏ في 
الوقت الذي يتعرض فيه لخسارة مقابل الضمان كاملا إن لم يتحقق خطر الحريق الذي 
يخشاه ٠‏ وحتى يكون للمستفيد من الضمان مصلحة في التعاقد على الضمان لا بد 


أن ينخفض المبلغ الذي يدفعه للضامن عن القيمة الكلية للمنزل ٠‏ وتتزايد هذه 
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وفي المعني ذاته : محمد أبو زهرة في بحثه في التطبيق الفقهي لأحكام مذهب أبي حنيفية على 
عقد التأمين ونطاقه الجنة البحوث الفقهية مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر . ص ٠١‏ 
ومابعدها ) ٠‏ أشار اإليه الدكتور غريب الجمال في مؤلفه " التأمين التجاري والبديل الاسلامي . 
ا مرجع السابق . ص ١1١‏ ومابعدها ٠‏ 


المصلحة بالطبع كلما انخفض مقابل الضمان ٠.لكن‏ مصلحة المستفيدمن الضمان سوف 
يقابلها بالضرورة احتمال في الخسارة في جانب الضامن ٠‏ يتناسب مع التخفيض تناسبا 
طرديا وفي مثل هذا الغرض القائم على مضمون وحيد يتعاقد مع الضامن ٠2‏ تكون 
عملية الضمان مقامرة محضة نتيجتها الحتمية كسب في جانب أي من المتعاقدين 
وخسارة في جانب الآخر ٠ )١(‏ 


وإذا ما افترضنا أن الضامن استطاع اقناع شخصين - بدلا من شخص واحد - 
بالتعاقد معه على ضمان خطر الحريق الذي يتعرض له منزلاهما الموجودان في جهتين 
مختلفتين والمتساويان في القيمة ٠.‏ فإن معطيات عملية الضمان سوف تتحد إلى 
التغير في الاتجاهين التاليين : 

انخفاض درجة احتمال تعرض الضامن لدفع قيمة المنزلين معا نتيجة لانخفاض 
درجة احتمال تعرض المنزلين معا للحريق . 


قبول الضامن من كل من المعرضين للخطر أقل مما يقبله من أحدهما لو اقتصر 
الضمان عليه . لأنه يعرف مقدما أن تحقق الخطر المضمون للمنزلين معا أقل احتمالامن 
تحققه لمنزل واحد منهما ٠.‏ بحيث تكون لديه الفرصة لاستخدام المبالغ التي يدقعها 
المعرضان للخطر كلها في تعويض من يصيبه الخطر منهما ٠‏ 
)١(‏ في هذا المعنى : على الخفيف في بحث في التأمين نشر بمجلة نور اليقين ٠‏ في غزة ٠‏ في 
أعدادها من عام 6 حتى أغسطس ١955‏ . أشار إليه عبد السميع المصري في مؤلفه " 
التأمين الاسلامي بين النظرية والتطبيق , مكتبة وهبة بالقاهرة ٠‏ الطبعة اأولى ١94٠‏ .ص ه# 
محمد يوسف موسى . مجلة الأهرام الاقتصادي العدد ١"‏ بتاريخ ١8‏ فبراير ١47١‏ في حقل" 
حرام أم حلال " ٠‏ أشار إليه الدكتور غريب الجمال في المرجع السابق . ص ١417‏ . 


١ 


وإذا ما افترضنا أن الضامن استطاع اقناع عشرة أشخاص في ذات الظروف 
بالتعاقد معه بدلا من شخصين 2 فإن الاتجاهين السابقين سوف يتعاظمان 2 بحيث 
ينخفض عدد المنازل المحتمل تعرضها للحريق منسوبا إلى عدد المنازل المتعاقد على 
انها ٠‏ .ويتخفض. :نيعا لذلك المبلغ الذي يقيل بيه الضامنمقابلا لَضمَان كل منزل 
منها . 


ويتضح من هذه الفروض السابقة أنه كلما زاد عدد المتعاقدين على الضمان مع 
الضامن كلما قل احتمال الكسب والخسارة في جانب الضامن ٠‏ حتى إذا ماوصل إلى 
حد معين . اختفى هذا الاحتمال أو كاد . ولم يعد الضمان بالنسبة له نوعا من 
المقامرة ٠‏ وإنما أصبح تأمينا بالمعنى الدقيق ٠‏ يقوم هو فيه بوظيفة المؤمن ٠2‏ ويقوم 


المتعاقدون معه بدور المستامئين ٠.‏ 


أما بالنسبة للمتعاقدين مع الضامن » والذين صاروا مستأمنين بعد أن تزايد 
عددهم إلى الحد الذي يجعل من عملية الضمان عملية تأمين بالمعنى الدقيق ٠‏ فلا 
يزال احتمال الكسب والخسارة قائما بالنسبة لكل منهم ٠‏ لكن الواحد منهم عندما 
يكسب إنما يكسب بعض مادفعه المستأمنون الآخرون . ولا يكسب بعضا من مال 
الضامن أو المؤمن ذاته ٠‏ وعندما يخسر إنما يخسر لحساب المتسأمنين الآخرين لا 
لحساب الضامن أو المؤمن . 


وعلى هذا النحو يتضح أن التأمين الذي يجريه المؤمن هو في جوهره منظومة 
تجمع المستأمنين المعرضين لخطر واحد ٠‏ وتقوم على التزامات وحقوق متبادلة بينهم , 
تماما كما هو الحال في التأمين التعاوني ٠‏ وأن وظيفة المؤمن لا تتجاوز التأليف بين 


رحد 


أفراد المنظومة الذين لا يعرف بعضهم بعضا في العادة ٠‏ وإدارة هذه المنظومة باقتضاء 
الالتزامات المترتبة على أفرادها وتسوية الحقوق المستحقة للبعض منهم ٠ )١(‏ وهذه 
المنظومة تستئد إلى قانون علمي يعرف بقانون الاعداد الكبيرة ٠‏ وفحوى هذا القانون 
أن وقوع حدث معين لشخص معين بذاته إن كان يخضع للصدفة المحضة . إلا أن عدد 
مرات وقوع هذا الحدث ذاته في نطاق مجموعة متجانسة من الأشخاص هو أمر يمكن 
قياسه من خلال الاستقراء ٠‏ وكلما زاد عدد أفراد المجموعة التي تخضع للاستقراء , 
كلما اتجهت نتيجة القياس إلى الانضباط على نحو يمكن معه صياغتها في شكل نسبة 
مضطردة بين عدد الأشخاص وبين عدد الأحداث التي تقع لهم ٠‏ وقد مكن هذا القانون 
لعلماء الرياضيات والاحصاء من حساب البالغ اللازمة لتغطية كل خطر يتعرض له 
مجموع من الناس ٠‏ إذا ما قاموا بالتأمين على هذا الخطر . ثم توزيعها عليهم , 
تحديدا لقسط التأمين الذي ينبغي أن يتحمل به كل منهم ٠‏ على نحو يحقق التماثئل 
بين الأقساط المتجمعة وبين مجموع البالغ المستحقة لمن يلحق به الخطر من 
المستأمئين. 


- وإذا كان التأمين التجاري هو في حقيقته - وعلى النحو السابق بيانه‎ - ١ 
يديرها المؤمن وفقا لقوانين‎ ٠ منظومة من الالتزامات والحقوق المتبادلة بين المستأمنين‎ 
: فإنه يترتب على ذلك النتائج الهامة التالية‎ ٠ وحسابات علمية‎ 


)١(‏ أن عقد التأمين التجاري ليس كلا مستكفيا بذاته وإنما هو مكون من مكونات 


, انظر على سبيل المثال : مصطفى الزرقا‎ ٠ وهذا ما سلم به بعض الفقهاء المعاصرين بالفعل‎ )١( 


د 


منظومة التأمين الخاصة بنوع الخطر المؤمن منه 2 والتي يدلف المستأمن إليها بمقتضى 
هذا العقد )١(‏ . 


(ب) أن كلا من قسط التأمين وحقوق المستأمن في هذا العقد لا يخضع في تحديده 
وفي شروط استحقاقه لمحض إرادة طرفي عقد التأمين والمساومة بينهما ٠‏ وإنا 
يخضعان في ذلك كله للمعطيات الموضوعية لمنظومة التأمين ٠‏ ومن ثم فالقسط 
يتوقف في تحديده وفي استحقاقه على حجم المبالغ اللازمة لتغطية الأخطار المتوقع 
تحتقها لأفراد منظومة التأمين (؟) ٠.‏ أما حقوق المستأمن . فتتوقف على حصول 
الخطر المؤمن منه له بالذات ٠‏ وعلى قدر التغطية اللازمة لهذا الخطر () . 

)١(‏ قرب .الدكتور غريب الجمال ٠‏ التأمين في الشريعة الاسلامية والقانون ٠‏ دار الشروق بجدة 
/الاؤذاء. ص 865 . ْ 

(1) يلاحظ أن قسط التأمين التجاري قد يختلف عن اشتراك التأمين في التأمين التعاوني ٠‏ من 
حيث أن الأول يتغير من مستأمن إلى آخر تبعا لقيمة الخطر المؤمن منه ٠‏ كقيمة المنزل المؤمن عليه 
في حالة التأمين ضد الحريق مثلا ٠‏ من ناحية ٠‏ ودرجة احتمال وقوع الخطر . كما لو كان المنزل 
المؤمن عليه من الحريق مثلا أكثر تعرضا للخطر من غيره بالنظر لوجود مصنع متفرقعات فيه ٠‏ من 
ناحية أخرى ٠‏ ومن الواضح أن ارتباط القسط بقيمة الخطر ودرجة احتمال وقوعه على هذا التحو 
من شأنه أن يحقق العدالة بين مجموع المستأمنين . بما يؤكد سلامة الأسس العامة التي يقوم عليها 
التأمين التجاري . 

() يلاحظ أنه في التأمين على الحياة تقدر قيمة الخطر المؤمن منه بمبلغ التأمين الذي يلتزم المؤمن 
بدفعه عند وقوع الخطر المؤمن منه ٠‏ ولما كانت قيمة الخطر تؤثر في تحديد القسط على النحو 
السابق بيانه في الحاشية السابقة . فإن قسط التأمين سوف يكون مرتبطا بالضرورة بحجم 

الحقوق المقررة للمستأمن عند وقوع الخطر المؤمن منه ٠.ولكن‏ هذا الارتباط يمر دائما 0 
الموضوعية لمنظومة التأمين . 


ء 


(ج( أن تقدير مشروعية عقد التأمين ينبغي لذلك أن ينظر إليها لا من خلال وجود أو 
انعدام التمائل بين القسط الذي يدفعه المؤمن وبين حقوقه ٠‏ من حيث المقدار وتاريخ ‏ 
الاستحقاق . أو من خلال وجود الغرر أو انعدامه فيهما . وإنما من خلال قياس 
مشروعية منظومة التأمين وأهدافها بمعيار القيم المقبولة في المجتمع ٠‏ وبذلك يظل 
الباب مفتوحا في مجتمع اسلامي أمام ابطال أنواع التأمين التي تتنافى مع قيم هذا 
المجتمع ٠‏ على نحو ماسوف تراه ٠‏ 


وهذا كله يؤكد في النهاية تشابه الأصول التي يقوم عليها كل من التأمين 
التجاري والتأمين التعاوني ٠‏ فلماذا إذا يلقى التأمين التجاري معارضة من الفقه 
خلافا للتأمين التعاوني . ظ 


سعي اللأمن إلى الرسج : 

٠‏ - إن السبب الحقيقي لمعارضة الفقه للتأمين التجاري ليس في تقديرنا اعتبار 
المعاوضة في هذا التأمين أو انعدام العلاقة بين المستأمن فيه وبين بقية المستأمنين من 
ذات الخطر ٠‏ وإنما هو اعتبار الربح الذي يجنيه المؤمن من جراء اضطلاعه بتنظيم 
عملية التأمين ٠‏ وفي ذلك يقول أحد الفقهاء في مقام الموازنة بين التأمين التعاوني 
والتأمين التجاري " ونحن نعتقد مشروعية التأمين التعاوني لأنه نظام اجتماعي 
تكافلي ٠‏ ووجود المعاوضة فيه ليس بقصد التجارة أو الربح ٠‏ وإنما يقصد تحقيق 
أهداف هذا النظام التكافلية ,٠‏ أما التأمين التجاري فهو عقد معاوضة غايته الربح 
عند الطرفين أو على الأقل عند الشركة ومتى كانت غاية أحد الطرفين الربح انتفى 


2 


معنى التكافل " ,)١(‏ ويؤكد فقيه آخر أن وجود هذه الغاية وهي الربح في التأمين 
التجاري هو الذي يحول دون امكان قياسه على بعض العقود أو النظم المشروعة ٠‏ 
كعقد الموالاة ونظام العاقلة (؟) ٠‏ 


لكن المناصرين للتأمين التجاري يلاحظون أنه " إذا كثرت الرغيات في التأمين 
وأصبح يدخل فيه الألوف - عشراتها أو مثاتها أو آلافها من الراغبين وأصبح يتناول 
عددا كبيرا من أنواع الأخطار المختلفة ٠‏ فإنه عندئذ يحتاج إلى إدارة متفرعة وتنظيم 
ونفقات كبيرة من أجور محلات وموظفين ووسائل آلية الخ ..٠‏ وعندئذ لا بد لمن 
يتفرغون لإدارته وتنظيمه من أن يعيشوا على حساب هذه الإدارة الواسعة كما 
يعيش أي تاجر أو صانع أو محترف أو موظف على حساب عمله ٠‏ وعندئذ لا بد من 
أن يوجد فرق بين الأقساط التي تجبى من المستأمنين وبين مايؤدي من نفقات 
وتعريضات للمصابين عن أضرارهم لتربح الإدارة المتفرعة هذا الفرق وتعيش منه كما 


يعيش التاجر من فرق السعر بين مايشتري ويبيع " ٠ )1١(‏ 


ويضيف البعض إلى هذا الاعتبار أن المؤمن يقوم بالمضاربة في الأموال المتجمعة من 
أقساط المستأمنين ٠»‏ مضاربة تعود بربح على المستأمنين أنفسهم يظهر أثره في 
تخفيض قيمة الأقساط التي يلزمون بها ٠»‏ فيكون من حقه الحصول على جانب من 


)0 محمد أبو زهرة ا مرجع السابق ٠‏ 
(") مصطفى الزرقا ٠‏ ا مرجع السابق . ص ا ١١‏ من مؤلف الشيخ فيصل مولوي . 


د 


هذا الربح في مقابل عمله في المضاربة )١(‏ . 


ويرد المناهضون للتأمين التجاري على ذلك كله بأن " التأمين سواء كان تعاونيا 
أو تجاريا يحتاج اليوم إلى إدارة متفرغة وتنظيم ونفقات ٠‏ والفرق بين النوعين هو أن 
القائمين على الادارة في التعاوني يأخذون رواتب محددة كموظفين ٠‏ بينما أصحاب 
الشركات التجارية يأخذون الأرباح كلها وهي الفرق بين الأقساط والنفقات(؟). 
"فالتأمين التعاوني اليوم - وبعد تطوره - أصبح يتولاه عن المستأمنين منظمة 
متفرغة بأسلوب فني علمي , على نحو ياثل ما عليه الحال في التأمين 
التجاري"(") . 


١‏ - ولا شك لدينا في أن هذه الملاحظة الأخيرة تتضمن قدرا من الصحة ٠‏ لكنها 
لا تغير من الحقيقة في جملتها ٠‏ ذلك أن التأمين التجاري يتميز بعنصر هام لا مقابل 
له في التأمين التعاوني يبرر أو يفسر احتفاظ المؤمن لنفسه بما قد يجتمع لديه من 
فرق بين مبالغ الأقساط وبين ما يبذله من أموال لتغطية المخاطر المؤمن منها ولإدارة 
وتنظيم عملية التأمين ٠‏ ففي التأمين التجاري يلتزم المؤمن في ماله الخاص بضمان 
حقوق المستأمنين عند عدم كفاية الأموال المتبقية من الأقساط بعد النفقات 
للوفاء بها . 

٠ محمد البهي , المرجع السابق . ص 8" ومابعدها‎ )١( 

(1) الشيخ فيصل مولوي . المرجع السابق . ص ١8.‏ . 

(؟) محمد شوقي الفنجري , الاسلام والتأمين . التعاون لا الاستغلال أساس عقد التأمين 


الاسلامي .ص 47 . 


/اءع 


ولذلك كان قسط التأمين التجاري قسطا ثابتا ٠‏ باعتبار أن المؤمن ضامن في ماله 
الخاص عند عدم كفاية الأقساط للوفاء بحقوق المستأمنين . خلافا لما عليه الحال في 
التأمين التعاوني ٠.‏ حيث يكون الاشتراك متغيرا ٠‏ بالنظر إلى عدم وجود مثل هذا 
الضمان الموجود في التأمين التجاري ٠‏ وتحقيقا لجدية هذا الضمان وفاعليته يلزمه 
القانون بتقديم رأس مال معين يكون ضمانا لتنفيذ هذا الالتزام(١) ٠‏ فهو إذن 
يوظف أمواله الخاصة لصالح منظومة التأمين وتقديم الضمان اللازم لإطمئنان المشاركين 
فيها على نجاحها . أفلا يكون من حقه أن يحصل على مقابل لهذا الضمان ؟ أفلا 
يكون من حقه أن يربح من وراء توظيفه لأمواله الخاصة في هذا الغرض ؟ 


١‏ - إن الإجابة على هذا التساؤل تتوقف في تقديرنا على ثبوت الصفة المالية 
للضمان الذي يقدمه المؤمن للمستأمنين في التأمين التجاري أو نفيها عنه ٠‏ فإذا أثبتنا 
)١(‏ تنص المادة ١١‏ من القانون الاتحادي رقم (4)لسنة ١5484‏ في شأن شركات ووكلاء التأمين . 
المعدل بالقانون الاتحادي رقم )١4(‏ لسنة ١545‏ في دولة الامارات ٠‏ على أنه " يشترط في شركات 
التأمين التي تؤسس في الدولة أن تتخذ شكل الشركات المساهمة العامة وأن تكون أسهمها جميعها 
اسمية وأن يكون رأسمالها مملوكا دائمالمساهمين متمتعين بجنسية الدولة ٠"‏ 

وتنص المادة ١١‏ من هذا القانون على أنه " لا يجوز أن تقل قيمة المدفوع من رأسمال شركة 
التأمين عن عشرة ملايين درهم في جميع الأحوال " ٠‏ 

وتنص المادة 24١‏ منه على أنه " يجب على كل شركة تأمين أن تودع في أحد المصارف العاملة 
في الدولة وديعة كضمان لقيامها بالتزاماتها مقدارها : 
١‏ - مليونا درهم عن فرعي التأمين على الحياة والادخار وتكوين الأموال ... 
5 مليون درهم عن كل فرع من فروع التأمين الأخرى 56 
ويجوز بقرار من الوزير زيادة مبالغ الوديعة المنصوص عليها في البندين السابقين بعد أخذ رأي 
اللجنة العليا للتأمين ". 


0 


له هذه الصفة فسوف يكون من حق المؤمن أن يحصل على مقابل مالي لما يقدمه 
للمستأمنين من ضمان ٠‏ وإذا نفيناها عنه ٠»‏ فسوف لايكون له أن يحصل على هذا 
المقابل . وسوف لا تكون له مصلحة مالية في الاضطلاع بتقديم الضمان للمستأمنين 
ومن ثم فسوف لا يكون أمامه سوى الخيار بين أمرين :إما تقديم هذا الضمان على 
سبيل التبرع ٠‏ وإما تحمل النتائج المترتبة على حرمة مايقوم به من تأمين. 


ومن هنا كان مانشهده في الفقه المعاصر من خلاف حاد حول شرعية التأمين 
التجاري الذي تنظمه شركات التأمين ٠‏ وتضمن حقوق المستأمنين فيه نظير علاوة 
تضيفها إلى قسط التأمين مقابلا لاضطلاعها بهذا الضمان ٠‏ فرغم تعدد الحجج التي 
يبديها كل من طرفي الخلاف لنصرة رأيه » فالخلاف في بعده الحقيقي والنهائي هو 
خلاف حول إثبات أو عدم اثبات الصفة المالية للضمان الذي تقدمه شركات التأمين 
للمستأمنين ٠‏ آية ذلك أن الفقه الرافض للتأمين التجاري أصبح كما قدمنا يسلم 
تسليما واضحا بشرعية التأمين التعاوني ٠‏ مما يقطع بأن محور الخلاف ليس هو في 
الحقيقة الضمان الذي تقدمه منظومة التأمين المكونة من مجموع المستأمنين لكل 
مستأمن منهم ٠‏ وإنما هو في الحقيقة ذلك النوع الآخر من الضمان الذي يقدمه المؤمن 
في التأمين التجاري لمجموع المستأمنين المشاركين في منظومة التأمين . بمقابل قثله 
علاوة الربح التي تضاف إلى أقساط التأمين كنسبة منها ٠‏ والذي لا وجود له في 
التأمين التعاوني . 


والحق أن اضفاء الصفة المالية على قيمة من القيم الموجودة في المجتمع هو أمر يتعلق 


6. 


بأعراف الناس وعاداتهم فيه , وما يحكم مشروعية هذه الأعراف والعادات من 
ضوابط )١(‏ . 


والحق أيضا أن تقاليد الفقه الاسلامي قد جرت حتى العصر الحاضر على أن 
الضمان - بمعني الكفالة - هو قيمة أدبية أو معنوية لا يجوز أن تكون محلاً لمعاوضة 
مالية » بمعنى أن الضامن لا يجوز له أن يأخذ مقابلا لما يقدمه من ضمان من المدين 
بالدين المضمون أو من الدائن المستفيد من الضمان ٠‏ وتعبيرا عن هذه التقاليد يؤكد 
البعض بأن ' الضمان لا يصح أخذ العوض عنه لأنه من المروءات ولا يؤخذ على المرؤة 
وعمل الخير عوض النافاة ذلك للخلق الكريم ' (؟) ٠‏ ويترتب على ذلك أن التأمين في 
مقابل أقساط تدفع للمؤمن يعتبر من قبيل أكل المال بالباطل (؟) ٠‏ 


لكن البعض الآخر يلاحظ بحق أن تقاليد الفقه الاسلامى فى هذا الصدد , 
واعتباره الضمان من قبيل المروءات التي لا تكون محلا للمعاوضات ٠‏ لم يكن لها من 
سند حقيقي سوى أعراف الناس وعاداتهم إيان نشأة هذه التقاليد , إن ' جمهور 


الفقهاء أسسوا .رأيهم علي ماقام عليه عرفهم ٠‏ أما وقد تغير العرف فاتخذ الناس 


)١(‏ انظر في تفصيل ذلك : عبد الحي حجازي ٠‏ النظرية العامة للالتزامات وفقا للقانون الكويتي 
دراسة مقارنة , باعتناء الدكتور محمد الألفي ٠‏ 1147: ج ١‏ .ص ٠‏ ؛ وما بعدها ٠‏ 

(1) من فتوى للشيخ محمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية وعضو المحكمة العليا الشرعية بعصر , 
نقله الدكتور غريب الجمال , المرجع السابق . ص ١78‏ ومابعدها ٠‏ وانظر أيضا ملف الدكتور غريب 
الجمال التأمين في الشريعة الاسلامية والقانون , دار الشروق بجدة . /16177 ,ص ١‏ ومابعدها ٠‏ 
(؟) د.غريب الجمال , التأمين التجاري والبديل الاسلامي , المرجع السابق . ص 178 , التأمين في 

الشريعة الاسلامية والقانون , المرجع السابق . ص ١١148‏ ومابعدها ٠‏ 


الضمان وتحمل التبعة وسيلة أمان وطمأنينة ٠.٠‏ فليس هناك ما يمنع من نقويم هذه 
الوسيلة ومعاوضتها بالمال ... ' )١(‏ . 


وفي تقديرنا أن حاجة الناس (؟) إلى التأمين واعتيادهم على التأمين التجاري 

- في ظل العزوف عن تحمل مشقة إقامة منظومات للتأمين التعاوني - يفتح الباب 

أمام التسليم بالصفة المالية للضمان الذي تقدمه شركات التأمين واباحة حصولها على 

مقابل لهذا الضمان ٠‏ ومن ثم التسليم باباحة التأمين التجاري. نظير ذلك في تاريخ 

الفقه الاسلامي قراءة القرآن وتعليمه ٠‏ فقد ظلت قرونا عديدة من عمر الفقه الاسلامي 
معتبرة أداء غير مالي لاتصالها بالعبادة ٠‏ فلما تغيرت عادات الناس وصار تقديها 
رهينا ببذل المال في سبيلها ٠‏ اعترف الفقهاء لها بالصفة المالية وأجازوا التعاوض 


ونبادر في هذا الصدد إلى التنبيه إلى أننا لا نعتمد في تقديرنا لإباحة التأمين 
التجاري على مجرد أن الضرورة أو الحاجة تدعو إليه أو على أن أعراف الناس 
وعاداتهم تجري به ٠‏ فيكون لذلك كله مباحا خلانا للأصل من حرمته ٠‏ فقد سبق أن 


)١(‏ د١‏ غريب الجمال , التأمين التجاري والبديل الاسلامي . ص ١47‏ » التأمين في الشريعة الاسلامية 
والقانون . المرجع السابق . ص /47 ٠‏ على الحفيف , المرجع السابق . ص ” , آشار إليه غريب 
الجمال في مؤلفه عن التأمين في الشريعة الاسلامية والقانون , المرجع السابق » ص ٠ ١59‏ 

(؟)فني بيان هذه الحاجة انظر : محمد البهي . المجع السابق . محمد شوقي الفنجري ٠‏ الاسلام 
والتأمين . المرجع السابق . ص ا؟ - 558 . 


ه١‎ 


رأينا أن التأمين في كافة صوره - بما في ذلك التأمين التجاري - هو منظومة جماعية 
لتوزيع آثار المخاطر التي يتعرض لها أفراد المنظومة ٠.‏ وأنه لذلك يخرج من نطاق 
البحث في الربا والغرر الذي يحكم المعاوضات الفردية ٠‏ على نحو يكون معه مباحا 
بحسب وضعه الأصلي ٠‏ إنا لجأنا إلى الضرورة أو الحاجة ٠‏ وإلى العرف والعادة , 
لمجرد دفع اعتراض ناشىء عن أصل عرفي ٠‏ تأسيسا على تغير العرف والعادات التي 
ابتنى عليها هذا الأصل . ظ 


الفرع الثالت 


تقبيم عقد الس'مين 
في ضوء ممارسات شركات التامين 


1 - يذهب كثير من الفقهاء إلى تقييم التأمين لا من خلال وضع عقد التأمين من 
فصائل العقود ولا من خلال جوهره بحسبانه منظومة لتوزيع آثار المخاطر على مجموع 
المستأمئين ٠‏ على النحو المتقدم بيانه ٠‏ وإنما من خلال تقييم الممارسات الواقعية 
لشركات التأمين تقييما يرتد في النهاية إلى عقد التأمين وإلى عملية التأمين . 
فشركات التأمين في سعيها إلى المزيد من الربح تقوم في مراحل التأمين المتعاقبة 
بممارسات مختلفة غير مشروعة من شأنها أن تؤدي إلى عدم مشروعية التأمين الذي 
تجريه هذه الشركات وتحريم عقود التأمين التي ترتبط بها ٠‏ ويمكن تصنيف هذه 
الممارسات في ثلاث فصائل رئيسية 2 تتعلق أولاها باختيار الأغراض المؤمن عليها . 


5ه 


وتتعلق الثانية بتحديد أقساط التأمين واستثمار الأموال المتجمعة منها ٠‏ وتتعلق 
الثالئة والأخيرة بدفع حقوق المستأمنين . 


اختيار المخاطر المؤمن منها: 

1" - يسجل المناهضون للتأمين التجاري ضمن دواعي معاوضته أن شركات التأمين 
في سعيها المحموم نحو تحقيق الربح لا تقصر نشاطها على التأمين من المخاطر التي 
تصيب قيمة من القيم المعتبرة في المجتمع ٠‏ كما هو الحال في التأمين من المسئولية 
والتأمين على الأشياء والتأمين ضد الاصابات والتأمين على الحياة ٠‏ وإنما تمده إلى 
مجالات أخرى لا اعتبار لها في أعراف المجتمع وتقاليده ٠‏ كما هو الحال مثلا في 
" تأمين السياسيين على مراكزهم الحزبية ٠‏ والمغنيين على أصواتهم ٠‏ والنساء على 
جمالهن إلى غير ذلك من أنواع السفه الرخيص والتفاهة الماجنة )١("‏ . 


والحق أن لكل مجتمع قيمه الخاصة به ٠‏ والتي تختلف في كثير أو قليل عن 
قيم غيره من المجتمعات ٠‏ ومن ثم فالقيم المقبولة في مجتمع غربي مثلا قد لا تكون 
مقبولة في مجتمع اسلامي ٠‏ وعلى هذا النحو فالقول باباحة التأمين - وبخاصة 
التجاري منه - في المجتمع الاسلامي يتعين أن يكون مقرونا بآلية مناسبة لإفراز القيم 
غير المعتبرة في المجتع الاسلامي وتنحيتها من مجال التأمين المشروع ٠‏ والتأمين 
التجاري لا يختلف في هذا الصدد عن التأمين التعاوني ٠‏ إذ التأمين التعاوني يمكن 
أن يستخدم آداة لضمان القيم غير المشروعة مثله في ذلك مثل التأمين التجاري. 
ويكفي للاقتناع بذلك أن تتصور جماعة من المشتغلين بعمل غير مشروع كتجارة 


ذه 


المخدرات والخمور مثلا .» اتفقت فيما بينها على إقامة منظومة لتأمين أفرادها من 
المخاطر التي يتعرض لها نشاط أي منهم. ففي مثل هذا الفرض سوف يكون التأمين 


7 - والواقع أن النظر إلى عقد التأمين كمجرد أداة يدلف بها المستأمن إلى منظومة 
التأمين . تعاونيا كان هذا التأمين أو تجاريا ٠‏ وما يترتب عليه من اخفاق فكرة الربا 
أو فكرة الغرر ٠.‏ بحسيانهما الأداتين المعتبرتين أصلا للرقابة على شرعية العقود كما 
قدمنا , لا يعني انعدام الوسيلة المناسبة لتحقيق هذه الرقابة ٠‏ فهذه الوسيلة تتمثل 
في الحقيقة في فكرة الغرض ٠‏ فحتى يكون التأمين مشروعا يتعين أن يستهدف 
غرضا مشروعا ٠‏ 


ولاشك أن الفقه الاسلامي يتنازعه في هذا الصدد اتجاهان مختلفان ٠‏ الأول 

بمثله الأحناف والشافعية . وفيه لا يعتد بمقاصد المتعاقد إلا إذا كانت داخله في 

صيغة العقد ولا يكاد الغرض فيه يتميز عن المحل ٠‏ والثانى يمثله المالكية والحنابلة. 
ضِْ عن ني 

وفيه يعتد بمقاصد المتعاقد ونواياه ولو لم تكن داخلة في صيغة العقد . ما دام 

المتعاقد الآخر يعلم بها أو كان العلم بها متاحا له ٠ )١(‏ وفيه أيضا تمتد فكرة الغرض 


ومابعدها ٠‏ عبد المجيد الحكيم ‏ نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي ٠‏ ج ١‏ . مصادر الالتزام 
3 ص ٠١١5‏ وما بعدها ٠.‏ 
(1) في هذا المعنى : إبن القيم في أعلام الموتعين . ج " .ص 55 - ص 98 . 
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ومن الواضح أن هذا الخلاف الفقهي لا أثر له على قدرة فكرة الغرض على 
كفالة الرقابة المطلوبة في مجال التأمين ٠‏ ففي التأمين يكون الخطر المؤمن منه دائما 
وأبدا محددا في العقد وداخلا في صيغته حتى ليبدو أن التأمين من هذا الخطر بعينه 
هو محل التأمين ٠‏ ومن ثم فليس هناك مايحول دون اتخاذ فكرة الغرض من التأمين 
ومشروعيته أداه لتحقيق الرقابة على التأمين ٠‏ سواء في المذهبين الحنفي والشافعي 
اللذين يقصران الرقابة على مايدخل في صيغة العقد أو في المذهبين المالكي والحنبلي 
اللذين يمدانها إلى مقاصد المتعاقد ونواياه التي توجد خارج صيغة العقد . 


وأذا كانت رقابة المشروعية عادة تكون رقابة لاحقه يجريها القضاء عند طرح 
نزاع متعلق بعقد مبرم من قبل 2 فمن اليسير - في تقديرنا - إجراء هذه الرقابة 
مسبقا بصدد عقود التأمين بالذات ٠‏ وقبل ابرام هذه العقود ٠‏ ذلك أن شركات التأمين 
عندما تكتشف نوعا أو آخر من المخاطر التي يمكن تسويق التأمين عليها ٠‏ تعمد إلى 
صياغة وثيقة محددة للتأمين منها مقدما ثم تطرحها على جمهور المستأمنين ليكون 
التعامل وفقا لشروطها بالنسبة للكافة ٠‏ ولذلك فإنه يمكن أن يكون هناك جهاز 
شرعي تعرض عليه صرر التأمين التي تبتدعها شركات التأمين للنظر في مدى اعتبار 
القيم المقترح التأمين عليها فيها وفقا لمعايير المجتمع الاسلامي ٠‏ قبل طرحها على 
جمهور العملاء للتعامل بها ٠‏ وعلى هذا النحو يمكن لهذا الجهاز أن يحجب موافقته 
عن صور التأمين التي يرى مخالفتها لقيم المجتمع الاسلامي ٠‏ وأن يمنحها لصور 
التأمين التي تتوافق مع هذه القيم . بدلا من الحكم على نظام التأمين في ذاته وبرمته 
بعدم المشروعية ٠‏ 
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تحديد الأقساط واستثمار الموال المتجمعة منها: 

4 - يقترن تحديد الأقساط واستثمار الأموال المتجمعة منها بمجموعة من الممارسات 
غير المشروعة من قبل شركات التأمين تنعكس في نظر المناهضين للتأمين الذي تجريه 
على شرعية هذا التأمين . حاصلها المبالغة في تقدير الأقساط علي نحو يضمن 
للشركة أقصى ربح ممكن ٠‏ واستثمار الأموال المتجمعة منها في المعاملات الربوية , 
وتسخيرها للسيطرة على الحياة الاقتصادية والسياسية العامة . 


فأما عن المبالغة في تقدير الأقساط . فقد رأينا أن القسط يتكون من جزئين 
أحدهما ويسمى القسط الصافي يخصص لتغطية المخاطر المؤمن منها ويقدر وفقا 
لأسس احصائية دقيقة تضمن تناسب قيمة الأقساط المتجمعة مع قيمة المبالغ اللازمة 
لتغطية المخاطر و الثاني ويسمى بعلاوات القسط تخصص لواجهة النفقات الادارية 
وتحقيق عائد للمؤمن نظير اضطلاعه بمخاطر عملية التأمين ٠.‏ لكن شركات التأمين 
غالبا ما تتجاور هذه الأسس في الحدود التي تسمح لها بها حاجة المستأمنين إلى 
التأمين بغية زيادة ما تجنيه من مكاسب من وراء عمليات التأمين . 


وفي تقديرنا أن مسلك شركات التأمين في هذا الصدد لا يختلف عن مسلك أي 
تاجر آخر يسعى إلى تحقيق الربح ٠‏ ولذلك فإن مواجهة هذا المسلك لا تكون بتحريم 
التأمين - وقد ثبتت مشروعيته والحاجة إليه - وإنما تكون بالتصدي له بطريق 
مباشر ٠‏ 


وفي تقديرنا أيضا أن طبيعة التأمين التجاري ٠‏ وربما خلافا لغيره من العمليات 
التجارية ٠‏ تمكن من التصدي لهذا المسلك على نحو مباشر وفعال ٠‏ فما دام القسط 
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الصافي يحدد كما قدمنا على أسس احصائية موضوعية فإنه يمكن للدولة فرض الرقابة 
على تقديره ٠‏ بما يحول بين شركات التأمين وبين استغلال حاجة المستأمئين .)١(‏ 
وبالمثل فإنه يمكن للدولة فرض الرقابة على تقدير علاوات القسط . سواء في ذلك ما 
يقابل النفقات الادارية أو ما يمثل ربح المؤمن ٠‏ وهذا ما اتجهت إليه الدول الحديثة 
بالفعل بانشائها أجهزة للرقابة على هيئات التأمين وما تباشره من أنشطة ٠‏ بل وقد 
خطت بعض الدول خطوة أخرى فوضعت نسبا معينة لتوزيع الأرباح الناجمة عن 
استثمار أقساط التأمين بين شركات التأمين وبين المستأمئين ٠.‏ خاصة فيما يتعلق 
بالتأمين على الحياة الذي تتجمع أقساطه لمدة طويلة تحت يد شركات التأمين ما يسمح 
بتوجيهها إلى الاستثمار والاسترباح (؟) ٠.‏ 


8 - وأما عن استثمار الأموال المتجمعة من الأقساط في عمليات ربوية ٠‏ فلا شك 
في أن شركات التأمين توظف جزعا منها في الاقتراض بفائدة ٠‏ غير أن معظم هذه 
الأموال توجه عادة إلى الاستثمار المباشر في العقارات أو في الصناعة والتجارة 
والقليل منها هو الذي يوجه إلى الاقراض بفائدة ٠‏ والمجتمعات الاسلامية المعاصرة 
تشهد في ظل نهضة البنوك الاسلامية توجها حقيقيا نحو التخلص من هذا النوع 
الأخير من الاستثمار باستبدل نظام المضاربة به ٠‏ ثم إن الاستثمار غير المباشر في 
الاقراض بفائدة ليس إلا أحد أوجه الاستثمار التي تتيحها النظم القائمة في المجتمع ٠‏ 
ومن ثم فإن المواجهة ينبغي أن تكون لهذا الطريق من طرق الاستثمار وللمؤسسات 
)١(‏ انظر بالنسبه لدولة الامارات العربية المتحدة القانون الاتحادي رقم (9) لنسة ١4484‏ في شأن 
شركات ووكلاء التأمين المعدل بالقانون الاتحادي رقم ١4‏ لسنة ٠.1945‏ 

(١)انظر‏ في تجربة السويد في هذا المجال : عبد السميع المصري , التأمين الاسلامي بين النظرية 
والتطبيق ؛ المرجع السابق .ص ٠. ١١‏ 


لاه 


التي تمارسه - ومن بينها بلا شك شركات التأمين - لا إلى نظام التأمين في ذاته . 

ويوم أن يتوصل المجتمع إلى اغلاق هذا الباب من أبواب الاستثمار المنافية لقيم 
المجتمع الاسلامي ٠‏ فسوف لا تجد شركات التأمين صعوبة في توجيه استثماراتها 
بالكامل إلى المجالات التي لا تتعارض مع هذه القيم . 


5 - وأما عن تأثير شركات التأمين في الحياة العامة الاقتصادية والسياسية , 
فشركات التأمين تتمكن من تجميع قدر كبير من الأموال في أيدي القائمين عليها , 
فتساهم في رأي المناهضين للتأمين التجاري في توسيع الهوة بين الفقراء والأغنياء , 
كما تستغل قوتها الاقتصادية في التأثير على الحياة العامة الاقتصادية والسياسية 
تحقيقا لمصالح القائمين عليها )١(‏ . 


وقد يكون كل ذلك أو بعضه غير منكور ٠‏ لكنه لا يبرر بأي حال تحريم 
التأمين. ظ 


إن تجميع الأموال الضخمة لايقتصر على شركات التأمين التجارية وإنما يمتد 
كذلك إلى شركات التأمين التعاوني. وهو ظاهرة عامة لا تقتصر على مؤسسات 
التأمين بنوعيها وانما تمَتد إلى كافة مؤسسات الاقتصاديات الصناعية الحديثئة كضرورة 
من ضروراتها ٠‏ حتى قيل بأن " تقدم البشرية مدين إلى حد كبير لفكرة تكوين 
رؤس الأموال التي تتجمع على مدى الأجيال من تراكم الفائض من الانتاج بعد 


, التأمين بين الحل والتحريم‎ ٠ انظر في ذلك بصفة خاصة : الدكتور عيسى عبده‎ )١( 
. ١ دار الاعتصام /ا/اة‎ 
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الاستهلاك ..." ٠ )١(‏ بل وظاهرة تجميع الأموال في نطاق التأمين بالذات تؤدي 
وظيفة لا غنى عنها لهذه الاقتصاديات بما توفره من ضمانات لرأس المال واستمراره في 
أداء دوره الحيوي في الاقتصاد القرمي (؟) . 


ومن ثم فإن مواجهة الآثار السلبية لمسارسات مؤسسات التأمين 3 في مجال الاقتصاد 
القومي والسياسة العامة لا تكون بانكار شرعية ة التأمين ٠‏ وإنما تكون بالتصدي المباشر 
لهذه الآثار ٠‏ عن طريق توجيه استثمارات التأمين إلى المجالات التي تحقق أهداف 
الاقتصاد القومي . من ناحية . وتعديل النظم الضابطة لإقامة و تسيير المؤوسسات 
السياسية بما يسد الباب أمام تأثير رأس المال أيا ما كان مصدره . 


0 
7 - الا تقتصر الممارسات المنحرفة لشركات التأمين التجاري على مجال تحديد 
الأقساط واستثمار ناتجها , وإنما تمد كذلك إلى مجال دفع حقوق المستأمنين ٠‏ فشركات 
التأمين تنفرد بوضع الشروط العامة لوثائق التأمين المختلفة قبل التعاقد ولا تقيل 
مناقشة المستأمنين فيها . وهي تستطيع دائما من خلال خبراتها العملية المتجمعة 
صياغة هذه الشروط على نحو يفتح الباب أمامها للافلات من الالتزام بدفع حقوق 
المستأمن كلها أو بعضها عند استحقاقها بوقوع الخطر المؤمن منه . بما تفرضه على 
المستأمن من إجراءات ومواعيد وقيود ٠‏ يترتب على عدم التزامه بها فقدانه لحقوقه ٠‏ 


)١(‏ أحمد شكري الحكيم ٠‏ التأمين واعادة التأمين في اقتصاديات الدول النامية ٠‏ مكتبة 
الانجلو المصرية . ص ١7‏ . 

(1) المرجع السابق . ص 18 ٠‏ وانظر في تفصيل الدور الذي يؤديه التأمين في الاقتصاد القومي 
بالتفصيل : المرجع السابق ٠‏ ص 7١6‏ ومابعدها . 
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ويزيد من وقع هذه الشروط على المستأمن أنه غالبا مالا يلتفت إليها عند التعاقد أو 


غير أن هذه الظاهرة ليست قاصرة على شركات التأمين وإنا هي في الحقيقة ظاهرة 
عامة مصاحبة لظاهرة المشروعات الكبيرة المتخصصة في تقديم السلع والخدمات 
للجمهور في الاقتصاديات الحديثة ٠‏ وقد تنبه الفكر القانوني لوجودها منذ القرن 
التاسع عشر . وعكف على إيجاد الحلول المناسبة لها ٠‏ وتطوير هذه الحلول في اتجاه 
حماية جمهور المتعاملين مع هذه المشروعات ٠.‏ 


وقد قدمت في هذا الصدد فكرة عقود الاذعان التي يقتصر القبول فيها على 
مجرد التسليم بشروط يضعها الموجب سلفا لسائر عملائه ولا يقبل مناقشة فيها . 
ويتمتع هذا النوع من العقود بأحكام خاصة به ٠‏ أهمها وجوب تفسير الشروط 
الغامضة لمصلحة الطرف المذعن ٠‏ لا لمصلحة الطرف الذي قام بوضعها ٠.‏ وتخويل 
القاضي سلطة تعديل الشروط التعسفية فيها أو اعفاء الطرف المذعن منها . 
وهذا ها تولت قوانين المعاملات الحديثة بالفعل تطبيقه على عقود التأمين بنصوص 
خاصة )١(‏ . 
)١(‏ تنص المادة ٠١74‏ من قانون المعاملات المدنية في دولة الامارات على أنه : " يقع باطلا كل 
مايرد في وثيقة التأمين من الشروط التالية : 
أ- الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين إلا إذا انطوت المخالفة على 
جناية أو جنحة عمدية . ظ 


ب - الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى- 
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ثم قدمت بعد ذلك فكرة عقود الاستهلاك ٠‏ التي تعقد بين مستهلك السلعة أو 
الخدمة وبين منتجها أو القائم بها ٠‏ وتتميز هذه العقود بأن أحد طرفيها مهني محترف 
يستطيع دائما حماية مصالحه من واقع خبرته . بينما الآخر مستهلك عابر لا خبرة له 
في هذا المجال ٠‏ لذلك فقد القي على عاتق الطرف الأول فيها التزام بتبصير الطرف 
الآخر بخصائص السلعة أو الخدمة التي يقدمها له من واقع خبرته حتى يكون رضاه بها 
عن وعي كاف . علي نحو يؤدي معه اخلاله بهذا الالتزام إلى فتح الباب أمام الطرف 
الآخر للتمسك بالغلط أو التغرير أو للمطالبة بالتعويض ٠‏ ومنح الطرف الثاني - 
وهو المستهلك - مهلة للتدبر والتروي قبل الارتباط بالعقد أو قبل الالتزام به بصفة 
نهائية » كما أبطلت شروط الاعفاء من الضمان أو تخفيفه في هذا النوع من 
العتود ٠وهذا‏ كله مايمكن الأخذ به في عقود التأمين . باعتبارها من عقود استهلاك 
الخدمات 2. وباعتبارأن المؤمن فيها يحترف تقديم سلعة التأمين ٠.‏ وأن المستأمن 
مستهلك عابر لهذه السلعة ٠‏ تطبيقا لذلك نصت المادة 9؟ من القانون الاتحادي 
رقم (5) لسنة ١544‏ في شأن شركات ووكلاء التأمين . المعدل بالقانون الاتحادي 
رقم( ١4‏ ) لسنة ١9445‏ ء في دولة الامارات . على أنه " على الشركة ( شركة 
التأمين ) . أن تطلع حاملي وثائقها بناء على رغبتهم على جميع البيانات المتعلقة 
بوثائقهم وأن تسلم نسخة من هذه البيانات لمن يطلبها منهم مقابل الرسم المنصوص عليه 
في اللائحة التنفيذية " . 


- الجهات المطلوب إخبارها أو تقديم المستندات إذا تبين أن التأخير كان لعذر مقبول . 

ج - كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر إذا كان متعلقا بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى بطلان 
العقد أو سقوط حي المومن له . 

د - شرط التحكيم إذا لم يرد في اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة المطبوعة في وثيقة التأمين 
ه - كل شرط تعسفي يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه ". 


1١ 


وقد يكون من الأوفق في هذا الصدد وضع وثائق فوذجية مدروسة من قبل الدولة 
لكافة صور التأمين المشروعة ٠‏ تكون ملزمة للمؤمنين ٠‏ ولا يجوز لهم الخروج عليها 
مالم يكن الخروج لمصلحة المستأمنين ٠‏ على نحو ما فعله المشرع الاماراتي مؤخرا 
بشأن توحيد وثائق التأمين على السيارات ٠ )١(‏ 


)١(‏ انظر القرار الوزاري رقم (54) لسنة ١4417‏ الصادر من وزير الاقتصاد والتجارة بشأن توحيد 
وثائق التأمين على السيارات ٠‏ 
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خاتمسة 
7 - وبعد فهذه التأملات التي قدمناها ليست إلا محاولة لإلقاء الضوء على بعض 
جوانب قضية التأمين في الفقه الاسلامي المعاصر ٠‏ وليس فيها الكثير من الابتداع 
بقدر مافيها من محاولة ترتيب الأفكار المتباينة في الموضوع في انساق متصلة تساعد 
على رسم صورة متكاملة وواضحة له . 


وربما تتمشل الفائدة المرجوة من ورائها في أمور ثلائة ٠‏ أحدها تركيز النقاش 
حول لب القضية ٠‏ وتنحية العوامل والمؤثرات غير الفاعلة عنها . بما قد يعين على 
تقريب وجهات النظر المتصارعة بشأنها ٠‏ والثاني لفت النظر إلى ما وصلت إليه حركة 
الفقه الاسلامي المعاصر من تخط لعقبة القياس على القوالب الجاهزة في معالجة 
القضايا المعاصرة ٠‏ وولوج باب الاجتهاد بمعناه الحر الأصيل ٠‏ والثالث توجيه النظر 
إلى المشاكل العملية في التأمين ٠‏ والدعوة إلى إيجاد الحلول المناسبة لها . من خلال 
وظيفة الدولة في الرقابة على عمليات التأمين ٠‏ ودور الفقه في تقييم ممارسات شركات 
التأمين وكشف ما قد يكون فيها من انحراف ٠2‏ ودور القضاء في التصدي لهذا 
الانحراف ٠.‏ 


ولعلنا نقترح في النهاية أن تضم أجهزة الرقابة على مؤسسات التأمين نخية من 
الشرعيين والقانونيين إلى جانب المتخصصين في الدراسات الرياضية والاحصائية » وأن 
تركز هذه الأجهزة على المهام الحيوية التالية : 
١‏ - بحث صور التأمين التي تبتدعها شركات التأمين ٠‏ من حيث مدى ملائمة محل 
التأمين في كل منها لقيم المجتمع الاسلامي . 
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؟ - مراجعة التعريفات التي تقدمها شركات التأمين في ضوء المعايير المسلمة في 
رياضيات التأمين والاحصاءات المتعلقة به ٠‏ 

*3 - صياغة وثائق فوذجية متوازنة ٠‏ لصور التأمين المختلفة ٠‏ والزام شركات 
التأمين بعدم الخروج عليها مالم يكن الخروج لصالح المستأمنين . 
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المرأة ومنصب القضاء في الفقه الإسلامي 


بقلم 
أ.د.محمودابوليل * 


*- أستاذ بقسم الشريعة الاسلامية بالكلية له العديد من البحوث والمؤلفات في الفقه والسياسة الشرعية . 
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تعتبر المرأة نصف المجتمع ٠‏ وشقيقة الرجل . وشريكته في حمل أعباء الحياة . وقد 
عني الاسلام بها عناية خاصة , وشملها في توجيهاته وتلقيناته برعاية حانية . ووفاها 
حقوقها كاملة » وأوصى بها أما وبنتا وزوجة ٠‏ وسوى بينها وبين الرجل في معظم شئون 
الحياة باعتبارهما نوعا انسانيا واحدا ٠‏ فقد سوى بينهما في استحقاق التكريم الالهي 
للانسان باستخلافه في الأرض ٠‏ وتخصيصه بشرف الالتزام والتكليف . وتفضيله على 


كثير من خلقه بما وهبه من طاقات مبدعة .2 وقدرات متنوعة . 


وسوى بينهما كذلك في شئون العقيدة ٠‏ وفرائض العبادات ٠‏ والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر . وفي المسؤولية والجزاء ٠‏ وفي التصرفات المدنية والاقتصادية والشخصية . 


وقد قرن الله المرأة مع الرجل في كثير من الآيات القرآنية : 


فقال تعالى : " ياأيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى ٠‏ وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لتعارفواء ان أكرمكم عند الله أتقاكم , ان الله عليم خبير " .)١(‏ 


وقال سيحانه وتعالى : " من عمل صالحا من ذكر أو أنثى ٠‏ وهو مؤمن . فلنحيينه 
حياة طيبة ٠‏ ولنجزينهم أجرهم بأحسن ماكانوا يعملون ". (؟) 


وقال أيضا : " إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جنهم ولهم 


.)١7"( سورةالحجرات آية‎ )١( 
. (؟) سورة النحل آية (/ا59)‎ 


/ا5 


عذاب الحريق ". (") 

ولكن الاسلام ٠‏ وهو دين العدل والفطرة ٠.‏ لم يجعل المساواة بين الرجل والمرأة مطلقة 
وعامة في كل شىء. كأ نهما جنس واحد ٠‏ اما سوى بينهما في الأحكام المبنية على 
الخصائص الانسانية المشتركة . كما في الأمثلة السابقة ٠‏ ولكنه خص كلا بأحكام معينة 
تتفق وما فطر عليه من خصائص مميزة ٠2‏ وجبل عليه من طبيعة خاصة تتلاءم ووظيفته 
الأساسية في هذه الحياة . 


فقداختص الرجل - على سبيل المثال - بالأذان والجمعة والجماعة والامامة الصغرى 
والكبرى والقوامة والشهادة في الحدود ونحوها من الأحكام . 


واختتص النساء بأحكام الحيض وال حمل والاستحاضة والنفاس والعدد وتحريم الخلوة بغير 
زوج أو محرم » وترك الجمعة والجماعة . 

وهذا التمييز في بعض الأحكام بين الرجل والمرأة ليس كله محل اتفاق بين العلماء . 
فبعضه جرى فيه خلاف ٠‏ وتشعيت فيه الآراء ٠‏ ومن ذلك منصب القضاء ٠.‏ هل يشترط فيه 
الذكورة أم لا ؟ وقد تعرض الفقهاء لهذه المسألة قديمما . ولكن بشكل مقتضب ٠‏ وأحببت 
في هذا البحث أن أبسط الحديث في هذا الموضوع , وأن استقصي جوانبه ٠‏ وأحرر أقوال 
العلماء فيه , وصولا الى استكشاف وجه الحق فيه ٠‏ لنتبين مدى صلاحية المرأة لهذا المنصب 
الجليل . وبخاصة بعد أن طرقت المرأة أبواب الجامعات . ونهلت من معين العلم والثقافة , 
وسنحت لها فرص العمل في كثير من المجالات . 

هذا وقد جعلت البحث في مباحث ثلاثة :- 


(9) سورة البروج آية )٠١(‏ . 
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المبحث الأول : أقوال العلماء في تولية المرأة القضاء 
المبحث الثاني ١٠:‏ أدلة هذه الأقوال ومناقشتها 
المبحث الثالث : الرأي المختار. 


أقوال العلماء في تولية المرأة القضاء 


أولا : مذهب الحنفية +- 
نسب بعض القدامى والمحدثين الى الحنفية القول بجواز تولي المرأة القضاء فيما تصح 
شهادتها فيه 2 وهى نسبة تنقصها الدقة والتمحيص ٠‏ كما سينجلي لنا : 


فجاء في المغنى لابن قدامة : ' وقال أبوحتيفة : بجوز أن يكون قاضية في غير الحدود (4)". 

وقال الماوردي في أدب القاضي : " وقال أبو حنيفة يصح قضاؤها فيما تصح فيه 
شهادتها ٠‏ وشهادته عنده تصح فيما سوى الحدود والقصاص ". ثم قال : " وأما أبو حنيفة 
فانه علل جواز ولايتها بجواز شهادتها " )08١.‏ فاذا كانت العبارة الأولى تحتمل جواز توليتها 
القضاء أو نفاذ قضائها فقط دون جراز التولية ٠‏ فإن العبارة الثانية عينت أن المقصود هو 
الأول أي جواز التولية ٠‏ وورد مثل ذلك في كتابه " الأحكام السلطانية " اذ قال فيه : " 


(4) المغني لابن قدامة . مطبوع مع الشرح الكبير -580/١١‏ دار الكتاب العربي - بيروت .١ه‏ 


/*م5ة١‏ م. 
)6 أدب القاضي للماوردي ص 1175 ٠‏ تحقيق محي هلال سرحان . مطبعة الارشاد - بغداد سنة 
١/ا5ام.‏ 
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وقال أبو حنيفة : يجوز أن تقضي المرأة فيما تصح فيه شهادتها " . (5) 

وقال ابن حجر في الفتح :" واتفقوا على اشتراط الذكورة في القاضي الاعند الحنفية 
التششتو اندو بدو للق ابح خرور :لاني برقال فى برقم انشر :برضن أبن سنيف تلن 
الحكم فيما تجوز فيه شهادة النساء " (8). 


وجاء مثل ذلك عن بعض المالكية فقال ابن العربي :" وعن أبي حنيفة كما تلي الحكم 
فيما تجوز فيه شهادة النساء ". (9) وقال ابن رشد :" وقال أبوحنيفة يجوز ان تكون المرأة 
قاضيا في الأموال" )١١١‏ ء علما بأن مذهب الحنفية أن قضاء المرأة نافذ وصحيح في كل 
ماتجوز فيه شهادتها لا في خصوص الأموال فقط . ونقل ذلك أيضا عن ابن جزيء في كتابه " 
القوانين الفقهية " )١١(‏ , وعن الباجي في كتابه " المنتقى " (؟١)‏ , بل ذكر الباجي ان 
محمد بن الحسن , وهو تلميذ أبي حنيفة ٠‏ يجيز أن تكون المرأة قاضية على كل حال (17) , ولم أجد ما يؤيد هذا في 


المراجع الأخرى . 


(1) الأحكام السلطانية للماوردي ص 506 . مطبعة مصطفى الحلبي . الطبعة الثالثة ٠‏ 91/7ام. 

(1) فتح البارى شرح صحيع البخارى لابن حجر العسقلاني -١19/1١7‏ دار المعرفة - بيروت . 

(4) المرجع السابق 57/8 . ظ 

(19) عارضة الأحوذى شرح صحيح الترمذي لابن العربي 067/5 - دار الفكر - الطبعة الثانية سنة 
5 4اه/ 6كذا م. 

/ه6غ٠0١ بداية المجتهد لابن رشد 450/7- مطبعة مصطفى الحلبي . الطبعة الخامسة . سنة‎ )٠١( 
.ما1١‎ 

)١١(‏ القوانين الفقهية لابن جزىء ص ١40‏ - دار القلم - بيروت 

)١١(‏ المنتقى شرح الموطألأبي الوليد الباجي 1487/8 - مطبعة السعادة بمصر - الطبعة الأولى سنة 
ام 

. المرجع السابق‎ )١5( 


وجاء في المحلى لابن حزم :" وجائز أن تلي المرأة الحكم وهو قول أبي حنيفة " .)١4(‏ 
وقالالصنعاني في سبل السلام : ' وذهب الحنفية الى جواز توليتها الأحكام الافي الحدود" .)١0(‏ 


هذه ماذج مما ذكره القدامى عن الحنفية في هذه المسألة , وأما المحدثون فذهب غير 
واحد منهم كذلك الى اسناد هذا القول الى الحنفية : 

فقد جاء في موسوعة الاجماع في الفقة الاسلامي :" وقالت الحنئفية : يجوز ولاية 
المرأة للقضاء . واستثنوا القضاء في الحدود " . (15) 


وجاء في دائرة معارف القرن العشرين : " وقال أبو حنيفة : يصح أن تكون قاضية 
في كل شىء تقبل فيه شهادة النساء ٠‏ أى تقضي في كل شىء الا في الحدود والجراح ". )١1/(‏ علما بأنه ذكر فيها. 
أولا قيام الاتفاق على أن يكون القاضي رجلا ٠‏ وهذا خلف. 


وقال في تكملة المجموع : " وقال أبوحنيفة : يجوز أن تكون قاضية في غير الحدود ". (16) وثبت مثل 
ذلك عن آخرين غيرهم (19). 


. المحلى لابن حزم 475/9- دار الآفاق الجديدة - بيروت‎ )١4( 

)١6(‏ سبل السلام للصنعاني -١7/‏ مطبعة مصطفى الحلبي ٠‏ الطبعة الرابعة . سنة 1/لمم. 

(11) موسوعة الاجماع في الفقه الاسلامي / سعدي جيب ؟/887. 

(107) دائرة معارف القرن العشرين / محمد فريد وجدى 848/1. 

(14) تكملة المجموع / محمد نجيب المطيعي ١15/19‏ - المكتبة العالمية . 

(19) انظر على سبيل المثال : عبقرية الاسلام في أصول الحكم / د./ منير العجلاني ص87" دار 
النفائس . وانظر : نظم الحكم والإارة للمستشار على على منصور ص 87"-دار الفتح للطباعة 
والنشر - بيروت ٠‏ الطبعة الثانية 9١‏ ١ه‏ /51/1ام. 


فى 


هذا ماورد عن غير الحنفية . أما الحنفية أنفسهم . فقد أغفل بعضهم شرط الذكورة 
عند الحديث على شروط القاضي ؛ فالسرخسي مثلا ذكر في المبسوط صفات القاضي ٠‏ وعد 
منها : العدالة والأمانة والعلم والاسلام ..الخ . (١؟)‏ ولم يشر الى شرط الذكورة ٠‏ مما 
يدل على أنه ليس بشرط عنده , وكذلك ورد فى حاشية ابن عابدين مانصه :" وحاصله أن 
شروط الشهادة من الاسلام والعقل والبلوغ والحرية وعدم العمى والحد في قذف شروط لصحة 
توليته ٠‏ ولصحة حكمه بعدها )5١(."‏ 


ومنهم من نص بصريح العبارة على جواز تولية المرأة القضاء فيما تصح فيه شهادتها , 
من ذلك ماجاء في كتاب " روضة القضاء للسمناني : " فقال أبو حنيفة وأصحابه : يجوز 
أن يلين القضاء فيما يجوز أن تقبل شهادتهن فيه وحدهن أو مع الرجال , ولايجوز في 
الحدود والقصاص . لأن شهادتهن لاتقبل في ذلك " . (7؟) 


وقال الطرابلسي في معين الحكام : " وكل من تقبل شهادته في أمر جاز أن يكون 
حكما فيه , والمرأة تصلح حكما ". وقال: " وكل من صلح شاهدا صلح قاضيا " . (1؟) 


وجاء في بدائع الصنائع للكاساني :" وأما الذكورة فليست من شرط جراز التقليد 


. ومابعدها‎ ٠١8/١١6 المبسوط للسرخسي‎ )3١( 

(١؟)‏ حاشيةابن عابدين 704/60 - مطبعة مصطفى الحلبي ٠‏ الطبعة الثانية . سنة 945١ه/‏ 
5م 

(؟؟) روضه القضاءة وطريق النجاة لأبي القاسم السمناني 07- تحقيق الدكتور / صلاح الدين الناهى - 
مؤسسة الرسالة - بيروت ودار الفرقان - عمان بالأردن - الطبعة الثانية سنة ١544‏ م. 

1 معين الحكام للطرابلسي ٠‏ مطبوع مع لسان الحكام لابن الشحئة . ص 0؟؛ مطبعة مصطفى الحلبي 
بمصر ء الطبعة الثالثة » 81# اه /9/ا9١ام.‏ 


ف 


في الجملة . لأنالمرأة من أهل الشهادة في الجملة ,الا أنها لاتقضي بالحدودوالقتصاص؛ 
لأنه لاشهادة لها في ذلك . وأهلية القضاء تدور على أهلية الشهادة ". (4؟) 

واذا انتقلنا الى المتون المشهورة عند الحنفية نجد كذلك أنها نصت على صحة قضاء 
المرأة فيما تشهد فيه . وبعضها أشار الى صحة التولية أيضا : 

ففي متن القدوري : " ولاتصع ولاية القاضي حتى يجتمع في المولى شرائط الشهادة ' ؛ )١10(‏ وجاء فيه كذلك : 
' وبجوز قضاء المرأة في كل شيء الافي الحدود والقصاص" . (15) 


وجاء في متن الكنز : " وتقضي المرأة في غير حد وقود ". (71) 

وورد في تنوير الأبصار وشرحه الدر المختار :" وأهله أهل الشهادة وشرط أهليتها 
شرط أهليته فان كلا منهما من باب الولاية " . (7/8) ظ 

ويفهم المرء من هذه النقول بادي الرأي أن مذهب الحنفية يبيح تولية المرأة القضاء ‏ 
من غير نكير . وان كان بعضها لايدل على ذلك بالضرورة من حيث اقتصارها على 
الاشارة الى صحة قضاء المرأة فيما تشهد فيه . وهذا لايستلزم صحة التولية ؛ لأن القضاء 
فعل القاضي . والتولية فعل المولي ٠‏ وصحة أحدهما لايدل على صحة الآخر . اذ يمكن أن 
تكون التولية غير جائزة ٠‏ والقضاء جائز ونافذ . (5؟) 


. بدائع الصنائع للكاساني 7/1- دار الكتاب العربي - بيروت‎ )١4( 

)1١8(‏ متن القدوري ص ١١5‏ - مطبعة مصظفى الحلبي بمصرء الطبعة الثالثة . سنة للا ١ه ١9817/‏ م. 

(55) المرجع السابق ص ١١١‏ 

(100) كنز الدقائق مطبوع مع البحر الرائق 8/7- الطبعة الأولى - المطبعة العلمية . 

(14) تنوير الأبصار مع شرح الدر المختار وحاشية الطحطاوي -١74/7‏ دار المعرفة - بيروت . 

(14) انظر : نظام القضاء في الإسلام للمستشار جمال المرصفاوي .ص 7١‏ , من البحوث المقدمة لمؤقر الفقه 
الاسلامي الذي عقدته جامعةالامام محمد بن سعود بالرياض سنة 197١ه‏ طبع سنة 
8/5 ضمن عدة أبحاث. 
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ولكن هناك في الواقع عبارات وردت عن بعض الحنفية فضلا عن غيرهم - مما ذكرناه 
ولم نذكره - تفيد بوضوح صحة تولية المرأة القضاء . كما في روضة القضاة للسمناني , 
ومعين الحكام للطرابسي وبدائع الصنائع للكاساني .والبحر الرائق لابن نجيم . )١١(‏ وكما 
في المحلى وسبل السلام وغيرهما ٠‏ والمتبادر من هذه الصحة أو الجواز الحل والمشروعية . 

بيد أنه عند التحقيق نجد أن مذهب الحنفية في هذه المسألة تحريم تولية المرأة القضاء. 
ولكن ان وليت مع الاثم ٠.‏ ثم قضت .2 فقضاؤها فيما تشهد فيه صحيح ونافذ . ونجد هذا 
جليا في كثير من المصادر الحنفية : 

ففي مجمع الأنهر : " ويجوز قضاءالمرأة في جميع الحقوق لكونها من أهل الشهادة 
لكن أثم المولي لها .)5١١"...‏ 

وفي تنوبر الأبصار للغزى : " والمرأة تقضي في غي رحد وقود وان أثمالمولى لها .. "٠1؟7).‏ 


وقال ابن الهمام ‏ وهو يرد على القول ببطلان قضاء المرأة لو وليت : " ... والجواب أن 
ماذكر غاية مايفي منع أن تستقضى وعدم حله , والكلام فيما لو وليت وأثم المقلد بذلك أو 
حكمها خصمان ..." . (*8") 

وقال ابن نجيم معلقاعلى عبارة الكنز :" وتقضي المرأة في غير حد وقود ". : " أهل 
للشهادة في غيرهما ٠‏ فكانت أهلا للقضاء لكن يأثم المولي لها للحديث :" لن يفلح قوم ولوا 


)١(‏ انظر : البحر الرائق لابن نجيم 187/7- الطبعة الأولى , المطبعة العلمية. 

(91) مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر / لعبد الرحمن أفندي المدعو : شيخي زاده 158/1- المطبعة 
العثمانية . سنة 71١ه‏ ء وانظر : درر المنتقى في شرح الملتقى للحصكفي -. وهو مطبوع مع 
مجمع الأنهر. ْ 

(") تنوير الأبصار للغزى مع حاشية ابن عابدين .42١/80‏ 

(59) فتح القدير لابن الهمام 154/1- مطبعة مصطفى الحلبي ؛ الطبعة الأولى 11745/ 570١م‏ 
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أمرهم امرأة ". )١4(‏ ثم يقول بعد ذلك :” وأما سلطنتها فصحيحة . وقد ولى مصر امرأة 
تسمى شجرة الدر " (8) ٠‏ وان هذا لشيء عجاب ٠‏ فإذا كان يحرم استقضاء المرأة فكيف 
تصح سلطنتها . والسلطان نائب الخليفة في الحكم . وهو مسئول عن القضاء والولاة 
والجند وسائر المرافق في المجتمع ؟! 


وقال في الأشباه والنظائر : " ولاينبغي أن تولى القضاء وان صح منها في غير الحدود 
والقصاص " . (5") 

وجاء في الاختيار : " ويجوز قضاءالمرأة فيما تقبل شهادتها فيه الا أنه يكره لما 
فيه من محادثة الرجال . ومبنى أمرهن على الستر . وذلك خلافا لزفر" (87) , وتحمل 
الكراهة هنا على الكراهة التحريمية الموقعة في الاثم . 


ونقل الألوسي في تفسيره عن أبي حيان أن مذهب أبي حنيفة أن المرأة تقضي فيما 
تشهد فيهلا على الاطلاق ١‏ ولا أن يكتب لها منشور بأن فلانة مقدمة على الحكم . وانا 
على سبيل التحكيم . (8") 


(4) البحر الرائق لابن نجيم 1/ 5-8 . الطبعة الأولى , المطبعة العلمية . وسيأتي تخريج الحديث في 
هامش )١81/(‏ ومابعده . 

(8") المرجع السابق 

(5) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 74" - تحقيق عبد العزيز الوكيل .مؤسسة الحلبي- القاهرة سنة 
ااه 8اذام. 

(00") الاختيار لتعليل المختار / عبد الله الموصلي .١7/7‏ تحقيق محمد محى الدين 
عبد الحميد , مكتبة صبيح بمصر . الطبعة الرابعة , 85١١ه/‏ 19355 م. 

(8") تفسير الألوسي -1١90-١89/1١5‏ دار احياء التراث العربي - بيروت . 
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فهذه العبارات تدل على أن الحنفية لايبيحون تولية المرأة القضاء ولكن ان حصلت 
التولية مع الاثم انعقدت ولايتها وصح قضاؤها فيما تصح فيه شهادتها . 


وهذا مايدل عليه الواقع التاريخي ؛ فإن مذهب الحنفية كان هو السائد في الدولة 
العباسية والعثمانية وغيرها ولعصور متعاقبة ٠‏ ولم يحصل أن وليت امرأة القضاء ٠.‏ وكذلك 
فان صوت المرأة عند بعض الحنفية عورة » (8") فيبعد أن يجيزوا لها تولي القضاء مع 
مافيه من استنطاق الشهود ومحاورة ا لخصوم ومناقشة المحامين . 


وإزاء ذلك ٠‏ فالوجه أن نحمل ماجاء عن بعض الحنفية من اطلاق القول بصحة تولية 
المرأةالقضاء أو بجواز تقليدها هذا المنصب على .أنه لايقصد بالصحة أو الجواز الاباحة التي. 
يخير الانسان فيها بين الفعل والترك ؛ لأنهم صرحوا في غير موضع بالتأثيم ٠‏ انما يقصد به 
صحة انعقاد الولاية رغم الاثم ٠‏ اذ صحة القضاء ونفاذه فرع عن صحة التولية وانعقادها , 
وذلك على اعتبار أن الذكورة في الولايات ليست عندهم من شروط الانعقاد ؛ لأن المرأة أهل 
للتكليف والولاية في الجملة ٠‏ وان ورد النهي عن تولية النساء . وهذا هو مذهب جمهور 
الحنفية ماعدا زفر ومحمد بن الحسن ٠‏ فقد نقل عن الأول أنه يرى أن الذكورة شرط جواز 
وصحة ٠‏ فلا تنعقد ولاية المرأة ولاينفذ قضاؤها . ونسب للثاني القول بجواز قضاء المرأة 
مطلقا . (20) 


والمسألة تعود الى أن النهي عن الشىء هل يقتضي الصحة أو البطلان ؟ 


(99) فتح القدير للكمال ١‏ طبعة بولاق ٠‏ حاشية ابن عابدين 2.5-400/١‏ ط الحلبي 

(20) الاختيار لعليل المختار - عبد الله الموصلي -١77/7‏ مكتبة صبيح إمصر سنة 7857١ه‏ وانظر . 
نظام القضاء في الاسلام / المستشار جمال المرصفاوي ص 5". المنتقى للباجي -١47/0‏ مطبعة 
السعادة بمصر - الطبعة الأولى 


فى 


ومذهب الحنفية في هذا أن النهي عن الشرعيات ))١(‏ ان كان لذاته ٠‏ كخلل في 
أركانه أو في محله . أو شروطه , يقتضي البطلان .أي عدم السببية للحكم المطلوب , 
ولايترتب عليه أي أثر ٠‏ وذلك كالصلاة بدون وضوء (وهو شرط) ٠‏ وبيع الميتة . لعدم 
المالية . ( وهى ركن ) . لآن الشىء لايوجد بدون أركانه ومقوماته . 


وأما ان كان النهي لالذاته . بل لوصف لازم يه ٠‏ كان التصرف صحيحا بأصله فاسدا 
بوصفه : كالصوم في الأيام المنهي عنها ٠‏ لما يلزم من الاعراض عن ضيافة الله , وكبيع ١‏ 
الربا ٠‏ اذ الزيادة فيه كالوصف اللازم للمزيد عليه . وذهبوا في هذا الى أن الأصل تنزيل 
الألفاظ الشرعية على عرفها الشرعي ٠‏ وعرف الشرع في ذلك انما هو الفعل المعتبر في 
حكمه شرعا . وفي هذه الحالة يفيد التصرف حكمه مع الاثم . وحينئذ يطالب المرء بازالة 
سبب النهي - ان كان متعلقا بعقد -أو يفسخ العقد ان كان قابلا له . 


وأا الشافعية وغيرهم فيقع العقد عندهم باطلا ٠‏ أى لايترتب عليه حكم . سواء 
أكان النهي لذاته أم لوصفه ؛ لأنه لاتوجد الحقيقة الشرعية مع النهي . ولاتجتمع الصحة مع 
القبح . 

واتفق الحنفية والشافعية على أن النهي ان كان لأمر مجاور . وهو المنفك ٠‏ صح 
التصرف . فعلا أو قولا . مع وجود الاثم : كالصلاة في الأرض المغصوبة ٠‏ والطلاق في 
الحيض . والبيع وقت النداء . لأن المنهي عنه في الحقيقة هو ذلك الوصف المجاور فحسب ٠‏ 


وغاية مايقد , يقتضية حصول الاثم . 


)4١(‏ يقصد بالشرعيات مايتوقف معرفته على الشرع ؛ لأنه زيد في حقيقته وأركانه أشياء كانت غير 
معتبرة لَغة , وذلك مثل : الصلاة والحج والبيع . 


يفا 


وأما في الحسيات (؟4) ٠‏ فالنهي يقتضي البطلان اتفافًا , اذا كان مطلقا . أو 
تعلق بذات المنهي عنه : كالغصب , فلا يفيدالملكية, أو كان لوصف لازم له : كالزنى . 
فلايثيت به النسب . لا اذا كان لوصف مجاور : كالنهي عن الوطء حالة الحيض . فان 
قوله تعالى : " ويسألونك عن المحيض ("2) .. " دل على أن النهي عن القربان للمجاور . 
وهو الأذى . فان وطئها حائضاء وجب لها كمال المهر . وحلت للزوج الأول ٠‏ وثبت النسب 
أن حصل حمل ... (44) 


والقضاء داخل في الشرعيات ؛ لأنه لاتعرف حقيقته وشروطه الا من الشرع ٠‏ والنهي 
عنه- على فرض ثبوته - لالذاته ٠‏ لأنه مطلب شرعي . وإقامته فرض كفاية. وانما 
لوصف لازم . وهو ضعف المرأة ونقصها عن الرجل بشكل عام . وغلبة العاطفة عليها , 
فضلا عما يعتورها من الأعراض النسوية : كالحمل والحيض والنفاس , مما يرهق أعصابها , 


ويضعف من طاقاتها - كما ستبيته . 


(47) يقصد بالحسيات ماله وجود حسي من غير توقف على الشرع ؛ وعلامته صحة الاطلاق اللغوي عليه 
على أنه حقيقة ٠‏ كالزنا وشرب الخمر وغيرهما مما تستوي فيه الحقيقة اللغوية والشرعية . 

(49) سورة البقرة آية (؟7171). 

(44) انظر : حاشية سلم الوصول لمحمد بخيت - شرح نهاية السول للأسنوي ممابعدها - عالم 
الكتب - بيروت سنة ١1487‏ ء. الاحكام في أصول الأحكام للآمدي ١760/1؟‏ ومابعدها - مكتبة 
المعارف - الرياض ٠‏ طباعة دار الكتب العلمية - بيروت سنة ١4.٠0‏ ه/ ١198.‏ مء شرح المنار 
لابن الملك على متن المنار في أصول الفقه للنسفي ومعه حواشي الرهوى وعزمي زاده وابن الحلبي ٠‏ 

ص 1508- المطبعة العثمانية سنة ١16‏ ه , أصول الفقة الاسلامي / د. بدران أبو العينين ص 

4- 59- مؤسسة الجامعة - الاسكندرية ٠‏ مذكرات نظام القضاء في الاسلام / د. ابراهيم 
عبد الحميد ص 18-11. ظ 

وانظر تفصيل آرا ل : تحقيق المراد في أن النهى يقتضي 

الفساد للحافظ العلاتي - دراسة وتحقيق د. ابراهيم سلقيني - دار الفكر سنة ".4١ه‏ /1587م. 
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وتأسيسا على هذا :. اذا'وليت المرأة صحت التولية عند الحنفية مع اثم المولى , 
ويتسرتب علي ذلك صحة مايصدر عنها من أحكام ان أصابت الحق في اطار ماتجوز فيه 
شهادتها . أي في غير الحدود والقصاص . وهذا يشبه ماذهب اليه المالكية من أن شرط 
سلامة الحواس في القاضي من السمع والبصر والنطق ليس مشترطا في صحة ولاية القضاء . 
الا أن عدمها يوجب الفسخ . وينفذ ما مضى من أحكامه (40) . غير أن الحنفية لم 
يصرحوا بوجوب عزل المرأة ان وليت ٠.‏ كما تقتضيه أصولهم , ولكن قولهم بالتأثيم قد 
يوحى بذلك ٠‏ أو انهم اعتبروا النهي لوصف مجاور . هو خلاف الواقع . 


ذكرت أكثر كتب المالكية أن المذهب على اشتراط الذكورة في القاضي مطلقا . ولم 
تحك خلافا فيه :فجاء في متن خليل : " أهل القضاء عدل ذكر فطن مجتهد ... الخ ". 45) 


(40) انظر : مواهب الجليل للحطاب وبهامشه التاج والاكليل للمواق 45/5 - الطبعة الثانية سنة 
14م / 4لاقام. 
هذا وقد قسم المالكية صفات القاضي المطلوبة ثلائة أقسام : 
الأول : شرط في صحة التولية , وعدمه يوجب الفسخ . وهى / العدالة والذكورة والفطانة 
والاجتهاد والحرية والاسلام والعقل والبلوع . | 
الثاني : مايقتضي عدمه الفسخ وان لم يكن شرطا في صحة الولاية » وهى السمع والبصر والكلام . 
الثالث : مستحب . وهى كونه ورعا غنيا عفيفا نزها نسيبا ...الخ 
انظر : جواهر الاكليل لصالح الأزهري 7١1١/7‏ - دار المعرفة - بيروت . مواهب الجليل للحطاب - 
وبهامشه التاج والإكليل للمواقت 87/5 . الطبعة الثانية . 

(41) متن خليل مع شرح جواهرالاكليل للشيخ صالح عبد السميع الآبى الأزهري 77١/7‏ - دار المعرفة - 


بيروث . 


0/4 


وورد في شرح جواهر الاكليل ": ... فلا تصح تولية امرأة لحديث البخاري :" لن يفلح قوم 
ولوا أمرهم امرأة " . (21) ظ 

وفي حاشية الدسوقي :"... فلا يصح توليتها للقضاء ولا ينفذ حكمهما ". (48) 
والضمير للأنثى والخنثى . 

وجاء في كفاية الطالب الرباني :" وله شروط صحة لاينعقد الا بها وهى : الاسلام 
والعقل والحرية والذكورية والبلوغ والعدالة ... " . (495) 

وورد مثل ذلك في القوانين الفقهية لابن جزيء . )5١(‏ «المنتقى للباجي )0١( ٠‏ 
وبداية المجتهد لابن رشد (07) . 


ولكن جاء في المواهب مايفيد أن ابن القاسم يجوز ولاية المرأة للقضاء اما مطلقا أو 
فيما تصح فيه شهادتها . فقال فيها : ' قال في التوضيح :" وروى ابن أبى مريم عن ابن 
القاسم جواز ولاية المرأة ٠»‏ قال ابن عرفة : " قال ابن زرقون : أظنه فيما تجوز فيه شهادتها 
" قال ابن عبد السلام : " لاحاجة لهذا التأويل لاحتمال أن يكون ابن القاسم قال كقولالحسن 


(90ع2) المرجع السابق 

(448) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١15/4‏ - مطبعة عيسى الحلبي . 

(49) كفاية الطالب الرباني لعلى أبي الحسن المالكي 554/7 . مطبوع مع حاشية العدوى: مطبعة 
مصطفي الحلبي سنة ١81‏ ه / 19178 م. 

(-0) القوانين الفقهية لابن جزىء ص ١56‏ - دار القلم - بيروت . 

(01) المنتقى شرح الموطأ لأبي الوليد الباجي 0/ 187- مطبعة السعادة بمصر -الطبعة الأولى سنة 


فرظ 57 
(869) بداية المجتهد لابن رشد ؟0/7١٠1”5‏ ط مصطفى الحلبي - مصر . الطبعة الرابعة سنة 86 ١ه‏ / 
ام . 


والطبري باجازة ولايتها القضاء مطلقا " ثم قال : " والاظهر قول ابن زرقون , لأن ابن عبد 
السلام قال في الرد ماين قدو الشكلدة وقال :" الفسق لاينافي القضاء" مانصه :" 
وهذا ضعيف جدا ؛ لأن العدالة شرط في قبول الشهادة ٠‏ والقضاء أعظم حرمة منها " 
قلت : فجعل ماهو مناف للشهادة مناف (01) للقضاء . فكما أن النكاح والطلاق والعتق 
والحدود لاتقبل فيها شهادتها فكذلك لايصح فيها قضاؤها ". (04) 


وكذلك جاء في عارضة الأحوذي أن ذلك - أي جواز تولي المرأة القضاء مطلقا - 
رواية عن مالك . (00) ولعله اشارة الى مذهب ابن القاسم . علما بأن ابن العربي لما بسط 
الحديث عن هذه المسألة في تفسيره لقوله تعالى :" اني وجدت امراة قلكهم ....' الآية (07) لم يشر الى هذا القول. مع 
العلم أنه ذكر رأي الحنفية والطبري , واحتمل أن يكون مقصدهما جواز تحكيم المرأة في القضية الواحدة 
لاتقليدها وظيفة القضاء (01) . ظ 1 

وأما عند غير المالكية فلم أجد من أشار الى هذا الرأي من القدامى سوى ابن حجر 
حيث ذكر في الفتح مثل مقولة ابن العربي من أن اجازة ولابة المرأة للقضاء مطلقا رواية عن 


(6) هكذا وردت في النص ٠‏ والصحيح أنها " منافيا ". 

(04) مواهب الجليل للحطاب مطبوع مع التاج والاكليل للمواق 88/5- 85 الطبعة الثانية ٠‏ سنة 
4" ه /5!8ام. 

(44) عارضة الأحوذى شرح صحيح الترمذي - لابن العربي المالكي 5- دار الفكو - سنة 
6ه / 1956 م - حديث رقم 11910. 

(61) سورة النمل - آية (71). 

(010) انظر : أحكام القرآن لابن العربي المالكي 489/8 - دار الكتب العلمية - بيروت سنة ١404‏ ه 
/ 544ام. 


م١‎ 


مالك . وجاء في موضع آخر منه نقلا عن ابن التين أنه رواية عن بعض المالكية (08) . 
هذا وقد ناقش بعضهم هذا القول المنسوب لابن القاسم من ناحية صحة هذه الرواية 


ومن ناحية موضوعها : 


أما من حيث الرواية فقد استبعد صحتها عن ابن القاسم؛ لأن هناك انقطاعا بين ابن 
ابى مريم وابن القاسم ٠.‏ فقد توفي الأول في منتصف القرن الحادي عشر الهجري ٠‏ وتوفي 
الثاني في آخر القرن الثاني. عشر الهجرى (85) , كما أنها تخالف رواية سحنون المعروفة 
في المدونة ٠‏ ولم يتعرض لها سوى الحطاب من علماء المذهب . 


وأما من الناحية الموضوعية . ففيها خرق لاجماع من سبق ابن القاسم من العلماء ٠‏ 
ومخالفة لما اعتمدوا عليه من الأدلة, وفيها كذلك خروج على قاعدة من قواعد المأهب , 
وهى قاعدة " سد الذرائع " » وفى تولي المرأة القضاء ذريعة لخروجها واختلاطها بالرجال(١5).‏ 


ويمكن الاجابة عن الملاحظة الأولى بأن الحطاب عالم ثقة ٠‏ وقد نقل هذا القول عن ثقة 
هو ابن أبي مريم ٠‏ واطلع عليه ابن عرفة وابن زرقون وابن عبد السلام ٠‏ كما يظهر من عبارة 
المواهب السابقة ٠‏ ولم يعترض عليه أحد منهم ولا من غيرهم من المالكية فيما نعلم .وأشار 
اليه كذلك ابن العربي وهو من كبار المالكية . كما أشار اليه ابن حجر . وهو قمة في 


(04) فتح البارى لابن حجر العسلاتي 91/8 , -27/١7‏ دار المعرفة - بيروت 

(ةة) انظر : ترتيب المدارك للقاضي عياض -75١‏ در مكتبة الحياة - بيروت ٠‏ الشجرة الزكية في 
طبقات المالكية ١/١5؟‏ . 

).5 انظر : مذكرات في علم القضاء للشيخ عبد العال عطوة ص ١ ١0 -١4‏ نقلا عن القاضي والبينة / 
عبد الحسب عبد السلام ص 14" - مكتبة المعلا - الكويت , الطبعة الأولى سنة 1١4.1‏ ه / 
لالم5ا. 


م 


التحقيق والتثبت ٠‏ لذا فاننا نحسن الظن بالعلماء ونثق في نقلهم ٠‏ علما بأن عادتهم جرت 
بنقل الأقوال الفقهية من غير اسناد ٠‏ اعتمادا على وجودها في الكتب المعتمدة ٠‏ وابن أبي 
مريم لم يدع النقل المباشر عن ابن القاسم حتى يشك فيه . والمنطق يقضي بقبول رواية كتب 
المذهب عن رجاله , والا لبطل كثير من الفقه المنقول أو كاد . وقد دأب العلماء على قبول 
الكتب المتداولة ؛ لأن الدس فيها بعيد , وأجازوا لكل من نظر في الكتب المصئفة المشهورة 
عند الناس ‏ وفهم شيئا منها ٠‏ وكان حاذقا في ذلك - أن يقول : قال فلان كذا . أو مذهبه 
كذا . من غير اسناد ؛ لأنها مستفيضة . بمنزلة المتواتر أو المشهور .)5١(‏ 


وها ما ورد بشأن الناحية الموضوعية فان مخالفة القول للاجماع والأدلة - ان صحت- 
فأمر يتعلق ببحث الأدلة ومناقشتها . ولاينال من نسبة القول الى صاحبه ٠‏ وبالنسبة 
لتعارضه وقاعدة سد الذرائع فقد يقال : ان هذا غير بسك :من كتلن 1ن ذرائع النيناة المعتبرة 
هى تلك التى يكون جانب الفساد فيها راجحا ٠‏ وليس منه مانحن فيه ؛ لما في قضاء المرأة 
من مصلحة قد تربو على مفسدة الاختلاط . كالنظر الى وجه المرأة في حالات الشهادة 
والمعاملة والمعالجة ونحوها (؟5) . ولكن يمكن أن يرد على هذا بأن النظر قد أبيح في هذه 


)1١(‏ انظر: أصول السرخسي ١/8/ا-‏ 194" - تحقيق أبي الوفا الأفغاني - دار المعرفة بيروت 
/١91‏ 41 1. فتح القدير لابن الهمام 407-407/8 ٠‏ تصوير عن طبعة بولاق . 
وانظر : مذكرات نظام القضاء في الاسلام /د. ابراهيم عبد الحميد ص 56 - 8؟ . 

(57) المرجع السابق . وقد قسم ابن القيم الذرائع أربعة أقسام -١‏ مايفضى الى المفسدة وضعاء كالمسكر 
ونحوه ٠‏ وهو محرم أو مكروه ٠.‏ بحسب درجته في الفساد ؟1- مباح قصد به التوسل الى المفسده 
كعقد البيع بقصد الربا . واختار فيهالمنع “- مباح لم يقصد به التوسل الى المفسدة ٠‏ لكنه 
يفضي اليها غالبا ٠‏ وجانب المفسدة فيه أرجع : كسب أرباب المشركين بين ظهورهم ومختاره المنع 
كذلك 4- مباح قد يفضي الى المفسدة ولكن جانب المصلحة أرجح : كالنظر الى المخطوبة , 
والمشهود عليها ونحوهاء وهو مشروع بحسب درجته في المصلحة - اعلام الموقعين ١28/1‏ - دار 
الفكر . 

م 


الحالات استشناء لمكان الضرورة » ولاضرورة في استقضاءالمرأة مع وجود الأكفياء من 
الرجال ٠‏ والنزاع محمول على حالة الاختيار لا الاضطرار. وأياما كان الأمر فهذا لاشأن له 
بالحكم على صحة النقل أو عدمه . 


ولايسعنا والحالة هذه . أن ننفي مانسب لابن القاسم جملة وتفصيلا . ولكن بما 
أن الغالبية العظمى من كتب المالكية لم تشر الى هذا الرأي ٠‏ فاننا نرجح أن يكون حقيقة 


مذهب ابن القاسم في هذه المسألة أحد أمرين :. 


اما أن يقصد صحة قضاء اللمرأة مطلقا أو فيما تشهد فيهاذا حكّمت في قضية 
واما أن يكون المقصود أن المرأة اذا وليت مع اثم المولى ثم حكمت فان حكمها نافذ 
وصحيح كما هو الشأن عند الحنفية ٠‏ وبخاصة أن المالكية جعلوا من شروط القاضي مالايمنع 
من صحة الولاية ولكن يوجب العزل - كما مر . 

والذي يحملنا على ذلك كذلك . أن مذهب المالكية لايجيز للمرأة أن توم النساء في 
الصلاة (51) ٠‏ فضلا عن الرجال , مبالغة في تصونها .فكيف يباح لها ولاية القضاء ؟ , 
وكذلك لايجيز المالكية للمرأة أن تلي عقد النكاح لا لنفسها ولا لغيرها (54) ٠‏ والقاضي 
يكون ولي من لا ولي له . 
الغا : مذهب الشافعية والحنابلة : 

ذهب الشافعية والحنابلة الى اشتراط الذكورة في القاضي ٠‏ وأن قضاء المرأة باطل 


(6) قال القرطبى:” قال علمازنا : لاتصح امامتها للرجال ولا للنساء "- الجامع لأحكام القرآن / للقرطبي ' 
-"857/١ -‏ دار القلم , الطبعة الثالثة /1١745‏ 19557. 

(14) الشرح الصغير للدردير 59/7" - دار المعارف بمصر ١91‏ ه. 
ظ 4 


مطلقا ٠‏ أي أن الذكورة عندهم شرط صحة وجواز . ولم يرو عنهم في ذلك خلاف . 

فمما ورد عند الشافعية في ذلك ماجاء فى أدب القضاءمن أن شرائط القضاء عشرة, 
وعد منها الذكورة . ثم قال:" فهؤلاء ليسوا من أهل القضاء, وان ولوا لم تنعقد 
ولايتهم ولا أحكامهم ". (56) 


وجاء في منهاج الطالبين للنووي :" وشروط القاضي مسلم مكلف حر ذكر ... *. (7) وقال الرملي في 
شرحه : " فلا تولى امرأة لنتصها ولاحتياج القاضي الى مخالطة الرجال " . (517) 


وقال الشيرازي :" ولايجوز أن يكون١‏ أي القاضي) امرأة لقوله صلى الله عليه وسلم : 
' ما أفلح قوم أسندوا أمرهم الى امرأة " . (258)ونقل مثل ذلك عن فتح المعين (59) 
والأنيهه والنظائر )١(‏ . ومتن أبي شجاع (١ا)‏ . وغيرها (5). 


(56) أدب القضاء . وهو الدرر المنظومات في الأقضية والحكومات / ابن أبي الدم الحموي ص 7١‏ . 
تحقيق د. محمد مصطفى الزحيلي - دار الفكر , الطبعة الثانية . ١4,7‏ ه / 1587١م.‏ 

(17) منهاج الطالبين للنووي ٠‏ مطبوع مع شرح السيوطي وحاشيتي قليوبي وعميرة 1945/14- مطبعة 
عيسى الحلبي بمصر . 

(50) نهاية المحتاج لرملي 718/4 - مطبعة مصطفى الحلبي بمصر سنة ١577/١185‏ م. 

(14) المهذب للشيرازي مطبوع مع المجموع وتكملاته ١١4/١19‏ المكتبة العالمية . 

(19) فتح المعين للمليبارى مطبوع مع اعانة الطالبين للبكري 7١١/4‏ - مطبعة عيسى الحلبي بمصر 

. مطبعة عيسى الحلبي‎ - 75١١ الأشياه والنظائر للسيوطي ص‎ )7١( 

/ ه١54 دار المعرفة - بيروت سنة‎ - "١4/4 متن أبي شجاع مع شرح الاقناع وحاشية البجيرمي‎ )1١( 
فلاؤام.‎ 

(71) انظر : الأحكام السلطانية للماوردي ص 50 - مطبعة مصطنى الحلبي - الطبعة الثالفة - وانظر : 
أدب القاضي للماوردي أيضا ص 5106 - مطبعة الارشاد - بغداد. 


وم 


وذكر الماوردي الشافعي أنه كما لايصح أن تقلد المرأة القضاء لايصح تفويضها تقليد 
قاض معين ؛ لأنه لما لم يصح أن تكون والية لم يصح أن تكون مولية , أما أن جعل 
اليها اختيار قاض من بين عدد من القضاة جاز؛ لأن الاختيار اجتهاد لاقنع منه الأنوثة 
كالفتيا . (1/) 


ومما ورد عند الحنابلة عن شرط الذكورة ما جاء في مختصر الخرقي :" ولايلي قاض 
حتى يكون بالغا عاقلا مسلما حرا ذكرا عالما ..... " ٠‏ وقال ابن قدامة تعليقا عليه : " 
وجملته أنه يشترط في القاضي ثلاثة شروط : أحدها الكمال . وهو نوعان: كمال 
الأحكام وكمال الخلقة , أما كمال الأحكام فيعتبر في أربعة أشياء : أن يكون بالغا 
عاقلا حرا ذكرا..." .(7/4) 


وجاء في المقنع : " ويشترط في القاضي عشر صفات : أن يكون بالغا عاقلا 
ذكرا...".(0/) وجاء مثل ذلك في نيل المآرب (5) , ومتن الاقناع (/ا/ا) . وغيرها 


(97) انظر : أدب القاضي للماوردي ص8؟57 , القضاء في الشريعة الاسلامية / د. فاروق عبد العليم 
عيسى ص908١‏ - عالم المعرفة للنشر والتوزيع - جدة - الطبعة الأولى سنة /١408‏ 9417ام 

(74) المغني لابن قدامة شرح مختصر الخرقي مطبوع مع الشرح الكبير 78٠١/١1‏ - در الكتاب العربي- 
بيروت سنة 1١14.1"‏ ه / 19417 م. 

(0) المقنع في فقه الامام أحمد لابن قدامة - مطبوع مع حاشية سليمان عبد الله ٠09/7‏ - مكتبة 
الرياض الحديثة ٠.14١ه‏ /.158م. 

(71) نيل المآرب بشرح دليل الطالب / عبد القادر بن عمر الشيباني ١؟//441-‏ تحقيق د. محمد سليمان 
الأشقر - مكتبة الفلاح ٠‏ الطبعة الأولى . سنة ١54.1‏ ه / 1947 م. 

(/1/1) متن الاقناع ومعه كشاف القناع للبهوتي 54/7- عالم الكتب - بيروت سنة 47 ١ه‏ / 1541م. 


كم 


رابعا : مذهب الخوارج ظ 

يرى الخوارج جواز تولية المرأة القضاء في كل شيء ٠‏ قال في روضة القضاة :" وقال 
الخوارج : يجوز ذلك في الجميع ". (74) 

وهذا مبنى على قولهم بصلاحية المرأة للخلافة ٠‏ وقد عينوا امرأة خليفة عليهم في 


عهد الأمويين هى غزالة زوجة شبيب بن يزيد (5/!). 


خامسا:. مذهب الشيعة 

ذهب الشيعة, الزيدية والامامية على السواءء, الى أن الذكورة شرط في القاضي , 
ولاتنعقد الولاية للمرأة ولاتنفذ أحكامها . 

قال في شرح الأزهار :" وشبروطه ستة :" الأول "الذكورة" فلا يصع من المرأة تولي . 
القضاء . هذا مذهبنا ..." (80) وجاء مثل ذلك في البحر الزخار . والمختصر النافع , 
وشرائع الاسلام )8١(‏ 


سادسا: مذهب شريح 


جاء في التنوبر وشرحه :" ولوقضت في حد وقود ٠‏ فرفع الى قاض آخر ٠‏ يرى 


(14) روضة القضاة للسمناني 05/١‏ - مؤسسة الرسالة - بيروت . 
(9/) انظر : أعلام النساء / عمر رضا كحالة 4-1//4 مؤسسة الرسالة - بيروت . 
(40) شرح الأزهار لأحمد بن يحى المرتضى "١١/14‏ 
(41) البحر الزخار لأحمد بن يحى المرتضى -١148/0‏ دار الحكمة اليمانية - صفاء سنة ١4.8‏ ه/ 
4مم. المختصر النافع لجعفر الحلي ص94 - الطبعة الثانية - ١588‏ م, القاهرة . وشرائع 
الاسلام لجعفر الحلي ص ٠١5‏ - مكتبة الحياة - بيروت ١514‏ م 


/ام 


جوازه فأمضاه . ليس لغيره ابطاله » لخلاف شريح " (81) وهذا يوحي بأن شريحا يجيز 
قضاء المرأة مطلقا . وفيه نظر؛ لأن ابن عابدين علق على تلك العبارة بقوله :" فان شريحا 
يجيز شهادة النساء في الحدود والقصاص " مما يشير الى ان خلاف شريح خلاف مفترض ٠‏ 
مفرع على اجازته شهادة المرأة مطلقا على طريقة الحنفية في بناء القضاء على الشهادة , 
وهذا لايدل بالضرورة على أنه مذهب لشريح ؛ لان لازم المذهب ليس بمذهب على الصحيح , 
ثم ان هذا اللازم محل نظر أيضا . 


ذكرت بعض المصادر القليلة أنه يجيز ولاية المرأة القضاء (4) ٠‏ وان صح ذلك فلعله 
يرى نفاذ حكمها لو وليت مع الاثم , لا اباحة التولية . 


ثامنا :ع همذهب الظاهرية 

جاء في المحلى :" وجائز أن تلي المرأة الحكم . وهو قول أبي حنيفة. وقد روى عن 
عمر بن الخطاب أنه ولى الشفاء - امرأة من قومه - السوق ..." (484) ٠‏ ويبدو من اطلاق 
النص والاستئناس بتولية الشفاء على أنه يرى جواز ولاية المرأة للقضاء في كل شىء من 
غير اثم ٠‏ وما يدعو للعجب أنه مع ذلك لايرى أن تكون المرأة ولية في النكاح على نفسها 
أو على غيرها . 


(41) تنوير الأبصار بشرح الدر المختار وحاشية ابن عابدين -44١/0‏ ط مصطفى الحلبي ١785‏ ه . 

(48) انظر : مواهب الجليل للحطاب ٠.‏ مطبوع مع التاج والأكليل 88/1- 838 . الطبعه الثانية سنة 
197/8/4م ء وانظر : القضاء ونظم الاثبات في الفقة الاسلامي والأنظمة الوضعية / د. 
محمود محمد هاشم ص9ة نشر عمادة شئون المكتبات - جامعة الملك سعود - الرياض 404١ه‏ / 
14 م. 


44 


(84) المحلى لابن حزم 455/8 - دار الآفاق الجديدة - بيروت . 
تاسعا : مذهب الطبري 

ذكرت مصادر عديدة أن محمد بن جرير الطبري يجيز ولاية المرأة للقضاء في كل 
الحقوق . ولكن بعض تلك المصادر ذكرت ذلك بصيغة التمريض ٠‏ وبعضها بصيغة الجزم . 
وبعضها شككت في صحة الخير . 

ومن المصادر التي ورد فيها الخبر بصيغة التمريض كتاب المغنى لابن قدامة . اذ جاء 
فيه : ' وحكى عن ابن جرير أنه لايشترط الذكورية؛ لأن المرأة يجوز أن تكون مفتية ". (48) 


وأما رواية الجزم فوردت في معظم المصادر . منها ماجاء في المنتقى للباجي ٠‏ وقد 
سبق ذكره :" وقال محمد بن ال حسن ومحمد بن جرير : يجوز أن تكون المرأة قاضية على كل 
حال " (85) ظ 
وقال ابن رشد في بداية المجتهد : ' وقال الطبري : يجوز أن تكو نالمرأة حاكما على الاطلاق " (/41). 


وجاء في القوانين الفقهية"" وأجازهالطبري مطلقا "(88). 
وقال الماوردي :” وجوزه ابن جرير الطبرى كالرجل ". (6ق4م) 
وقال في الفتح :" والمنع من أن تلي المرأة الأمازة والتشاء قل الجتيور ‏ واحتمسهحاة: 


(46) المغني لابن قدامة -8٠١/١١‏ دار الكتاب العربي - بيروت سنة ", 15١ه‏ / 19817 م . 

)5م المنتقى لأبي الوليد الباجي 6 - مطبعة السعادة بمصر . الطبعة الأولى سنة ؟ 9 ١ه.”‏ 

(40) بداية المجتهد لابن رشد 270/7 ط مصطفى الحلبي بمصر . الطبعة الرابعة سنة 860١ه.‏ 

(44) القوانين الفقهية لابن جزىء ص ١98‏ - دار القلم - بيروت . ظ 

(44) أدب القاضي للماوردي ص 575 - مطبعة الارشاد - بغداد . وانظر : الأحكام السلطانية 
للماوردي أيضا ص 560 ٠‏ مطبعة مصطفى الحلبي الطبعة الثالثة . 


66م 


الطبري ..."(0) ونلاحظ أن ابن حجر لابفرق بين الامارة والقضاء . وظاهر كلامه أن 
الطبري يجيز ولاية المرأة في الأمرين , ولم يثبت ذلك عنه في المراجع ٠‏ ولعله تسامح في 
التعبير . 

وقال الصنعاني :" وذهب ابن جرير الى جواز توليتها مطلقا ". )9١(‏ 

وممن شككوا في نسبة هذا القول لابن جرير : ابن العربى المالكي كما ألمحنا سابقا ٠‏ اذ 
قال في معرض تفسيره لقوله تعالى :" اني وجدت امرأة تملكهم من دون الله ..." (؟5) : 
"ونقل عن ابن جرير أنه يجوز أن تكون المرأة قاضية , ولم يصح ذلك عنه ٠‏ ولعه نقل عنه 
كما نقل عن أبي حنيفة أنها تقضي فيما تشهد , لابأن يكتب لها مسطورة بأن فلانة مقدمة 
على الحكم. وانما سبيل ذلك سبيل التحكيم والاستنابة في القضية الواحدة , وهو الظن بأبي 
حنيفة وابن جرير ..." . ("91) | 

وكذلك فعل الألوسي في تفسيره حيث قال :" ونقل عن محمد بن جرير أنه يجوز أن 
تكون المرأة قاضية ولم يصح عنه " (54) عصر المجمعين يكون مردودا وغير معتبر . 

وكذلك استبيعد بعض المحدثين هذا القول على ابن جرير ٠‏ وخطأه من ناحيتين : 


تاريخية وموضوعية : 


(60) فتح الباري لابن حجر العسقلاني 91/4 - دار المعرفة - بيروت ٠‏ وانظر كذلك : الفتح 21/١7‏ . 

(91) سبل السلام للصنعاني 1/4؟1١.‏ الطبعة الرابعة . سنة 1/8١ه‏ / ٠55١م‏ /ونقل مثل ذلك في 
البحر الزخار لأحمد بن حي ١١48/8‏ -دار الحكمة اليمانية - صنعاء ١404‏ ه /1988ء. وانظر : 
شرح الأزهار للمؤلف نفسه .7١١/14‏ 

(؟9) سورة النمل -آية (؟) . 

(9) أحكام القرآن لابن العربي المالكي */487 دار الكتب العلمية - بيروت سنة 14.8١ه/‏ 1544 م 
ونقله عنه القرطبي في تفسيره ولم يعقب عليه , انظر : ا جامع لأحكام القرآن للقرطبي 
1 دار الكاتب العربي للطباعة والنشر - القاهرة - لا 1اه/ 15517 م . 

(54) روح المعاني للالوسي 184/15 - دار احياء التراث العربي - بيروت . 
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فهن الناحية التاريخية لم يسند هذا القول لأي من مؤلفات الطبري , ولم يرد له 
ذكرفي تفسيره الكبير أو غيره ٠‏ كما لم يسند الى ابن جربر بسند من الأسانيد ٠‏ حتى يمكن 
التحقق من صحته . 

ومن الناحية الموضوعية ٠‏ فان هذا القول مخالف لحديث أبي بكرة:" لن يفلح قوم ولوا 
أمرهم امرأة " , ومخالف لاجماع من سبقه , والقول المخالف للاجماع ٠‏ ولم يكن صاحبه في 
عصر المجمعين يكون مردودآ وغير معتبر (48) وقد يؤيد هذا أن الماوردي اعتبر قول الطبري 
شاذا وخارقا للاجماع , قال في الأحكام السلطانية : " وشذ ابن جرير فجوز قضاءها في جميع 
الأحكام ٠‏ ولاااعتبار بقول يرده الاجماع مع قوله تعالى : "الرجال قوامون على 
النساء"(55). 


ويمكن أن نجيب بما ذكرناه من قبل تعليقا على رأي ابن القاسم من أنه يكفي لاثبات 
القول الفقهي أن ينص عليه العلماء الثقات . ورأى الطبري هذا نقله عدد من مشاهير 
الفتهاء بصيغة الجزم كما ذكرنا ٠‏ منهم ابن رشد وابن حجر والباجي وغيرهم ٠‏ ولايضيرهم 
عدم ذكر الاسناد فانهم موضع الثقة وأهل الصدق . وما جاء من نقله بصيغة التمريض أو 
التشكيك في صحته ٠‏ فلم يرد الا عن قلة من الفقهاء . والعبرة بقول الأكثرين ٠‏ ومن علم 
حجة على من لم يعلم . 


(50) انظر : مذكرات في علم القضاء للشيخ عبد العال عطوة نقلا عن النظام القضائي في الفقه الاسلامي 
/ د. محمد رأفت عثمان ص 868 ومابعدها - مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع- الطبعة الأولى 
٠ه‏ / 1944م, والقاضي والبينة / عبد الحسيب عبد السلام يوسف- ص ١17‏ ومابعدها - 
مكتبة المعلا - الكويت . 

(17) الأحكام السلطانية للماوردي ص 50 - مطبعة مصطفى الحلبي ط " . 
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وأما عدم وروده في مؤلفات الطبري . فمن المعروف أن مذهب الطبري وفقهه لم يحفظ 
وبصنف في كتب مستقلة كما هو الحال في المذاهب الأخرى . وقد انقرض أتباعه منذ زمن 
بعيد , وأما تفسيره الكبير فلم يشر الى هذا الرأى ٠‏ ولعله لم يرد له مناسبة تستدعى 
ذكرهء فكثير من التفاسير الأخرى لم تتعرض لشروط القاضي . وأما مخالنته 
للحديث والاجماع فأمر يتعلق بالأدلة كما ذكرنا ٠‏ ولايصلح دليلا لتوهين الخبر.(91) 


بقي أن نقول هلى يعني الطبري بجواز تولي المرأة للقضاء أن ذلك مباح ولا اثم على 
المولى والمولي ؟ أم أنه يقصد أن الولاية نتعقد لها مع اثم التولية كما هو الحال عند الحنفية ؟ 
لم نطلع على عبارة الطبري نفسه حتى نتبين الحقيقة » ولكن أغلب الظن أنه يقصد المعنى 
الثاني ٠‏ وأقوال الفقهاء الذين ذكروا رأيه تتسع لهذا المعنى. وهى مماثلة في تعبيرها للصيغ 
المطلقة التى قرر بها الفقهاء رأي الحنفية . وتبين لنا لدى التحقيق أن مذهب الحنفية على 
تأثيم تولية المرأة القضاء ٠‏ مع صحة الولاية ونفاذ الأحكام فيما تصح فيه شهادتها . 


خلاصة هذه الأقوال 

يمكن تصنيف أقوال العلماء في تولي المرأة القضاء في ثلاثة أقوال : 
القول الأول ٠:‏ لايجوز تولية المرأة القضاء . واذا وليت فقضاؤها باطل مطلقا سواء في 
الأموال أم في غيرها . أى أن الذكورة شرط للجواز والصحة ٠‏ وهو مذهب جمهور الفقهاء : 
المالكية في المشهور عنهم ٠‏ والشافعية والحنابلة » وزفر من الحنفية, والامامية والزيدية . 


(91) انظر : مذكرات نظام القضاء في الاسلام للدكتور ابراهيم عبد الحميد نقلا عن النظام القضائي في 
الفقه الاسلامي / د./ محمد رأفت عثمان ص 80 -86 - مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع - الطبعة 
الأولى 


ب 


القول الثاني: لايجوز تولية المرأة القضاء ويأثم موليها ٠‏ ولكن اذا وليت نفذ قضاؤها يا 
تصح فيه شهادتها اذا كان موافقا للحق . أي أن الذكورة شرط للجواز لاللصحة . وهو قول 
الحنفية غير زفر , والاحتمال لأظهر لقول ابن القاسم ٠‏ وتوجيه لقول ابن جرير . 


وتصلح شهادة المرأة عند الحنفية في غير الحدود والقصاص ٠‏ وعند ابن القاسم في 
قضايا الأموال ومالا يطلع عليه الرجال غالبا كالولادة والاستهلال وعيوب النساء الخفية , 
وحقوق الأبدان التى تؤول الي المال ٠‏ كالوكالات والوصية المتعلقة بالمال . 

وأما الطبري فتصح عنده شهادة المرأة مطلقا . (54) 


هذا وقد سبق أن ذكرنا أن بعض العلماء نسب للحسن صحة قضاء المرأة على الاطلاق؛ 
فان صح هذا فينبغي أن يكون مبنيا أيضا على صحة شهادتها مطلقا . 


القول الثالث : يجوز تولية المرأة القضاء مطلقا . أى أن الذكورة ليست شرط جواز 


ولاشرط صحة .ء وهو مذهب الخوارج وابن حزم والوجه المرجوح لمذهب الطبري والحسن 
البصري وابن القاسم ٠‏ كما نسب لمحمد بن الحسن . 


(54) انظر : النظام القضائى في الفقة الاسلامي / د. محمد رأفت عثمان ص 88 - مكتبة 
الفلاح للنشر والتوزيع . 


بن 


المبحث الثاني 
أدلة هذه ال"قوال 


المطلب الأول - أدلة القائلين بتحريم تولية المرأة القضاء وبطلان قضائها 
مطلقا » وهم جمهور الفقهاء : 
استدلوا بالكتاب والسنة والاجماع والقياس والمعقول : 


أولا: من القرآن الكريم 

استدلوا من القرآن الكريم بما يلي : 
)١‏ بقوله تعالى : " الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم ..."(39) ؛ قال 
الماوردي :" يعني في العقل واالرأي ٠‏ فلم يجز أن يقمن على الرجال .)٠٠١("‏ 


ووجه الاستدلال أن الآية تفيد حصر القوامة في الرجال ؛ لأن المبتدأ المحلى بأل 
الجنسية منحصر في خبره , جاء في حاشية السعد في بيان بعض أنواع الحصر " وهو أن 
يعرف المبتدأ بحيث يكون ظاهرا في العموم , سواء كان صفة أو اسم جنس , ويجعل الخبر 
ماهو أخص منه بحسب المفهوم ٠‏ سواء أكان علما أو غير علم .مثل : العالم زيد ٠‏ والرجل 
عمرو , والكرم في العرب ٠‏ والأئمة من قريش . وصديقي خالد , ولا خلاف في ذلك بين 
علماء المعاني, تمسكا باستعمال الفصحاء . ولافي عكسه أيضا " )٠١١(‏ 


(99) سورة النساء- آية (4") 

)٠٠١(‏ أدب القاضي للماوردي ص 517- مطبعة الارشاد - بغداد سنة ١97١م ٠‏ وانظر : الأحكام 
السلطانية للمؤلف نفسه ص 50 - مطبعة مصطفى الحلبي سنة 191/7م, حاشية السعد 
السفتازاني على شرح العضد ملختصر ابن الحاجب 18/7- مكتبة الكليات الأزهربة سنة 
بو“ااو/ 197/8 . وانظر : تيسير التحرير/ أميريادشاه 14/١‏ . دار الكتب العلمية - بيروت 
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والحصر هنا حصر اضافي ٠‏ أي بالنسبة الى النساء . وهذا يفيد أن القوامة للرجال 
على النساء دون العكس ٠‏ «بالتالي لاتصح ولاية المرأة القضاء لما يستلزم من قوامة النساء 
على الرجال مما يخالف مدلول الآية.(7١١)‏ 


مناقشة هذا الدليل : 
يمكن مناقشة الاستدلال بهذه الآية من ثلاثة وجوه : 


الوجه الأول : يمكن أن يقال :انالأية خارجة عن محل النزاع ٠‏ لأن المقصود 
بالقواعة فزيا قوامة خاصة ٠‏ هى قوامة رب الأسرة على أسرته في إطار الولاية الأسرية التى 
أشار اليها قوله صلى الله عليه وسلم : " ... والرجل راع على أهل بيته... " .)١١(‏ 


)1١١(‏ حاشية السعد التفتازاني على شرح العضد لمختصر ابن الحاجب -١4817/7‏ مكتبة الكليات الأزهرية 
سنة ١81‏ ه/ 197/7 م. وانظر : تيسير التحرير / أمير بادشاه ١174/1١‏ دار الكتب العلمية - 
بيروت. 

)3١1(‏ انظر : النظام القضائي في الفقة الاسلامي / د. محمد رأفت عثمان ص 84/88. مكتبة الفلاح 
للنشر والتوزيع - الطبعة الأولى ٠‏ وانظر : نظام القضاء في الاسلام / المستشار جمال المرصفاوي 
ص 78-177 , بحث مقدم لمؤقر الفقه الاسلامي الذي عقدته جامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية بالرياض سنة ١94”‏ ه , مطبوع مع بحوث أخرى سنة ١40١‏ ه / 198١‏ م. 

)٠١9(‏ جزء من حديث رواه البخاري بسنده عن ابن عمر رضى الله عنهما - انظر : صحيح البخاري 

ظ مع شرح فتح الباري 7557/8 - دار المعرفة - بيروت . وقد رواه في كتاب النكاح . وانظر : 

مذكرات نظام القضاء في الاسلام /د. ابراهيم عبد الحميد ص "١‏ - مطبوعة بالآلة الكاتبة . 
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وما يدل على ذلك أمران : 


الامر الأول : سبب نزول الآية .فقد ذكر السيوطي أن ابن أبي حاتم أخرج عن الحسن ٠‏ 
قال : جاءت امرأة الى النبي صلى عليه وسلم تستعدي على زوجها أنه لطمها . فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : " القصاص " نأنزل الله :" الرجال قوامون على النساء " 
الآية » فرجعت بغير قصاص . وذكر أن ابن جرير أخرجها من طرق عن الحسن ٠‏ 
وأخرجها كذلك ابن مردويه عن على ٠‏ وقال :" فهذه شواهد يقوى بعضها 
بعضا".(4١٠)‏ 

وقيل : سبب نزولها مارواه الترمذي عن أم سلمة أنها قالت : " يغزو الرجال ولايغزو 


)٠١4(‏ لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي ص58-57 -دا احياء العلوم - بيروت ٠‏ الطبعة 
الشالقة سنة ١4.٠‏ ه / 15184٠.‏ م, وانظر أحكام القرآن لابن العربي المالكي /١‏ .8 - دار 
الكتب العلمية - بيروت سنة 4.8١ه‏ / 1984م . وأحكام القرآن للحصاص الرازي 
- دار الكتاب العربي - بيروت . 
وقال صاحب تفسير التحرير والتنوير :" وليس في هذا السبب حديث صحيح ولامرفوع الى 
النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولكنه ما روى عن الحسن والسدى وقتادة " - التحرير 
والتنوير لمحمد الطاهر بن عاشورة/ .4 - الدار التونسية للنشر - تونس سنة ١84٠‏ م. 
ولكن السيوطي ذكر - كما في المتن - أن ابن مردويه أخرجها عن على ٠‏ فلها حكم المرفوع . 
وقد اختلف في الزوجين صاحبي القصة . فقيل : سعد بن الربيع وزوجته حبيبة بنت زيد » 
وقيل :زوجته عميرة بنت محمد . وقيل : ثابت بن قسيس وزوجته جسيلة بنت 
أبي .انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١19 -١74/8‏ - دار الكاتب العربي للطباعة 
والنشر - القاهرة سئة /41 ١1‏ ه551١م‏ . 
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النساء . وانما لنا نصف الميراث " فانزل الله تعالى : " ولاتتمئوا مانفتضل 
الله به بعضكم على بعض ")٠١6(‏ , ثم بين تعالى أن تفضيلهم عليهن في الارث لما 
على الرجال من المهر والانفاق )١٠١5(‏ . 

فالسيب الأول: يبرز قوامة الرجل على زوجته بالتأديب ٠‏ والسبب الثاني يبرز قوامة 
الانفاق. 

الأمر الثاني : تركيب الآية وسياقها مشعر بأنها متعلقة بشئون الأسرة . فقد تحدث 
القرآن أولا عن الارث بشكل مجمل . وذلك بقوله تعالى : " ولاتتمئوا مافضل الله به 
بعضكم على بعض ٠.‏ للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن . واسئلوا الله 
من فضله . ان الله كان بكل شىء عليما . ولكل جعلنا موالى ثما ترك الوالدان 
والأقربون ٠‏ والذين عقدت أيانكم )١1١1(‏ فآتوهم نصيبهم ٠‏ ان الله كان على كل شىء 


)٠١١(‏ رواه الترمذى وقال :" هذا حديث مرسل ". انظر : تفسير القرطبي ١59/8‏ - دار الكتاب 
العربي للطباعة والنشر . 
وأما الآية فنهى في سورة النساء رقم (7:") . 

)٠١5(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١١55/86‏ . دار الكاتب العربي للطباعة والنشر ٠‏ وهذا السبب 
هو الذى اعتمده الشوكاني في تفسيره ولم يشر الى السبب الآخر ٠‏ فقد جاء في تفسيره :" هذه 
الجملة مستأئفة مشتملة على بيان العلة التى استحق بها الرجال الزيادة ٠.‏ كأنه قيل : كيف 
استحق الرجال ما استحقوا مما لم يشاركهم فيه النساء ؟ فقال :" الرجال قوامون ..." - فتح القدير 
للشوكاني 450/١‏ - مطبعة مصطفى الحلبي ٠‏ الطبعة الثانية . سنة 1817١ه‏ / 954١م‏ . 

)٠١00(‏ المراد بالذين عقدت أيمانكم : موالى الموالاة ٠‏ جاء في تفسير الطبرسي :" كان الرجل يعاقد 
الرجل فيقول : دمي دمك وهدمي هدمك وحربي حربك وسلمي سلمك , وترثني وأرثئك وتعقل 
عني وأعقل عنك ٠.‏ فيكون للحليف السدس من ميراث الحلف ٠‏ فنسخ بقوله :" وأولو الأرحام 
بعضهم أولى ببعض "-جوامع الجامع / أبو الفضل بن الحسن الطبرسي 58/١‏ ادا رالأضواء- -- 
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شهيدا" )١8(‏ ء ثم ذكر القوامة فقال :" الرجال قوامون على النساء بما فضل الله 
بعضهم على بض وبا أنفقوا من أموالهم ". وفي هذا اشارة الى مايتحمله الأزواج من 
المهور والنفقات . وعتب ذلك بقوله :" فالصالحات قانتات حانظات للغيب بما حفظ الله " » 
وهذه اشارة الى وجوب طاعة الزوجة لزوجها . وحفظه في ماله ونفسها . فهو أمر في 
صورة خبر ٠‏ ووصف في معنى التشريع ٠ )٠١9(‏ ثم ذكر طريقة معالجة الناشزات من 
أزواجهن فقال :" واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع 
واضربوهن".١١١١)‏ ْ 
وجاء مثل ذلك عن الرازي ٠‏ فذكر أن النساء لما تكلمن في تفضيل الرجال عليهن 


-حبيروت وقيل : نزلت هذه الآية في ميراث الأخوة التي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم بين 
المهاجرين والانصار في أول الهجرة . فكانوا يتوارئثون بذلك دون ذوى الأرحام ٠‏ ثم نسخ الله ذلك 
بآية الأنفال. 
وقيل : نزلت في التبني الذي كان في الجاهلية ٠‏ فكان المتبنى " بالفتح " يرث المتبني " بالكسر " ٠‏ 
مثل تبني النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة الكلبي ٠‏ وتبني الأسود بن عبد يغوث 
المقداد الكندي ٠‏ وتبني أبي حذيفة بن عتبة سالم بن معقل الاصطخري المشهور بسالم مولى أبي 
حذيفة ٠.‏ ثم نسخ بالمواريث . 
انظر : التحرير والتنوير / محمد الطاهر بن عاشور 5/8" - الدار التونسية للنشر - تونس سنة 
لم 

)٠١4(‏ سورة النساء - الآيتان 7 8-"ا, 

)٠١9(‏ تفسير القرطبي ١/١/8‏ - دار الكاتب العربي للطباعة والنشر . والتحرير والتئوير لمحمد 
الطاهر بن عاشور 40/8 - الدار التونسية للنشر- تونس. 

. )"4( سورة النساء - آية‎ )١1١١( 
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في الميراث »ذكر تعالى في هذه الآية " أنه انما فضل الرجال على النساء في الميراث؛ لأن 
الرجال قوامون على النساء ٠‏ فانهما وان اشتركا في استمتاع كل واحد منهما 
بالآخرء فقد أمر الله الرجال أن يدفعوا اليهن المهر . وبدروا عليهن النفقة . فصارت 
الزيادة من أحد الجانبين مقابلة بالزيادة من الجانب الآخر ٠‏ فكأنه لافضل البتة )١1١١١."‏ 


فهذه اشارات واضحة الى أن الآية واردة في محيط الأسرة . وأن المقصود بالقوامة 
اشراف الرجال على شئون زوجاتهم وأسرهم ٠‏ وليس توليتهم عليهن في الولايات العامة 
كالخلافة والقضاء ونحوهما (؟١١)‏ . 


الاجابة عن هذه المناقشة : 

كن الاجابة بأن الآية تبقى على عمومها وان نزلت لسبب خاص ٠‏ وبخاصة أن في 
الآية صيغة من صيغ العموم ٠‏ وهى الجمع المحلى بأل الجنسية " الرجال " ٠‏ والاطلاق في 
قوله :" قوامون " )١١7(‏ وأكثر علماء الأصول على أن الكلام العام الوارد على سبب 
خاص يفيد العموم . سواء أكان السبب سؤالا أو حادثة . حملا لللفظ على مقتضاه , 


. دار الفكر - بيروت‎ -1١6/7 تفسير الرازي وبهاشمه تفسير أبي السعود‎ )١1١١1( 
انظر : نظام القضاء في الاسلام / د. ابراهيم عبد الحميد - مذكرات مكتوبة بالآلة الكاتبة‎ )١١1( 
/89 وانظر : النظام القضائي في الفقه الاسلامي / د. محمد رأفت عثمان ص‎ , 56/١ ص‎ 
. مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع - الطبعة الأولى‎ - ٠ 
القاضي والبينة / عبد الحسيب عبد السلام يوسف ص "4 - مكتبة المعلا الكويت‎ : رظنا)١١(‎ 
مكتبة‎ - 9١ النظام القضائي في الفقة الاسلامي / د. محمد رأفت عثمان ص‎ ٠ الطبعة الأولى‎ - 
. الفلاح للنشر والتوزيع - الطبعة الأولى‎ 
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وخصوص السبب لايقتضي اخراج ماعداه من أفراد العام » لعدم المعارضة المقتضية 
للتخصيص ٠‏ وتكون فائدة ذكر السبب عدم تخصيصه بالاجتهاد , بالاضافة الى الاطلاع 
عليه والالمام به ٠‏ مما يلقي ضوءا على معنى النص ٠‏ وقد تمسك الصحابة ومن بعدهم من 
التابعين بعموم الأحكام المبنية على أسباب خاصة . )١١4(‏ ولذلك تبقى الآبة على 
عمومها , لأنها كلام مستقل بنفسه . 

فكذلك لايصلح لتخصيص الآية ماورد فيها من أحكام تتعلق بقوامة الزوج على 
زوجته , من قبل أنه اذا ذكر العام بحكم ثم أفرد بعض أفراده بالذكر وحكم عليه بذلك 
الحكم لايكون ذلك تخصيصا عند جمهور العلماء؛ لعدم المنافاة بين اثبات ال حكم للكل 
واثباته للبعض ؛ لأن المخصص لابد أن يكون منافيا للعام - كما ذكرنا ." وذلك كقوله 
صلى الله عليه وسلم " أيا اهاب دبغ فقد طهر " , )١١0(‏ مع قوله في شاة ميمونة : 
"دباغها طهررها" 2,")١١5(‏ فلا يخصص حكم الطهورية بالدباغ شاة ميمونة من بين 
الأهب . (/ا١١)‏ 


(4١١)انظر‏ : تيسير التحرير / أمير بادشاه/ 717- 554- دار الكتب العلمية - بيروت ٠‏ التبصرة 
للشيرازي ص ١54‏ ومابعدها ٠.‏ تحقيق د. محمد حسن هيتو - دار الفكر دمشق ١4٠٠‏ / 
مء حاشية السعد التفتازاني على شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٠١١/1‏ - مكتبة 
الكليات الأزهرية سنة ١817‏ ه / 1917م . العدة في أصول الفقه للفراء ص 047 - تحقيق د. 
أحمد المباركي ٠‏ الطبعة الأولى ٠‏ سنة ٠.2١ه‏ / 1598٠0‏ م مؤسسة الرسالة - بيروت . 

)١1١(‏ رواه مسلم في كتاب الحيض بلفظ : " اذا دبغ الاهاب فقد طهر " صحيح مسلم بشرح النووي 
“ا/"ة - مكتبة المثنى - بيروت ٠‏ والاحياء التراث العربي - بيروت .ط؟. 8917اه /7ا5ا م 

(11) رواه مسلم عبن ابن عباس بلفظ " دباغه طهوره " - صحيع مسلم بشرح النووى 81/19- 
مكتبة المثنى - بيروت . 

)١1100(‏ تبسير التحرير / أمير باشاده ١ -898/1١‏ 9.0" - دار الكتب العلمية - بيروت ٠‏ نهاية- 


٠ 


وكذلك لايكون تخصيصا وصف بعض مسميات اللفظ العام ٠‏ كقوله تعالى :" وان 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ". فهو عام في كل زوجة . ثم قال :"الا أن 
يعفون"(4١١).‏ فهو خاص في البالغات . وكقوله تعالى :" والمطلقات يتربصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء" هوعام فى البائن والرجعية . ثم قال:" وبعولتهن أحق 
بردهن"(15١1١)‏ , وهو خاص في الرجعية . فيحمل كل واحد منهما على ماورد , 
ولايخصص آخر الآية أولها ٠‏ وان نقل عن بعض العلماء خلاف ذلك )١١١(‏ . 


وعلى هذا فقوله تعالى :" الرجال قوامون " قاعدة عامة . وأصل تشريعي كلى , 
جاء في صورة خير للدلالة على واقع ملموس وعرف معتاد على مر العصور 2 تقتضيه 
الجبلة الغريزية للجنسين » وقد ورد في سياق الأحكام الأسرية لما يقتضيه المقام والمناسبة, 
فهو تعليل لسبيب اختصاص الرجال ببعض الأحكام ٠‏ ومنها زيادة بعضهم في الميراث ٠‏ 
وهو أصل ومقدمة لما تفرع عنه من الأحكام التى جاءت بعده . ثما يتعلق بحت الأزواج 
على زوجاتهم في الطاعة وسلطتهم في التأديب . 


-- السول للأسنوي / 484- 480 - عالم الكتب . 

. )؟١؟4( سورة البقرة - آية‎ )١1١4( 

. )7١؟8( سورة البقرة -آية‎ )١١9( 

)1١1١(‏ المسودة في أصول الفقه لآل تيمية :عبد السلام وعبد الحليم وأحمد . ص ١4‏ - تحقيق محمد 
محي الدين عبد الحميد - مطبعة المدني - القاهرة ٠‏ العدة في أصول الفقه لأبي يعلي الفراء ص 
64 . تحقيق د. أحمد المباركي . الطبعة الأولى سنة ١4.٠‏ ه/ .148 م- مؤسسة 


الزئامنت مروت 


٠١,3 


قال في التحرير والتئوير : ' والحكم الذي في هذه الآية حكم عام جىء به لتعليل 
شرع خاص " (1؟1)ء وذكر أن " التعريف في " الرجال " و"النساء" للاستغراق . وهو 
استغراق عرفي )١151(‏ . مبني على النظر الى الحقيقة2. كالتعريف في قول 
الناس:"الرجل خير من المرأة " يؤول الى الاستغراق العرفي ؛ لأن الأحكام المستقرأة 
للحقائق أحكام أغلبية ٠‏ فاذا بنى عليها استغراق فهو استغراق عرفي ٠‏ والكلام خبر 
مستعمل في الأمر كشأن الكثير من الأخبار الشرعية ". )١7(‏ 


وعلى ذلك فالرجال في الآية لفظ عام ٠‏ يشمل لغة جميع أفراد النوع الانساني من 
الذكور . وليس المراد جمع الرجل بمعنى رجل المرأة , أي زوجها . لعدم استعماله في هذا 
المعنى لغة أو شرعا ٠‏ وان استعمل لدى بعض العوام ٠‏ ولفظ النساء كذلك عام يشمل - 
في أصل الوضع جميع أفراد الاناث من النوع الانساني ٠‏ كما في قوله تعالى :" وللنساء 
نصيب ما اكتسين " ٠‏ وقول النابغة :" ولانسوتي حتى يمتن حرائرا". 
يريد أزواجه وبناته وولاياه. وان استعمل لفظ النساء بمعنى الأزواج كما في قوله تعالى : 


(1؟1١)‏ التحرير والتنوير / محمد الطاهر بن عاشور 8/8" - الدار التونسية - تونس ١984‏ م. 
(79١)يقسم‏ النحاة الاستغراق الى نوعين : 
الأول : استغراق حقيقي . مثل : عالم الغيب والشهادة ٠‏ أي كل غيب وشهادة . 
الشاني : عرفي ٠.‏ مشثل جمع الأمير الصاغة . اذا جمع صاغة بلده وأطراف مملكته فحسب ٠‏ 
لاصاغة الدنيا . 
انظر : الايضاح في علوم البلاغة للقزويني ٠‏ ص ١7‏ - دار الكتاب اللبناني - بيروت الطبعة 
الرابعة. سنة 1١486‏ ه/ هلا9١‏ م. 
(؟١)‏ التحرير والتنوير / محمد الطاهر بن عاشور 4/8"- الدار التونسية للنشر - تونس سنة 
4 م. 


٠." 


"من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ". فذلك حالة خاصة تدل عليها القرينة . )١74(‏ 

فان قيل : ان سبب النزول يعين على فهم النص فهذا صحيح , ولكن لايصلح 
للتخصيص . وما يؤذن بعموم القوامة كذلك حذف متعلقها وطبيعة علتها . فئحن اذا 
نظرنا الى تعليل القوامة في الآبة ٠‏ نجد أن العلة لاتقتصر على أمر خاص بالأسرة , 
بل تتعدى نطاقها . مما يوحي الى العموم ٠‏ فقد ذكرت الآية للقوامة علتين : احداهما 
موهبية ٠‏ والأخرى كسبية : 

أما العلة الموهبية فيشير اليها قوله تعالى " بما فضل بعضهم على بعض »" والمراد 
بالبعض الأولى ٠‏ الرجال » وبالثانية النساء. 


وأما العلة الكسبية فيدل عليها قوله :" بما أنفقوا من أموالهم ". أي الرجال . 
فبالنسبة للعلة الموهبية فتعود الى تفضيل الله الرجال على النساء بأصل الخلقة والجبلة 
من القوة والشجاعة وتام الذكاء وقوة الارادة . وتفضيلهم بحكم الشرع بأن جعل فيهم 
الرسالة والامامة العظمى والصغرى والأذان والخطبة والشهادة في الحدودوالقصاص ونحوها, 

وهذه العلة تصلح لتخصيص الرجال بالقوامة في نطاق الأسرة أو المجتمع على السواء . 
وأما العلة الثانية فهى ماكلف الله الأزواج من القيام بدفع المهور والإنفاق على نسائهم 
وأسرهم (70١)؛‏ وهذه العلة وان كانت متصلة بشئون الأسرة ٠‏ فان الحكم المرتب على 


(4؟1) المرجع السابق 17//80- 8". 

(5؟١)‏ انظر : البحر المحيط لأبي حيان التوحيدي 78/7 - دار الفكر - بيروت ٠.‏ سنة ١١948‏ ه / 
م, زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي 74/7- المكتب الاسلامي للطباعة والنشر ٠‏ 
تفسير الرازي 78/7 ٠‏ وبهامشه تفسير أبي السعود - دار الفكر - بيروت . تفسير الكشاف 
للزمخشري 571/١‏ . ط مصطفى الحلبي سنة ١87‏ ه / 197١‏ م ,تنظيم الدرر في تناسب - 


علتين لاينتفي بانتفاء احداهما ٠‏ وبالتالي يكفي لثبوت القوامة العامة علة التفضيل ٠‏ 
وان تخلفت علة الانفاق ٠‏ علما أنه من الممكن توسيع معنى الانفاق ليشمل ما اختص به 
الرجال من الانفاق في العقل والجهاد . فتكون عامة كذلك . 


الرجه الثاني : يمكن أن يقال : أنه لو أبقينا الآبة على عمومها فادخال القضاء تحتها 
محل نظر ؛ ذلك لأن القوامة مشتقة من قام, بمعني انتصب أو عزم ٠‏ قام قياما اذا 
انتصب , وقام بهذا الأمر اذا اعتنقه ٠.‏ وهو قيام الدين والحق , أي به يقوم . )١75(‏ 

وقوام أو قيّام , فعال . صيغة مبالغة , من القيام على الشىء والاستيداد بالنظر 
فيه وحفظه بالاجتهاد . (1؟١)‏ 


وجاء في اللسان : القيم السيد وسائس الأمر ٠‏ وقيم القوم الذي يقومهم وبسوس 
أمرهم .)١14(‏ وجاء في الأساس : قام الأمير على الرعية وليها ٠‏ قال الشماخ: 


حالآيات والسور / برهان الدين البقاعي م- .لا( -الطبعةالأولى - دائرة الممارف 
العثمانية بالهند سنة ١917‏ ه / 191/7 م ء فتح القدير للشوكاني /١‏ . 17- مطبعة مهسطفى 

- تحقيق عبد السلام هارون - دار الكتب العلدية‎ ٠ 41/0 معجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ )١111( 
ايران - قم. ش‎ 

)١171(‏ تفسير القرطبي 9/6" - دار الكاتب العربي ٠‏ أحكام القرآن لابن العربي 01١/١‏ - دار 
الكتب العلمية . البحر المحيط لأبي حيا ن 7180/9- دار الفكر - بيروت . 

(4؟1١)‏ لسان العرب لابن منظور 8.8/١1‏ - دار صادر - بيروت . 


١. 


بظل بصحراء البسيطة قائما عليها قيام الفارسي المتوج (9؟١)‏ 

يعنى العير يملك أمر الأتن . 

وتأسيسا على هذا فقيام الرجل على المرأة هو أن يتولى أمرها ٠‏ ويقوم بتدبير 
شئونها ٠‏ ورعايتها وتأديبها وامساكها في بيتها , وان عليها طاعته وقبول أمره مالم 
تكن معصية )١١(‏ يقال: هذا قيمالمرأة وقوامه للذى يقوم بأمرها , ويعني 
بحفظهاء قال الشاعر : 

الله بيني وبين قيمهها يفرمني بها واتببليع )١١١(‏ 
ومن هنا سمي زوج المرأة قيما في بعض اللغات . كماجاء في اللسان ٠‏ واستشهد بما جاء 
في المغرب لابن جنى : 

يشيئان وجه الأرض ان يمشيا بها ونخزى أذاما قيل :من قيماهما ؟(115١)‏ 


(9؟١)‏ أساس البلاغة للزمخشرى ص 87" تحقيق عبد الرحيم محمود - دار المعرفة - بيروت سنة 
89 ه/ فلاؤام. 

)١10(‏ انظر : تفسير القرطبي 6 - دار الكاتب العربي للطباعة والنشر . أحكام القرآن لابن 
العربي /١‏ ."3 - دار الكتب العلمية - بيروت سنة ١4.08‏ ه/ 1988 م . البحر المحيط 
اس حيان التوحيدي /788 - دار الفكر - بيروت ١948‏ /518ام 

٠ 27 - 5/١ شرح وتعليق د. عبد الجليل شلبي‎ ٠ معاني القرآن واعرابه للزجاج‎ )١1( 
والشاعر هو الأحوص - انظر : الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني 7#64- مؤسسة جمال للطباعة‎ 
-١174/7 وانظر : الخصائص لابن جنى‎ ١ مصورة عن طبعة دار الكتب‎ ٠ والنشر - بيروت‎ 
. تحقيق محمد على النجار - دار الهدى للطباعة والنشر - بيروت‎ 

)١19(‏ لهذا البيت قصة كما جاء في اللسان نقلا عن المغرب لابن جنى ٠‏ وهى أنه يروى أن جاريتين 
من بني جعفر بن كلاب تزوجتا أخوبن من بني بكر بن كلاب ٠‏ فلم ترضياهما ٠‏ فقالت احداهما 
أبباتا في هذين الزوجين , منها البيت المذكور لسانالعرب لابن منظور -1١/؟‏ - دا رصادر - بيروت . 


قال : قيماهما بعلاهما . وذكر في قوله تعالى : " الرجال قوامون على النساء ": 
ليس المراد القيام الذي هو المثول والتنصيب؛ وضد القعود انما هو من قولهم قمت بأمرك , 
فالمعنى الرجال متكفلون بأمور النساء » معنيون بشئونهن .)١7(‏ 


فالقوام على الشيء سيد عليه . وسائس له » ومشرف على أمره ٠‏ وقوامة الرجل 
على المرأة اشراف على أمرها ٠‏ ونوع من السلطنة والولاية على شئونها ٠‏ تخول الرجل 
التأديب والأمر والنهي ؛ في اطار من المعروف , كما تكلفه واجب الرعاية والانفاق. 


جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: " قوله :" الرجال قوامون علي النساء" يعني: 
أمراء. عليها أن تطيعه فيما أمرها الله به من طاعته . وطاعته أن تكون محسنة الى 
أهله. حافظة لماله ٠‏ وفضله عليها بنفقته وسعيه " . )١4(‏ 

واذا نظرنا الى القضاء في أصل معناه وحقيقته نجد أنه لايعدو الفصل بين الخصوم 
في النزاع .وهو عمل محدود ٠‏ ومهمة خاصة جزئية . لايبرز فيها معنى السيادة 
والسياسة . وتولى شئون الغير . وممارسة السلطنة عليهم أمراً ونهيا . ومنعا 
واباحة.وتدبيرا للأحوال . ومحافظة على المصالح ٠‏ ومدافعة للأخطار . الى غير ذلك من 
المسئوليات التي تدخل في مفهوم القوامة . 


ويمكن الرد على هذا بأن القاضي - بحسب الواقع العملي ٠‏ تتسع صلاحيته بحكم 


(14) تفسير الطبرى 61/8 - مطبعة مصطفى الحلبي - الطبعة الثالثة . ١١88‏ / 1938 م. 


٠5 


وظيفته للنظر في أحوال الشهود والخصوم وكل من له علاقة بالقضية , ويتولى تزويج 
من لا ولي له » والتفريق بين الزوجين للضرر أو الرضاع . ويقدر النفقات ٠‏ ويقسم 
التركات ٠‏ وينفذ الوصايا ٠‏ ويرعى أحوال اليتامى ٠‏ ويأمر بالوقيف والحجز على 
الأموال والحبس التحفظي الى غير ذلك من الأعمال التى يظهر فيها معنى القوامة . 


الوجه الثالث : أفاد بعضهم أن الاستدلال بالآية غير تام التقريب (8١)؛‏ لأن 
الدعرى تحريم تولي المرأة القضاء مطلقا وبطلان هذه التولية على الاطلاق كذلك ؛ سواء 
استقضيت على الرجال أم على النساء أم على الأحداث . أم على هؤلاء جميعا, 
والاستدلال بالآية أنتج الدعوى في الشق الأول فقط , أي ولايتها على الرجال دون 
النساء والأحداث ؛ )١185(‏ لأن كلمة الرجال" تطلق على الذكور البالغين ٠.‏ فلا تكون 
الآية مطابقة لمحل النزاع . 

وقد أجاب الدكتور عبد العال عطوة عن هذه المناقشة بأن الدليل أنتج مساوى 
الدعوى, وليس الأخص فقطء وذلك للمساواة بين الرجال والنساء والأحداث أمام القضاء؛ 
لأنه لافارق بين الرجال وغيرهم في مجال الخصومة والتقاضي ومؤاخذة القاضي لهم على 
الأمور التى تحدث بينهم ٠‏ والحاق النساء والاحداث بالرجال في هذا انما هو قياس في 


: وقيل‎ ٠ جاء في التعريفات للجرجاني أن التقريب :" سوق المقدمات على وجه يفيد المطلوب‎ )١10( 
- " وقيل: جعل الدليل مطابقا للمدعى‎ ٠. سوق الدليل على الوجه الذى يلزم المدعي‎ 
التعريفات للجرجاني ص 57 - مكتبة لبنان -بيروت - 1588م.‎ 

. .مذكرات مكتوبة بالآلة الكاتبة‎ "١ انظر: نظام القضاء في الاسلام/ د. ابراهيم عبد الحميد ص‎ )١5( 


معنى الأصل فهو قياس جلي ٠‏ «بالتالي يكون التقريب في الدليل تاما . )١17(‏ 


وهذا في نظري حق ؛ لاستواءالجميع في أحكام القضاء. فشهادةالمرأة على 
النصف من شهادة الرجل ٠.‏ سواء أكان المشهود عليه من الرجال أو النساء أو الأحداث , 
ولاتقبل شهادتها في الحدود ٠‏ سواء تعلقت بالرجال أم النساء ٠‏ وكذلك اذا بطلت ولايتها 
للقضاء علئ الرجال بطلت أيضا بالنسبة للنساء والأطفال , ولا فرق ؛ لأن الولاية واحدة 
لاتتجزأ ٠.‏ فاما أن تكون صحيحة بالنسبة للجميع ٠‏ أو باطلة في حق الجميع . ومعظم 
الأسباب التى يعلل بها عدم صلاحية المرأة للقضاء من غلبة العاطفة عليها سرع 
انفعالها ٠‏ وضعف ارادتها . ومحدودية تفكيرها . ونحو ذلك نما سنوضحة لاحقا , 
تبقى مظنة الانحراف في الحكم , والخطأ في الاجتهاد. بغض النظر عمن تعلق الحكم بهم , 
رجالا كانوا أو نساء أو أطفالا. 

؟- استدلوا )١54(‏ بقوله تعالى :" واستشهدوا شهيدين من رجالكم » فان لم 
يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ٠‏ أن تضل احداهما فتذكر احداهما 
الأخرى ". )١9(‏ 


(119) انظر : مذكرات محاضرات في علم القضاء للدكتور عبد العال عطوة ص5 نقلا عن النظام 
القضائي في الفقة الاسلامي / د. محمد رأفت عثمان ص؟9 - مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع . 

- مطبوع مع الشرح الكبير . دارالكتاب العربي‎ . "80/١١ انظر : المغنى لابن قدامة‎ )١154( 
- دار احياء التراث العربي‎ ٠ 09 - 04/19 م ء روح المعاني للألوسي‎ 19417 /١4 , بيروت‎ 
. بيروت‎ 


. )؟١8؟( سورة البقرة -آية‎ )١١9( 


فالآبة بينت نقص المرأة عن الرجل في الشهادة . اذ جعلت شهادتها على النصف من 
شهادة الرجل ٠‏ في المداينات ونحوها . وعللت ذلك بحصول الضلال من المرأة في الغالب . 

وقد ذهب أكثر المفسرين الى أن المقصود بالضلال في الآبة هو النسيان . روى ذلك 
عن سعيد بن جبير والضحاك والربيع وغيرهم )١2١٠١‏ وقال أبو عبيد : " معنى تضل : 
تنسى , والضلال عن الشهادة انما هو نسيان جزء منها وذكر جزء آخر ٠‏ ويبقى المرء حيران 
بين ذلك ضالا ٠‏ ومن نسى الشهادة جملة فليس يقال : ضل فيها ". )١4١(‏ 

ومن فسرالضلال بالنسيان الرازى والنحاس والنيسابوري والزجاج والقرطبي 
والنسفي وغيرهم . (؟41١)‏ ظ 

وقد استشهد له الرازى بقوله تعالى :" وضل عنهم ماكانوا يفترون " . أى ذهب 
عنهم )١41(.‏ وفيه نظر ؛ لأن الذهاب في الآية لايعني النسيان بالضرورة . 


وقيل : الضلال عدم الاهتداء الى الشيء لنسيان أو غيره ٠‏ كغفلة أو خطأ . من 


. تفسير الألوسي 88/9 - 9ه - دا احياء التراث العربي - بيروت‎ )١20( 

)١41(‏ تفسير القرطبي 947/1" - دار الكاتب العربي للطباعة والنشر - 1551/117417ام. 

)١47(‏ تفسير الرازي 7517/7 - دار الفكر - بيروت /١798‏ 197/8 م؛ معاني القرآن الكريم / أبو 
جعفر النحاس 5١48/١‏ . تحقيق محمد على الصابوني . مطبوعات جامعة أم القرى /١1-04‏ 
٠» 4‏ غرائب القرآن للنيسابوري 4١/7‏ - تحقيق ابراهيم عطوة - مطبعة مصطفى الحلبي- 
41 1507مء معاني القرآن واعرابه للزجاج "51/١‏ . تحقيق د. عبد الجليل شلبي - 
عالم الكتب ١2١8‏ / 19848 ء تفسير القرطبي 5841/7 - دار الكاتب العربي للطباعة والنشر 
/م4ةا/ 15717 م ء تفسير النسفي ١88/١‏ - دار الكتاب العربي - بيروت . 

)١45(‏ تفسير الرازي 8517/1- دار الفكر - بيروت /١1948‏ 151/8م. 


ل 


قولهم : ضل في الطريق ٠‏ اذا لم يهتد اليه , )١154(‏ وهذا مايدل عليه كلام المنار » اذ 
جاء فيه: "... أى حذر أن تضل احداهما . أي تخطىء . لعدم ضبطها ٠‏ وقلة 
عنايتها ٠.‏ فتذكر كل منهما الأخرى بما كان ٠.‏ فتكون شهادتها متممة لشهادتها , أي أن 
كلا منهما عرضة للخطأ والضلال ٠‏ أي الضياع وعدم الاهتداء الى ما كان وقع بالضبط , 
فاحتيج الى اقامة اثنتين مقام الرجل الواحد ٠‏ لأنهما بتذكير كل منهما للأخرى تقومان 
مقام الرجل , ولهذا أعاد لفظ احداهما مظهرا ؛ وليس المعنى لثلا تنسى واحدة فتذكرها 
الثانية » كما فهم كثير من المفسرين " . )١40(‏ 


وهذا هو الصحيح ؛ لأن الضلال أعم من النسيان , قال تعالى :" في كتاب لايضل 
ربي ولاينسى ", )١456(‏ فعطف النسيان على الضلال ٠‏ والعطف يقتضي المغايرة ٠‏ 
ومعنى لايضل : لايخطىء ؛ من ضللت الشيء اذا أخطأته ٠‏ فلم تهتد اليه . )١821(‏ 
أو معناه : لايغفل . كما في قوله تعالى :" ووجدك ضالا فهدى )١44("‏ ؛ أي غافلا 


)١44(‏ انظر : تفسير الرازي 57/17. دار الفكر - بيروت . الكشاف للزمخشري -4.9/١‏ ط 
مصطنى الحلبي سنة 1١91/5 / ١91‏ م ظ 

)١46(‏ تفسيرالمنار / محمد رشيد رضا 9/ع١١-‏ دار المعرفة - بيروت ,٠‏ وانظر : تفسير المراغي 
6/9 - 76ا. مطبعة مصطفى الحلبي 81١ه‏ / 1957 م. 

. سورة طه - آية (؟67)‎ )١41( 

)1١40(‏ تفسير النسفي "1١/7‏ . دار الكتاب العربي - بيروت , تفسير الكشاف للزمخشري 

1 - مطبعة مصطفى الحلبي سنة ١91/9 /١8817‏ م. 

)/( سورة الضحى - آية‎ )١44( 


عن علم الشرائه .٠.أطريقه‏ الوحي )١48(‏ ' قال تعالى : "... وان كنت من قيله لمن 
الغافان )١6.(‏ 


ونظرا لارتباط الشهادة بالقضاء . فانه يجدربنا أن نتطرق لسبب تعرض المرأة 
للضلال فيها ٠‏ وقد أرجعه بعضهم الى نقصان عقل المرأة ٠ )١801١(‏ واستشهد با رواه 
أبو هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :"... مارأيت من ناقصات 
عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من احداكن . قلن : ومانقصان ديننا وعقلنا يارسول 
الله ؟ قال : أليس شهادةالمرأة مثل نصف الرجل ؟ قال : فذلك من نقصان عقلها , 
أليس اذا حاضت لم تصل ولم تصم ؛ قلن : بلى . قال: فذلك من نقصان 
دينها"(؟161١).‏ 
وعلل بعضهم ذلك بغلبة البرد والرطوبة على أمزجة النساء ٠ )١861(‏ وليس ذلك 
بواضح ولا متأكد . 


)١149(‏ الكشاف للزمخشري 7554/4 - ط مصطفى الحلبي سنة ١857‏ / 517١م.‏ فتح القدير 
للشوكاني 408/80 ط مصطفى الحلبي ٠.‏ الطبعة الثانية سنة /1١87‏ 194354 م, وذكر 
الشوكاني كذلك ان من معانيها : لايهلك ولا يغيب . . 

. )"( سورة يوسف- آية‎ )١60( 

(١80١)انظر‏ : تفسير ابن كثير "90/١‏ ط عيسى الحلبي . 

(؟18١)‏ من حديث رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه - انظر : صحيح البخارى بشرح 

فتح الباري "48/١‏ - 368 - دار المعرفة - بيروت . | 

)١0(‏ انظر : غرائب لفرقان / نظام الدين النيسابوري 40/7 ٠‏ تحقيق ابراهيم عطوة . ط مصطفى 

الحلبي 1457/١81١‏ . روح المعاني للألوسي 88/7 - دار احياء التراث العربي - بيروت . 


١1١ 


وبغض النظر عن مسألة استواء المرأة مع الرجل في القدرات العقلية الوهبية والطاقات 
الفكرية أو تفاوتهما في ذلك ٠‏ فان الثابت أن نصيب المرأة من العقل الكسبي الذى ينشأ 
عن الخبرة والتجارب أقل منه في الرجل ٠‏ فالمرأة قليلة الخبرة بالقضايا المالية ٠‏ ومايتعلق 
بها من المداينات والمعاقدات , وذلك بحكم قرارها في البيت غالبا » والبيت هو الميدان 
الطبيعي الذى تمارس فيه وظيفة الأمومة والتربية والعناية بالطفل جسميا وخلقيا وسلوكيا 
لينشاأ انسانا سوبا ٠‏ ولبنة صالحة في صرح المجتمع ٠‏ وهى وظيفة جد خطيرة وكبيرة » 
تستدعى من المرأة الاهتمام بها . والتفرغ لها ٠‏ وعدم الانشغال بالقضايا المالية , 
ومعاقداتها وتعقيداتهاء وقد كفى الاسلام المرأة مؤونة ذلك بتحميل الرجل مسئوولية 
القوامة على المرأة ٠‏ وتكليفه بالانفاق عليها ورعاية شئوونها. 


واذا كانت تلك طبيعة المرأة » وذلك واقعها . فانه يصعب على المرأة الواحدة أن 
تحيط بكل دقائق القضية المادية أو المالية . وأن تلم بكل جوانبها وملابساتها , 
فتتعاون المرأتان على استذكار تفاصيل القضية وما احتف بها من قرائن 
وظروف(804١).‏ 

وقد يكون سبب النقص أو الارتياب في شهادة المرأة الواحدة ماجبلت عليه نفسية 
المرأة من قوة العاطفة وشدة الانفعال وسرعة التأثر , وهى صفات هيأ الله بها المرأة للقيام 
بوظيفة الأمومة على خير وجه ٠‏ وتجعلها شديدة الاستجابة الوجدانية الانفعالية لتلبية 
مطالب الطفل بسرعة ونشاط من غير تردد أو تأخير أو اطالة في التفكيرء وهذه 


)١84(‏ انظر : تفسير المنار ١74/7‏ - دار المعرفة - بيروت ٠‏ وانظر : تفسير المراغي ؟/ 0/ا- ط 
مصطفى الحلبي ١87‏ / 15717 م ء في ظلال القرآن / سيد قطب 8/5" - دار الشروق ٠‏ 
الطعبة الثالثة ل/ا19١/‏ /الا9١‏ م. 


١١ 


الصفات جزء من كيان المرأة السوية . وهى صفات كمال بالنسبة للتربية والأمومة . 
ولكنها تنعكس نقصا وسلبا في القضايا الأخرى . كالشهادة في المنازعات أو المداينات أو 
المعارضات . ما يحتاج الى تجصرد وموضوعية , وبعد عن التأثر بعاطفة أو 
انفعال(60١).‏ 

وقد تكون الشبهة في شهادة المرأة آتية كذلك من جهة مايعترى المرأة من العوارض 
النسوية المتكررة في الأشهر والأعوام كالحيض والولادة والرضاع . ثما يسبب للمرأة ألما 
نفسيا وبدنيا ٠‏ ويؤثر على قدراتها العقلية والجمسمية معا . هذا بالاضافة الى 
انشغال المرأة بشئون البيت وتربية الأطفال . وما فيها من معاناة وارهاق للأعصاب . مما 
يضعف ذاكرتها في غير مجال اهتمامها واختصاصها. 


واذا كانت طبيعة المرأة على النحو الذي ذكرنا تحمل على الشك في شهادتها منفردة 
فبالأولى أن يشك في صلوحها للقضاء ٠‏ وهو أحوج الى كثرة الخبرة وعمق التجربة وسعة 
الاطلاع ٠»‏ والتزام الحيدة والموضوعية والتجرد عن ايحاء العواطف والرغبات . واذا أمكن 
جبر النقص في شهادة المرأة بالعدد فلا يتأتى مثل ذلك في القضاء . 

فان قيل : ان القضاء يختلف عن الشهادة . فالشهادة عامة لايختص بها فرد دون 
آخراذا تحققت العدالة وانتفت التهمة . فكانت الشاهدة الواحدة من النساء مظنة الضلال 
والنسيان » وأما القضاء فأمر مختص بمن توفرت فيه شروط معينة غير العدالة من أهمها 
الاجتهاد . ومن بلغ رتبة الاجتهاد كان مظنة الكمال والقدرة لا النتقص والضعف , 
يستوى في ذلك الرجال والنساء . 


. دار الشروق - الطبعة الثالثة‎ -85/١ في ظلال القرآن / سيد قطب‎ )١05( 
١١١ 


فالجواب أن القاضي لابدله من نوعين من العلم : 
الأول : العلم بالقضية المعروضة عليه . وادراك أبعادها وملابساتها . وما يتعلق 
بها من أدلة وقرائن . 
الثاني : العلم بالحكم الشرعي المنزل عليها من خلال الاجتهاد والنظر في الأدلة . 
وبالتالي فان القدرة على الاجتهاد لاتعني بالضرورة القدرة على معرفة واقع 
التضية . والاحاطة يمختلف جوانيها وظروفها . والمرأة عرضة للتأثر بالعاطفة والانفعال 
في التفسير والتحليل والتقييم والتقدير ٠‏ والنظر في الحيثيات والبينات ٠‏ ما يجعل 
حكمها في الغالب مظنة الخطأ والضلال . 


ثانيا : من السنة 

-١‏ استدلوا )١161(‏ بما رواه البخاري بسئده من حديث عثمان بن الهيثم أن أبا بكرة 
رضى الله عنه قال: " لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل ٠‏ لما بلغ النبي صلى الله عليه 
وسلم أن فارسا ملكوا ابنة كسرى قال :" لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة " )١61(‏ ورواه 


(151) انظر : المفني لابن قدامة. مطبوع مع الشرح الكبير -88./١١‏ دار الكتاب العربي للنشر 
والتوزيع - بيروت 1١4.7‏ / 1987 , الأحكام السلطانية للماوردي ص 16. ط مصطفى 
الحلبي سنة 511١م‏ , أدب القاضي له ص 7717 , تحقيق محي سرحان . ط الارشاد - بغداد سنة 
١0م‏ , شرح الأزهار / أحمد بن يحى المرتضى "٠١/4‏ . نيل الأوطار للشوكاني - 
-0/٠‏ 76014., مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة سنة ١94‏ /151//8 . تحقين طه عبد 
الرؤوف ومصطفى الهراوى . فتح القدير لابن الهمام 1/ 485-486 ٠‏ نهاية المحتاج للرملي 
0/0 

. البخاري بحاشية السندي 7148/4 - دار المعرفة - بيروت‎ )١01( 

١1 


الترمذي )١608(‏ والنسائي )١109(‏ ء والبيهقي .)١1١١(‏ 

ووجه الاستدلال أن الحديث خبر في معنى النهى ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم 
لايقصد مجرد الاخبار عن عدم فلاح القوم الذزين يسندون أمرهم الى المرأة ٠‏ لأن وظيفته 
صلى الله عليه وسلم أن يبين لأمته ما يحل لها وما يحرم عليها , وانمما يقصد نهى 
أمته عن التشبه بالفرس فى اسناد الأمور العامة الى النساء . 


ولو سلمنا أنه خبر محض ٠‏ ففيهاخبار عن أن اسناد الولايات الى النساء مجلبة 
لعدم الفلاح ٠‏ وخبر الصادق لايتخلف . والنكرة في سياق النفي تفيد العموم (111), 
وقنها ال يشكل قال + مرق “تن * قن اذيك ركيد التأرجد» بوتضق امورو 
عرسا ريخلب القلاع ب «وستويوة غنيا لايجليه . 


وجاء في بعض الروايات الاخبار بهلاك الرجال عند اسناد الأمر الى النساء » فقد روى 
أحمد بسئده من حديث أحمد بن عبد الملك عن أبي بكرة أنه شهد النبي صلى الله عليه 
وسلم أتاه بشير يبشره بظفر جندله على عدوهم ٠‏ ورأسه في حجر عائشة رضى الله عنها 
فقام فخر ساجدا ٠‏ ثم أنشأ يسائل البشير , فأخبره فيما أخبره أنه ولي أمرهم امرأة . 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم :" الآن هلكت الرجال اذا أطاعت النساء . هلكت الرجال 


)١648(‏ رواه الترمذي من حديث محمد بن المثنى - جامع الترمذي بعارضة الأحوذى عه اكوم 
)١164(‏ رواه النسائي من حديث محمد بن المثنى - سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي 
4- دار الكتاب العربي - بيروت . 
)١1١(‏ رواه البيهقي في باب " لايأتم رجل بامرأة " - سأن البيهيي 650/7 . 
(151) شرح المنار لابن الملك على متن المنار في الأصول للنسفي ص "7" . طبع سنة ١1١6‏ هاء 
أصول الفقه / د. بدران أبو العينين ص 17" . مؤسسة شباب الجامعة - الاسكندرية . 
ن لحل 


اذا أطاعت النساء " ثلاث" )١57(‏ 
فتولية النساء سدة الأمر يقود الى هلاك الرجال ٠.‏ ونحن مأمورون بتجنب مايؤدي 
الى الهلاك . وهذا يؤول الى تحريم تولية النساء الولايات , لأن مالا يتم الواجب الابه فهو 


وأجب . 


واعتبر الجمهور أن الحديث يتناول بعمومه جميع الولايات التى تحتاج الأمة الى من 
يقوم بأمر ها ؛ لأن كلمة " أمرهم " مفرد مضاف الى معرفة ٠‏ وهو من مقتضيات العموم , 
مالم يتحقق خصوص بأن يكون للعهد . وذلك لأن العموم متبادر منه الى الذهن , 
والتيادر علامة الحقيقة كما يصح الاستثناء منه , وهو معيار العموم 2( وهذا هو 
الراجح عند علماء الأصول . وقد صرح الرازي أن المفرد المضاف يعم . مع اختياره أن 
المعروف بالألف وا للام لايعم . واعتبر الصفى الهندي في النهاية أن عموم الاضافة أقوى 
من عموم المحلى بأل ٠‏ ولهذا لو حلف : لايشرب الماء ٠‏ حنث بشرب القليل منه لعدم 
تناهي أفراده ٠‏ ولو حلف : لايشرف ماء البحر » لايحنث الا بكله (171). 


والعام عمومه شمولي كلي ٠‏ والقضية المحكوم فيها عليه في قوة قضايا بعدد أفراد, 
فكانت دلالته على كل فرد من أفراده دلاله مطابقة ٠‏ فاذا قال شخص : نجح الطلاب . 


)١71(‏ مسند أحمد 48/8 - المكتب الاسلامي . ورواه الحاكم في المستدرك وقال : " هذا حديث 
صحيع الاسناد ولم يخرجاه " ووافقه الذهبي في التخليص - المستدرك ومعه التخليص 55١/4‏ . 

)١71(‏ انظر : ارشاد الفحول للشوكاني ص ,.١3١-‏ الطبعة الأولى - مطبعة مصطفى الحلبي 
5" | ه. 


١5 


في الامتحان . كان هذا في قوة قوله : فلان وفلان ...الخ )١514(‏ 

وعلى هذا فكأن الحديث قال : لن يفلح قوم ولوا امرأة الخلافة ٠‏ ولن يفلح قوم ولوا 
امرأة الوزارة ٠‏ ولن يفلح قوم ولوا امرأة القضاء ... وهكذا . 

وبهذا العموم يكون الحديث شاملا للولايات العامة والخاصة , الا أن الاجماع قام 
على استثناء الولايات الخاصة . فجاز اسنادها للمرأة . 


ويرى بعضهم أن السر في هذا هو نقصان المرأة عقلا ودينا ٠‏ وهى علة منصوصة في 
السنة الصحيحة ء وذلك في الحديث الذي رواه البخاري وغيره :" مارأيت من ناقصات 
عقل ودين أذهب للب الرجل العاقل منكن ..." الحديث . وقد مر ذكره . وهذا وصف 
لازم للمرأة مرتبط بفطرتها , والمرجح في الأصول عند الجمهور أن مثل هذا هذا النهي 
بقتتضي البطلان , )١110(‏ فلا تجوز ولايةالمرأة القضاء . ولابنفذ قضازها انوليت .)١111(‏ 


)١114(‏ انظر : نشر البنود على مراقي السعود لعبد الله ابراهيم الشنقيطي ١/5.708١؟-دار‏ الكتب 
العلمية - بيروت ١4.05‏ / 1548م ء وانظر : ارشاد الفحول للشوكاني ص ١١5‏ . الطبعة 
الأولى ٠‏ مطبعة مصطفى الحلبي ١١65‏ 

)١118(‏ سبق أن ذكرنا آراء العلماء في أثر النهي من حيث الصحة والبطلان أثناء الحديث عن مذهب 
الحنفية في قضاء المرأة ٠‏ فليراجع . 

)١117(‏ انظر : نيل الأوطار للشوكاني ٠ 7080/١٠‏ مكتبة الكليات الأزهرية : النظام القضائي في 
الفقه الاسلامي / د. محمد رأفت عثمان ص47 .مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع الطبعة الأولى . 
التضاء في الشريعة الاسلامية / د. فاروق عبد العليم ص -١144‏ عالم المعرفة للنشر والتوزيع - 
جدة . الطبعة الأولى سنة ١586 / ١4.8‏ م ء القاضي والبينة /عبد الحسيب عبد السلام ص 
6 , مكتبة المعلا - الكويت - الطبعة الأولى. مذكرات محاضرات في علم القضاء /د . عبد 
العال عطوة ص 55. 


١ى١/‎ 


والتحقيق أن العلة في هذا النهي هى الأنوثة التي جاءت كلمة " امرأة" في الحديث 
عنوانا لها » وناط الحكم بها ٠‏ وليس نقصان العقل والدين ؛ لعدم انضباطه وعدم تحققه 
في كل امرأة , فكم من امرأة أعقل وأتقى من كثير من الرجال. 


مناقشة هذا الدليل 

يمكن مناقشته من ثلاثة وجوه : 
الرجه الأول : مكن الاعتراض على هذا الدليل بأن مناسبته تدل على أنه وارد في 
ولاية الملك عند الفرس )١51/(‏ . وهى تشبه الخلافة عند المسلمين » وقد ذهب كثير من 
العلماء كمالك وأبي ثور والمزنى وأحمد في قول والشافعي في قول منسوب اليه )١54(‏ 


(101) جاء في سبب الحديث : كما في عارضة الأحوذى :" أن شيرويه - ابن كسرى - لما قتل أباه 
كان أبوه لما عرف أن ابنه قد عمل على قتله احتال على قتل ابنه بعد موته ٠.‏ فعمل في بعض 
خزائئه المختصة به حقا مسموما ٠‏ وكتب عليه حق الجماع , من تناول منه كذا جامع كذا ٠‏ فقرأه 
شيرويه ٠‏ فتناول منه فكان فيه هلاكه . فلم يعش بعد أبيه سوى سته أشهر . فلما مات لم يخلف 
أخا . لأنه كان قد قتل اخوته حرصا على الملك ‏ ولم يخلف ذكرا ٠.‏ وكرهوا خروج الملك عن ذلك 
البيت . فملكوا المرأة واسمها بوران . ذكر ذلك ابن قتيبة في المغازي.." 
عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي لابن العربي المالكي -04١/57‏ 047 - حديث رقم 
(56؟)- دار الفكر سنة 86١ه‏ /15586ام. 

- ٠١9/1 مطبوع مع شرح العضد وحاشية التفتازاني‎ ٠ نسبه اليه ابن الحاجب في المختصر‎ )١174( 
مكتبة الكليات الأزهرية سنة 1917 اهم /7/ا9امء التحرير لابن الهمام مع شرحه التيسير لأمير‎ 
, دار الكتب العلمية - بيروت . وذكر في التبصرة أنه مذهب لبعض الشافعية‎ - 781/١ بادشاه‎ 
.م1598٠‎ /١42.٠ دار الفكر - دمشق‎ - ١97 التبصرة في أصول الفقه الشيرازى .ص‎ 
ونقل الدكتور محمد حسن هيتو عن ابن السبكي أنه قال : فى رفع الحاجب : " والشابت عن‎ 
.١91 الشافعي الصحيح من مذهيه العموم " - انظر : هامش التبصرة - ص‎ 

١14 


الى أن العبرة بخصوص السيب لابعموم اللفظ ؛ لأنه لو لم يكن مخصصا لعرى عن 
الفائدة . ولما نقله الراوي )١159(‏ . 


كما ذكر المالكية انه اذا سيق الكلام لمعنى لايستدل به على غيره ؛ لأن داعية 
الملتكلم منصرفة لما توجه له , دون الأمور التى تغايره ٠‏ مثل قوله صلى الله عليه 
وسلم:" سئوا بهم سنة أهل الكتاب )١7١(‏ " سيق لبيان أن المجوس يسوى بينهم وبين 
أهل الكتاب في أخذ الجزية ٠‏ فلا يستدل به على جواز نكاح نسائهم وأكل ذبائحهم , 
فان الجمهور ردوا على أبي حنيفة حينما استدل بقوله صلى الله عليه وسلم :" فيما سقت 
السماء العشر " )١7١(‏ على وجوب الزكاة في كل ماأخرجته الأرض - بأن الكلام انما 
سيق لبيان الجزء الواجب ٠‏ لالبيان الواجب فيه )١77(‏ . 


)١119(‏ نهاية السول للأسنوى 474/7 - عال الكتب - بيروت سنة 15487 .٠‏ التبصرة في أصول 
الفقه للشيرازي ص44 .١‏ تحقيق د. محمد حسن هيتو - دار الفكر - دمشق . 

)17١(‏ روي البيهقي بسنده من حديث مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر رضى الله عنه ذكر 
المجوس فقال :" مااادري كيف أصنع في أمرهم ؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف : أشهد لسمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :" سنوا بهم سنة أهل الكتاب " وسكت عنه . وذكر أن 
البخاري روى في الصحيح بسند متصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس 
هجر - سنن البيهقي 1١49/9‏ -15.0 . 

(171) رواه أحمد والبخاري والترمذى والنسائي وأبو داود وابن ماجه . 
انظر : الجامع الصغير بشرح فيض القدير للمناوي 450/4 - دار المعرفة - بيروت - الطبعة 
الثانية/ ١١9١‏ ه الاؤام. 

(177) انظر : العقد المنظوم في الخصوص والعموم للقرافي 547/80. 41/4 . 215 44٠ ٠,‏ - تحقيق 
د. أحمد الختم عبد الله . 


ىا 


ومما يلدقي مع هذا ماتقل عن الشافعي من أن العام اذا قصد به المدح أو الذم خرج 
عن العموم ؛ لأنه لم يقصد في الكلام ٠‏ حتى منع بعض الشافعية الاستدلال بقوله 
تعالى:" والذين يكنزون الذهب والفضة ولاينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب 
أليه(17) " على وجوب الزكاة في الحلي ؛ لأن القصد ذم الكانز لابيان التتعميم 
واثبات الحكم في جميع المتناولات اللغوية .)١74(‏ 


وكلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكرة سيق لذم الفرس الذين ملكوا 
امرأة عليهم ٠ )١76(‏ فلا يحنج به على العموم من جهة اللفظ . 


وهناك من الأصوليين كأبي هاشم المعتزلي من نفى العموم عن المعرف . احتمل العهد 
أم لاء فهر عنده للجنس الصادق ببعض الأفراد. كما ذهب امام الحرمين الى نفيه اذا 
احتمل معهودا )١1/5(‏ : وكون الحديث واردا في مناسبة معينة يمكن أن يكون من هذا القبيل . 


. )"4( سورة التوبة -آية‎ )١7( 

)١74(‏ انظر : التبصرة في أصول الفقه للشيرازي ص 167 - تحقيق د. محمد حسن هيتو- دار 
الفكر- دمشق سنة 148./١4.0‏ مء الاحكام في أصول الأحكام للآمدى 2.5/1١‏ -4.7- 
مكتبة المعارف - الرياض . تيسير التحرير / امير بادشاه 1817/١‏ - دار الكتب العلمية - 
بيروت: : المسودة في أصول الفقه لآل تيمية - عبد السلام وعبد الحليم وأحمد ص 17 - محقيق 
محمد محي الدين عبد الحميد - مطبعة المدني - القاهرة . 

."١٠١/4ىضترملا انظر : شرح الأزهار لأحمد بن يحى‎ )١78( 

5١١ -509/١ انظر : نشسر البنود على مراقي السعود / عبد الله الشنقيطي‎ )١17( 
.م١548‎ /١4.9 دار الكتب العلمية - بيروت‎ 


١7 


ويمكن الاجابة العامة عن كل هذا بأن جمهور العلماء على أن العبرة بعموم اللفظ 
انتفاء المقتضي للتخصيص .)١//(‏ ظ 


السبب معادا في الكلام ٠‏ واعتبرا بمزلة الجملة الواحدة ٠‏ ولكن حديث أبي بكرة كلام 
مستقل »٠‏ فيبقى على عمومه . 


لعدم التنافي بينهما ء والجمع بين المقصودين أولى من العمل بأحدهما وتعطيل 
الآخرل7/4١)‏ . 


(/131) انظر : تيسير التحرير / أمير بادشاه -154-7517/١‏ دار الكتب العلمية - بيروت ٠‏ التبصرة 
في أصول الفقه للشيرازي ص ٠ ١44‏ تحقيق د. محمد حسن هيتو - دار الفكر - دمشق 
.158. حاشية التفتازاني على شرح العضد *- مكتبة الكليات الأزهرية سنة 
07/189 م ء العدة في أصول الفقه لأبي يعلى الفراء ص055 . تحقيق د. أحمد محمد 
المباركي ٠‏ الطبعة الأولى 1594./1١4.٠‏ م - مؤسسة الرسالة - بيروت . 

(174) انظر : تيسير التحرير / أمير بادشاه 7801/١‏ ومابعدها - دار الكتب العملية - بيروت ٠‏ 
الأحكام للآمدي 201/7 ومابعدها - مكتبة المعارف - الرياض ٠‏ طباعة دار الكتب العلمية - 
بيروت سنة 1ه /.15948مءالتبصرة للشيرازي ص ١517‏ ومابعدها تحقيق د. محمد حسن 
هيتو - دار الفكر - دمشق . المسودة في أصول الفقه لآل تيمية -عبد السلام وعبد الحليم وأحمد 
ص ١‏ , تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد - مطبعة المدني - القاهرة . 


١ "١ 


ولكن الحق أن السبب ان لم يصلح لتخصيص عممم اللفظ فانه يصلح لتحديد معناه 
وبيان المقصود منه ء اذا كان فيه اشتراك أو غموض أو احتمالات يتعذر معها فهم النص 
الا ببلاحظة مااحتف به من ظرف أو مناسبة ٠‏ ونحن مأمورون بتدبر النصوص الشرعية ٠‏ 
وقراءتها قراءة فقهية تحليلية. وهذا لايتم بمجرد التفسير اللغري . دون الأخذ بعين 
الاعتبار ملابسات النص ٠‏ والغاية التى يرمي اليها . فمثلا قال صلى الله عليه وسلم : 
" أنتم أعلم بأمر دنياكم )١7/9(‏ ". فأمر الدنيا يتسع من حيث اللغة لأحكام المعاملات 
والاقتصاد والسياسة والحرب . فهذه في الوقع شئون دنيوية , واذا أخذنا بظاهر الحديث 
ومقتضى عمومه فصلنا بين الدين وبين هذه الشئون . مما يؤدي الى عزل الدين عن 
الحياة ٠‏ فلا مناص لنا من تفسير أمر الدنيا في الحديث على ضوء المناسبة التى قيل 
فيها . وهى تأبير النخل ٠‏ وهو عمل زراعي فني بحت ,٠‏ فيكون المقصود الأعمال الفنية 
المحضة في شئون الزراعة والصناعة والانتاج والاختراع والاحتراف ونحوها . ولفظ 
"الأمر" الوارد في حديث أبي بكرة رضى الله عنه يكاد يطلق في اللغة على كل شىء؛ 
وليس معقولا أن يحمل على هذا العموم ؛ لا يستلزم من سلب أهلية المرأة لحمل أية 
نسكوولية : والمراة تكون راعية في البيت ٠‏ ومربية للأولاد ٠‏ وحافظة للأمانات 
وشاهدة ومعلمة وكاتبة . فلابد من تحديد المقصود " بالأمر " من خلال مناسبة الحديث ٠‏ 
وهى تتويج ابنة كسرى ملكة على الفرس ٠‏ فيكون المقصود بالأمر الملك ٠‏ والذى يقابله 
الخلافة عند المسلمين . ومايلحق بها من الوظائف العامة الهامة , وهو ماذهب اليه القارى 
في مرقاة المفاتيح حيث قال :" ولوا أمرهم أى أمر ملكهم .")١4.0(‏ 


(175) رواه مسلم في كتاب الفضائل من رواية طلحة ورافع بن خديج وعائشة وأنس - الأحاديث . 
(8518-91؟) - تحقيق فواد عبد الباقي . 
(140) مرقاة المفاتيح / على القارى ١./4‏ , دار احياء التراث 


١١" 


وتما يؤنس في ذلك أن راوي الحديث أبا بكرة ذكره بمناسبة خروج عائشة يوم الجمل , 
وهو عمل يعتبر من حيث طريقته ذا طابع سياسي . وله صلة بالإمارة والقيادة ٠‏ على 
الأقل في ظن الراوي أبي بكرة ٠‏ وان كان قصدها في الحقيقةالاصلاح بين الناس , 
ممايوميء الى أن الحديث وارد في الرئاسة العامة وماكان من قبيلها . 


واذا رجعنا كذلك الى روايات الحديث وجدنا في بعض الروايات مايعزز ماقلناه » فقد 

جاء في رواية للامام أحمد من حديث يزيد بن هارون :" لايفلح قوم تملكهم 
امرأة"(١41١).‏ وفي رواية المستدرك من حديث بكار بن عبد العزيز :" لن يفلح قوم 
قلكهم امرأة ". (1487١)؛‏ وفي رواية للبيهقي :" ملكوا أمرهم امرأة". (181) وفي 
رواية وردت في لسان العرب :" ما أفلح قوم قيمتهم امرأة ". (184) . 


فيهذه الروايات تبين أن المقصود بالأمر في الحديث , الأمر العام . الذى هو الامامة 
العظمى . وماجرى مجراها من الولايات العامة المختصة بشئون الحكم والسايسة . 
وليس كل ولاية في القطاع العام كمعلمة أو واعظة أو كاتبة ونحوها , والجمع بين الرواية 
الأولى : " و.... ولوا أمرهم ... " والروايات الأخرى يكون بحمل المطلق على المقيد . 

ولكن ياترى هلى نعتبر القضاء من الوظائف الملحقة بالامامة العظمى ٠‏ لخنطورة 


. مسند الامام أحمد 27/0 - المكتب الاسلامي‎ )١14١1( 

(187) المستدرك للحاكم 551/4 . « 

(18) سفن البيهقي ١١/٠‏ -118١ء‏ باب " لابولى الوالى امرأة ولا فاسقا ولاجاهلا أمرالقضاء " 

(144) لسان العرب / ابن منظور ١7‏ / 8.7 - دار صادر - بيروت ٠‏ ولم أجد هذه الرواية في كتب 
السنة المعتمدة . ْ 


فال 


منصبه , فيكون مقصورا على الرجال ٠‏ أم أنه ملحق بالوظائف الأخرى التى يستوى فيها 
الرجال والنساء ؟ والذي أراه أنه من حيث ان القضاء مجرد فصل في الخصومات لايقاس 
على الامامة العظمى وماتشمله من مسئوليات واسعة تتعلق بالجهاد والأمن والجباية 
والخدمات . وان كان هذا لايعني أيضا عدم اشتراط الذكورة في القاضي بهذا الاعتبار , 
للأدلة الأخرى التى تدعم مذهب الجمهور . وأما بالنظر الى السلطة العملية للقاضي ٠‏ 
ومالها من جوانب متعددة تتعلق بالأرواح والأبدان والأموال . فيصح قياسه على الامامة 
العظمى . ويكون حينئذ داخلا تحت مدلول الحديث . 


الرجه الثاني ٠:‏ ذهب بعضهمالى أن النهي المفهوم من الحديث نهى تنزيه ٠‏ من قبل 
أن الاخبار بنفي الفلاح عمن ولوا أمرهم امرأة لايدل بالضرورة على التحريم . )١806(‏ 


وهذا في الحقيقة ليس بشى.؛ لأن الفلاح في الاسلام هو نيل مرضاة الله وثوابه , 
ودخول الجنة والنجاة من النار » هذا من الناحية الدينية ٠‏ وأما من الناحية الدنيوية فهو 
الظفر بالمطلوب والنجاة من المرهوب :)١185(‏ فاذا كان تولية المرأة يوعدي الى الحرمان 
من هذا الفلاح فلا شك أنه محرم أشد التحريم . 


الوجه الثالث : يكن أن نورد ماأوردناه في الوجه الثالث من مناقشة الدليل الأول , 


(140) انظر : حكم تولي المرأة الامامة الكبرى والقضاء / الأمين الحاج محمد أحمد ص 44 - دار 
المطبوعات الجدية - جدة . 

(145) انظر : الجامع لأحكام القرآن / القرطبي -١187/١‏ دار القلم - الطبعة الثالثة /١١85‏ 
5م 


وهو أن الدليل - على التسليم بعمومية النص لكل ولاية عامة - غير تام التقريب ؛ لأن 
غاية مافيه نهى الرجال عن استقضاء المرأة ٠‏ وليس فيه ما يمنع من استقضاء المرأة على 
النساء والأحداث ٠‏ فلا يكون منتجا لمساوى الدعوى بل للأخص فقط . وذلك من قبل 
أن كلمة " القوم " في اللغة للمذكرين خاصة ؛ جاء في معجم مقاييس اللغة :" القوم " 
يقولون جمع امرىء . ولايكون ذلك الا للرجال . قال الله تعالى : " لايسخر قوم من 
قوم" ثم قال :" ولانساء من نساء " . )١41/(‏ 


وقال زهير : 
وماأدري وسوف أخال أدري أقرم آل حصن أم نساء ؟(188) 
وسمي الرجال قوما لأنهم يقومون مع داعيهم في الشدائد . )١84(‏ أو لأنهم يقوموم 
بأمور النساء . وهى في الأصل جمع قائم. كصوم وزور في جمع صائم وزائر , أن تسضدة 
بالمصدر ٠.‏ عن بعض العرب :" اذا أكلت طعاما أحبيت نوما وأبغضت قوما "أي 
قياما.( 140 ), ثم استعمل في كل جماعة وان لم يكونوا قائمين . 


(/1410) سورة الحجرات -آية )١١(‏ . 

(184) معجم مقاييس اللغة / ابن فارس 41/8 تحقيق عبد السلام هارون - دار الكتب العلمية قم - 
ايران ٠‏ وانظر : لسان العرب / ابن منظور 5.7/١١‏ - دار صادر - بيروت ٠»‏ وانظر : الكوكب 
الدرى للأسنوي ص 787- 3487 . تحقيق د. محمد حسن عواد - دار عمار للنشر والتوزيع - 
الأردن سنة ١4.06‏ ه. 

(18) تفسير القرطبي -8180/١6‏ دار الكاتب العربي للطباعة والنشر . مصورة عن طبعة دار 
الكتب ١817‏ ه ١9517/‏ م. 

(160) الكشاف للزمخشرى 058/7 - دار الفكر ٠‏ ومعه حاشية الجرجاني وكتاب الانصاف . 


١», 


قال القرطبي في قوله تعالى :" ولوطا اذ قال لقومه" )١15١(‏ أراد الرجال دون 
النساء )١187(."‏ ومن فروع المسألة على ما ذكر الأسنوي أنه اذا أوصى انسان لقوم زيد 


ويمكن أن نجيب على ذلك بأن اطلاق القوم على الرجال خاصة لايمنع من دخول النساء 
فيها عرفا أومجازا . كما في قوله تعالى :" انا أرسلنا نوحا الى قومه". )١54(‏ وكل 
نبي أرسل الى النساء والرجال ٠‏ بل أن العلماء ذهبوا الى أن اجمع السالم الخاص بعلامة 
التذكير . مثل : المسلمين والمؤمنين ٠‏ يدخل فيه الاناث حقيقة أومجازا ؛ لأن المألوف 
في لغة العر ب أنه اذا اجتمع التذكير والتأنيث غلبوا جانب التذكير ٠‏ وأكثر خطابات 
الشرع جاءت بصيغة المذكر مع انعقاد الاجماع على دخول النساء فيها مالم يرد دليل 
التخصيص )١956١.‏ 

فإذا اعتبرنا الحديث -محل البحث - شاملا للقضاء , فلا فرق بين الرجل وغيرهم في 
الأحكام المتعلقة به ٠‏ ويكون الدليل تام التقريب . 


. )8١0( سورة الأعراف آية‎ )١951( 

(؟19) تفسير القرطبي 4../١‏ - دار الكاتب العربي العربي للطباعة والنشر - /141١/59717ام‏ 

)١85(‏ الكوكب الدرى للأسنوى ص 787 - 7487 , تحقيق د. محمد حسن عواد » دار عمار للنشر 
والتوزيع - الأرن سنة ١4.08‏ ه. 

. )١( سورة نوح - - أآية‎ )١154( 

)١155(‏ انظر : الأحكام للآمدي ومابعدها - دار الكتب العلمية - بيروت - سنة 
م تيسير التحرير / أمير بادشاه 7١/١‏ ومابعدها - دار الكتب العلمية - 


بيروت . 


؟- استدلوا بما جاء في بعض الروايات :" أخروهن من حيث أخرهن الله ". )١95(‏ 
والقضاء تقديم فلا يجوز للمرأة . 
ولكن في الواقع هذا لايصلح للاحتجاج ؛ لأنه كلام ابن مسعود على الأصح . قال 
السخاوي في المقاصد : " قال الزركشي : عزوه للصحيحين غلط . قلت : وكذا من عزاه 
لدلائل البيهقي مرفوعا , «لمسند رزين ٠‏ ولكنه في مصنف عبد الرزاق ٠‏ ومن طريقه 
الطبراني من قول ابن مسعود في حديث أوله :" كان في بني اسرائيل الرجل والمرأة يصلون 
جميعا .... الحديث ". (/ا9١)‏ 


وجاء في كشف الخفاء أن القارى نقل في الموضوعات عن ابن الهمام أنه قال في شرح 
الهداية :" لايثبت رفعه فضلا عن شهرته ٠‏ والصحيح أنه موقوف على ابن مسعود"(94١) ‏ 
ونقل مثل ذلك عن السيوطي )١594(‏ أيضا. 

وا حديث كما هو واضح وارد في ترتيب الصلاة ٠‏ فصفوف الرجال تكون أولا ثم 
الصبيان ثم النساء . وقد ورد عن أبي هريرة مرفوعا في خير صفوف الرجال وشرها , 
وغيره من الأحاديث .(١٠١؟)‏ 


/ تحقيق محي سرحان . مطبعة الارشاد - بغداد . شرح الأزهار‎ . 7١6 أدب القاضي للماوردي صن‎ )١195( 
-١١4/15 تكملة المجموع للمطيعي على المهذب للشيرازي‎ ٠ "٠١/4 أحمد بن يحى المرتضى‎ 
. المكتبة العالمية‎ 

(1519) المقاصد الحسنة للسخاوي ص 78 - مكتبة الخانجي بمصر ومكتبة المثني ببغداد سنة /١19/8‏ 
1م. ظ 

(154) كشف الخفاء / اسماعيل العجلوني .51/١‏ 

(159) الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة للسيوطي ص 185 , لبمس كي 
الملك سعود - الرياض سنة ١9817‏ م . 

. انظر : المقاصد الحسنة للسخاري ص 78 - مكتبة الخانجي بمصر ومكتبة المثنى - بغداد‎ )3٠٠( 


يفن 


وان قيل : ان العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب فالجواب : يجب أن نفرق بين 
العموم في جنس السيب والعموم في لفظ آخر غير السبب ٠‏ فالعموم في الثاني ضعيف 
بخلاف الأول )5١١(‏ . 

وعلى هذا فعموم الحديث ينسحب على الاجتماعات التي يحضرها الرجال والنساء 
للصلاة أو لغيرها . ولامنع من تقديم المرأة فيما تبرز فيه في مجال العلوم والأعمال اللائقة 
بها . 


م استدل بعضهم با رواه بريدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
القضاء ثلاثة : واحد في الجنة واثنان في النار ٠‏ فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى 
به » ورجل عرف الحق وجار في الحكم فهو في النار . ورجل قضى للناس على جهل 
فهر في النار " رواه ابن ماجه وأبو داود . (5١؟)‏ 


قال صاحب منتقى الأخبار :" وهو دليل على اشتراط كون القاضي رجلا " (1١؟7)‏ 
وقال الشوكاني : " فدل بمفهومه على خروج المرأة ". (4١؟)‏ 


- مطبعة المدني‎ - ١7١ المسودة في أصول الفقه / آل تيمية : عبد السلام وعبد الحليم وأحمد ص‎ )3١1( 
. القاهرة - تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد‎ 

, ١9174 /١94 . مكتبة الكليات الأزهرية‎ - 184/١٠١ منتقى الأخبارمع شرحه : نيل الأوطار‎ )٠5١( 
وقال الشوكاني في النيل :" أخرجه أيضا الترمذي‎ ٠ تحقيق طه عبد الرؤوف ومصطفى الهراوى‎ 
. ورواته مراوزة‎ ٠ والنسائي والحاكم وصححه : وقال الحاكم في علوم الحديث : تفرد به الخراسانيون‎ 
." وقال الحافظ : له طرق غير هذه جمعها في جزء مفرد‎ 

. 508/١٠١ المرجع السابق‎ )3١0( 
المرجع السابق‎ )2١4( 


١ "4 


ولكن لا أرى في هذا حجة ؛ لأنه مبني على مفهوم اللقب )3١0( ٠‏ واللقب اذا كان 
لفظا جامدا لايومىء الى وصف يقيد الحكم , لايوؤخذ منه حكم بمهوم المخالفة عند جمهور 
العلماء .خلانا لأي بكر الدقاق وبعض الحنابلة ؛ لأنه لايوجد قيد يشبت الحكم في وجوده 


الا - من الاجماع : 


ذهب غير واحد الى الاستدلال بالاجماع على منع تولي القضاء . وعلى بطلان 
قضائها . واعتبر الماوردي قول الطبري خرقا للاجماع )١١17(-‏ كما مر أثناء الحديث عن 
مذهبه أي الطبري - اذ كان الاجماع منعقدا على ذلك قبل ظهور الآراء المخالفة ٠‏ ولاعبرة 
بخلاف من خالف بعد انقراض عصر المجمعين , قال تعالى :" ومن يشاقق الرسول من بعدما 
تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ماتولى ونصله جهنم وساءت مصيرا )١١8( ٠"‏ 


(10) مفهوم اللقب : هو تعليق الحكم بالاسم العلم ٠‏ نحو: قام زيد . أو اسم النوع , أو اسم الجنس 
نحو: في الغنم زكاة - انظر : البدخشي "١4/١‏ , مطبوع مع شرح الأسنوي . مطبعة صبيح 

بمصر . 

)2١1(‏ انظر : شرح البدخشي 7١8 -7١4/١‏ - مطبعة صبيح بمصر . أصول الفقة الاسلامي / أبو زهرة 
ص؟ ١5‏ - دار الفكر العربي . ظ 

)3١0(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص 50 - مطبعة مصطفى الحلبي - الطبعة الثالثة . وانظر : القاضي 
والبينة / عبد الحسيب عبد السلام ص 745 - مكتبة المعلا - الكويت , نظام القضاء في 
الاسلام/ المستشار جمال المرصفاوى ص١"‏ من البحوث المقدمة لمؤّر الفقه الاسلامي الذي عقدته 
جامعة الامام محمد بن سعود بالرياض سنة ١95‏ ه طبع سنة ١40١/15481مء‏ النظام 
القضائي في الفقه الاسلامي / د. محمد رأفت عثمان ص 90 - مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع - 
الطبعة الأولى 

. )١١6( سورة النساء- آية‎ )3١4( 


اخيل 


وقد ذهب جمهور العلماء الى امكان الاجماع في عصر الصحابة ومن بعدهم : 

ويمكن مناقشة ذلك بأن الاجماع في مثل هذه المسألة أمر متعذر أو متعسر؛ لأن 
التحقق من عدم المخالف يحتاج الى استقراء شامل ونقل صحيح ٠ )١1١9(‏ وقد جاء عن 
أحمد في رواية وعن بعض الأصوليين كالشوكاني )١١١(‏ أن العلم به غير تمكن مطلقا , 
نقل عن أحمد :" من ادعى الاجماع فهو كاذب , لعل الناس اختلفوا ومايدريه ولم ينته اليه, 
فليقل : لانعلم الناس اختلفوا "(١١؟)‏ », وان كان هذا في الصحيح ليس على ظاهره - 
كما أخبر بعضهم , وانما قاله عن طريق الورع بجواز أن يكون هناك خلاف لم يبلغ مدعي 


(509) انظر : دراسات حول الاجماع والقياس / د. شعبان محمد اسماعيل ص 09 - مكتبة النهضة 
المصرية . 

(١١؟)‏ قال الشوكاني في ارشاد الفحول : "ومن ذلك الذي يعرف جميع المجتهدين من الأمة في 
الشرق والغرب وسائر البلاد الاسلامية !؟ فان العمر يفنى دون مجرد البلوغ الى كل مكان من 
الأمكنة التى يسكنها أهل العلم ٠‏ فضلا عن اختبار أحوالهم ٠‏ ومعرفة من هومن أهل الاجماع 
منهم ومن لم يكن من أهله ٠‏ ومعرفة كونه قال بذلك أو لم يقل به . والبحث عمن هو خامل من 
أهل الاجتهاد ٠‏ بحيث لايخفى على الناقل فرد من أفرادهم . فان ذلك قد يخفى على الباحث في 
المدينة الواحدة ٠‏ فضلا عن الاقليم الواحد ٠‏ فضلا عن جميع الأقاليم التى فيها أهل الاسلام , 
ومن أنصف من نفسه علم أنه لاعلم عند علماء الشرق بجملة علماء الغرب وبالعكس ٠‏ فضلا 
عن العلم بكل واحد منهم على التفصيل . وبكيفية مذهبه . وبا يقوله في تلك المسألة 
بعينها..." ثم قال : " ومن ادعى أنه أنه يتمكن النافل للاجماع من معرفة كل من يعتبر فيه من 
علماء الدنيا فقد أسرف في الدعوى وجازف في القول لما قدمنا من تعذر ذلك تعذرا 
واضحا " - ارشاد الفحول للشوكاني ص 7-17 - الطبعة الأولى طبعة مصطفى الحلبي107١ه.‏ 

(١١1)انظر‏ : المسودة في أصول الفقه / آل تيمية : عبد السلام وعبد الحليم وأحمد . ص "١0‏ - 
تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد - مطبعة المدني - القاهرة . 
وانظر : دراسات حول الاجماع والقياس د. شعبان محمد اسماعيل ص 2١‏ - مكتبة النهضة 
المصرية ٠.‏ 2 


الاجماع. وهذا في حق من ليس له معرفة بخلاف السلف .(١؟7١1)وذهب‏ الظاهرية وأحمد 
في رواية الى امكانه في عصر الصحابة فقط . وقال الشيخ أبو زهرة في أصول الفقه : " 
... لايبتعد عن الحقيقة من يقول : انه لم بعرف اجماع متفق على وقوعه غير اجماع 
الصحابة ٠‏ وهو الذي سلم به الجميع " .(١؟)‏ 


ومادام هناك مخالف ولو واحدأ لاينعقد الاجماع عند أكثر العلماء ؛ لأن " المؤمئين " 
في قوله تعالى :" ويتبع غير سبيل المؤمنين )5١4(‏ " لفظ عام . والأمة في قوله صلى 
الله عليه وسلم 3" لاتجتمع امتي على ضلالة " (6١؟)‏ لفظ عام كذلك : وموضوع لكل 
أفراد الأمة » ولأن من الجائز اصابة الأقل وخطأ الأكثر ٠.‏ كما كشف الوحي عن اصابة عمر 


)7١9(‏ انظر : المسودة في أصول الفقه / آل تيمية : عبد السلام وعبد الحليم وأحمد ص 5١١‏ - تحقيق 
محمد محى الدين عبد الحميد - مطبعة المدني - القاهرة ٠‏ وجاء فيها : " قد أطلق القول بصحة 
الاجماع في رواية عبد الله وأبي الحارث , وادعى الاجماع في رواية الحسن بن ثواب فقال :" :ذهب 
في التبكير من غداة يوم عرفة الى آخر أيام التشريق ٠‏ فقيل له : الى أي شىء تذهب ؟ فقال : 
بالاجماع : عمر وعلى وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس ". 

. دار الفكر العربي‎ - ١١١ - ١69 ص‎ ٠. أصول الفقه / محمد آبو زهرة‎ )1١9( 

(4١؟)‏ سورة النساء -آية .)١١6(‏ 

)1١8(‏ ذكر العجلوني أنه رواه أحمد والطبراني وبن أبي خيثمة وبن أبي عاصم وأبو نعيم والحاكم وأعله 
اللالكائي في السنة ٠‏ ورواه ابن مندة والضياء والترمذي وابن ماجه , ثم قال :" وبالجملة فالحديث 
مشهور المتن وله أسانيد كثيرة وشواهد عديدة في المرفوع وغيره "- انظر : كشف الخفاء للعجلوني 
//ءة” . ظ 

- شرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي 779/7 . تحقيق د. محمد الزحيلي ود. نزيه حماه‎ )١١( 
م.‎ ١94.0 /١4.. جامعة الملك عبد العزيز - مكة المكرمة‎ 


١ 


وهذه المسألة - محل النزاع - خالف فيها الحنفية من حيث ذهابهم الي صحة قضاء 
المرأة فيما تشهد فيه مع اثمالمولى ٠‏ وأبو حنيفة كان في عصر التابعين أو تابعيهم , 
وكذلك نقل صحة قضاءالمرأة ٠‏ أو جواز توليها القضاء - على وجهين - عن الحسن 
البصري وابن القاسم . ثم بعد ذلك عن ابن جرير الطبري وابن حزم - كما مر . 
وكذلك لاتعتبر هذه المسألة من الاجماع السكوتي في عصر الصحابة لأن الصحابة رضى 
الله عنهم لم ينقل عنهم قول فيها . 


وبعضهم يستدل على نفي الاجماع في عصر الصحابة على ذلك بخروج عائشة يوم 
الجمل على رأس جيش كبير فيه طلحة والزبير ٠‏ متزعمة الثورة على علي كرم الله 
وجهه.(7ا١؟)‏ 


ولكن يجاب على ذلك بأن خروجها رضى الله عنها - وان كان له طابع سياسي - الا. 
أنه في الأصل لم يكن للشورة على علي ٠‏ ولا للمطالبة بالخلافة ٠‏ واما خرجت بتأثير 
جماعة من الصحابة وغيرهم للاصلاح بين الناس , وحقن الدماء . ولم يكن هدفها قتالاً ولا 
غايتها تسلطاً أو رئاسة . ولكن شاء ال حكيم العليم أن تتطور الأمور الى غيرما قصدت , 
بفعل دعاة الفتنة من القبيلين . فأوقدوا نار الحرب بين الفريقين على كره منهما .)5١4(‏ 


يقول ابن العربي المالكي :"... وأما خروجها الى حرب الجمل فما خرجت لحرب ٠‏ 
ولكن تعلق الناس بها 6 وشكوا اليها ما صاروا اليه من عظيم الفتنة وتهارج الناس ل 


)1١1(‏ انظر : النظام القضائي في الفقة الاسلامي / د. محمد رأفت عثمان . ص 98 - مكتبة الفلاح 
للنشر والتوزيع - الطبعة الأولى . 
(14؟) انظر : المرجع السابق ٠‏ وانظر : فتح الباري لابن حجر 21/١7‏ - دار المعرفة - بيروت . 
يفل 


ورجوا بركتها في الاصلاح ٠‏ وطمعوا في الاستحياء منها اذا وقفت الى الخلق ٠.‏ وظنت هى 
ذلك . فخرجت مقتدية بالله في قوله : " لاخير في كثير من نجواهم الا من أمر بصدقة 
أو معروف أو اصلاح بين الناس ٠ " )5١5(‏ وبقوله :" وإن طائفتان من المؤمئين اقتتلوا 
فأصلحوا بينهما (0؟)"» والأمر بالاصلاح مخاطب به جميع الناس من ذكر أو أو انثى , 
خن اوعدن فلم يرد الله بسابق قضائه ونافذ حكمه أن يقع اصلاح ٠‏ ولكن جرت مطاعنات 
وجراحات حتى كاد يفنى الفريقان ..." (١7؟)‏ 


ثم ان خروجها رضى الله عنها كان اجتهادا خاطئا وقد رجعت عنه وندمت عليه ٠‏ كما 
روى الطبري بسند صحيح عن أبي يزيد المديني قال : " قال عمار بن ياسر لعائشة لما فرغوا 
من الجمل : ما أبعد هذا السير من العهد الذى عهد اليكن - يشير الى قوله تعالى : "وقرن 
في بيوتكن "... فقالت : أبو اليقظان ؟ قال : نعم , قالت : والله انك - ماعلمت لقوال 
بالحق " قال : الحمد لله ٠‏ الذى قضى لي على لسانك " . (7؟؟) 


ولو صح الاجماع في عصر الصابة لكان سكوتيا ٠‏ وهو لايعتبر حجة عند كثير من 
العلماء, منهم المالكية وبعض الحنفية والشافعي في أحد أقواله؛ لأنه لاينسب الى ساكت قول. 
ولاحتمال أن يكون السكوت لعدم الاجتهاد في القضية أو للتوقف فيها . أوللذهاب الى 


(19؟) سورة النساء - آية )١١4(‏ . 

.)5( سورة الحجرات- أآية‎ )١١١( 

ظ (١؟؟)‏ أحكام القرآن لابن العربي 5/1- .07- دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى - سنة 
4ه/484ؤام. 

. دار المعرفة - بيروت‎ - 45/1١7 انظر : فتع البارى‎ )1١9( 


يفل 


تصويب كل مجتهد , أو لتوقير أو مهابة ونحوهما :(11؟) والدليل ان تطرق اليه 
الاحتمال سقط به الاستدلال. 


غير أن الراجح في نظرى أن الاجماع السكوتي حجة قاطعة. ان تحققت 
شرروطه(14؟؟) ٠‏ واحتفت به القرائن الدالة على العلم والرضى , وكانت القضية محل 
الاجماع على جانب من الشهرة والأهمية عند العلماء . وذلك لانتفاء الاحتمالات التي ذكرها 
المخالفون في هذه الحالة . والسكوت حينئذ دليل الموافقة , والعادة أن يفزع العلماء الى 
الاجتهاد وابداء الرأى في النوازل . وأن لايكتموا الخلاف ان وجد , والأدلة التى دلت على 


)١1(‏ انظر : التبصرة للشيرازي ص "4١‏ - تحقيق د. محمد حسن هيتو ء دار الفكر - دمشق 
.اه/ .هؤام التحصيل للأرموي 57/7 - تحقيق د. عبد الحميد أبو زنيد - مؤسسة 
الرسالة - الطبعة الأولى /١4.8‏ 1544م ؛ نشر البنود للشنقيطي 55/١‏ - دار الكتب 
العلمية- بيروت . أصول الفقه الاسلامي / د. زكى الدين شعبان ص 87- دار نافع للطباعة 
والنشر . 

(14؟) خلاصة هذه الشروط ما بلي :- 

. ان لايقترن بالسكوت مايدل على الرفض‎ -١ 

35 أن يمضي على المسألة المجتهد فيها وقت كاف لمدارسة الآخرين لها وتكوين الرأي فيها . 

. التحقق من أن السكوت ليس نتيجة خوف أوحياء أو تعظيم‎ -٠” 

4- أن تبلغ المسألة المجتهد فيها جمع المجتهدين حتى يمكن ابداء الرأي فيها . 

- أن يكون السكوت قبل استقرار المذاهب لأن السكوت بعد ذلك قد يكون لاعتمادهم على 
معرنة مذاهبهم في تلك المسألة ٠‏ فلا يكون دليلا على الموافقة -انظر : دراسات حول الاجماع 
والقياس د. شعبان محمد اسماعيل ص 88 - مكتبة النهضة المصرية ٠‏ أصول الفقة الاسلامي / 
أحمد محمود الشافعي ص 9١‏ - مؤسسة الثقافة الجامعية سنة ١941‏ م. 


الاجماع لم تفرق بين نوعيه : الصريح والسكوتي ٠‏ فكان قطعيا فيهما علي السواء.(780؟) 
وهو تمكن الوقوع ظ وخاصة في عصر الصحابة رضى الله عنهم , لأنهم كانوا محصورين 
ومعروفين . ولكن في تقديري لانستطيع اعتبار هذه المسألة - محل البحث - من مسائل 


رابعا - من القياس 
استدلوا بالقياس من ثلاثة وجوه : 
الأول : لايجوز للمرأة أن تؤم في الصلاة مع جواز امامة الفاسق فكان المنع من 
القضاء الذي لايصح من الفاسق أولى . 
لايجوز للمرأة أن تتولى الامامة العظمى بالاجماع فتمنع من القضاء 
قياسا عليها . ْ 
الثالث : أن من لم ينفذ حكمه في الحدود لم ينفذ في غير الحدود كالأعمى , 
وهذا رد على الحنفية خاصة الذين يجيزون قضاء المرأة في غير الحدود 
والقصاص . (5١؟)‏ 
ويمكن مناقشة ذلك بما يلي : 
-١‏ بالنسبة للقياس الأولوى على امامة الصلاة فان أحكام الامامة من الأمور التعبدية 


الثاني : 


(110) انظر : الأحكام في أصول الأحكام للآمدي 0 دار الكتب العلمية - بيروت سنة ١94٠0‏ م , 
التبصرة في أصول الفقه للشيرازي ص "5١‏ وما بعدها - تحقيق د. محمد حسن هيتو . دأر 
النكر تونق ينه :198 مء أصول الفقه الاسلامي / زكي الدين شعبان ص 86 - 
دار الكتاب بالجامعي - القاهرة ٠‏ شرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي 7507/7 - تحقيق د. 
محمد الزحيلي ود. نزيه حماد - جامعة المك عبد العزيز عبد العزيز سنة /1١4..‏ .58ام. 
(111) انظر : أدب القاضي للماوردي ص 578 , تحقيق محي سرحان ٠‏ مطبعة الارشاد - بغداد . 


١*6 


التى مبناها على التوقيف ولامدخل للقياس فيها , ثمان واقع الامامة يختلف عن واقع 
القضاء . من حيث ان الامام يركع ويسجد أمام المقتدين . ولايليق بالمرأة أن تبدي هذه 
الهيئة امام الرجال . كما أن المرأة تتعرض أثناء الصلاة للحدث. من حيض واستحاضة فلا 
تصلح للامامة ٠‏ وهذه المعاني منتفية في القضاء . 


؟ - أما قياس القضاء على الامامة الكبرى . فقياس معالفارق ٠‏ وكيك مدية أن 
أشرنا الى ذلك ؛ لأن الامام مسئول عن سياسة الرعية وتدبير شئونها وادارة مرافقها وتأمين 
حاجياتها وقيادة الجيوش . بخلاف القاضي المقتصر عمله على الفصل بين الخصوم . 


ويمكن الرد على هذا بما سبق أن ذكرنا من ان للقاضي - من حيث العرف القائم - 
سلطة واسعة تجعل له ولاية على كل من له علاقة بقضية تعرض عليه » والقضايا التى 
ينظر فيها قد تشمل نواحي أمنية واقتصادية واجتماعية وأخلاقية. فضلا عن مسئوليته 
عن الوصايا والأوقاف والتركات وشئون اليتامى وماالى ذلك من الأعمال التي لاتستطيع 
النساء الاضطلاع بها على وجه كامل , ولذلك يسوغ قياس القضاء على الامامة الكبرى في 
اشتراط الذكورة . 


*- للحئفية أن يجيبوا على القياس الثالث بأن لايصلح قياس المرأة على الأعمى 
في ابطال الحكم في الحدود وغيرها , لأن الأعمى ليس من أهل الشهادة عندهم وعند فريق 
من العلماء لا في الحدود ولا في غيرها ؛ وأما المرأة فهى من أهل الشهادة في الجملة . 
فتقبل شهادتها في الأموال وفي شئون النساء وفى حقوق الأبدان عند بعض العلماء ٠»‏ فضلا 
عن أن الظاهرية يقبلون شهادتها في كل شيء . 


١ك‎ 


خامسا : من المعقول : 

وذلك من وجهين : 
الوجه الأول : أن القضاء يحضره محافل الخصوم والرجال , ولايليق بالمرأة أن تبرز لمثل هذه 
المجالس )١717(‏ . وهى المأمورة بالقرار في البيت , ولاتصلح لمحاورة الرجال ومفاوضتهم 
ندا لند؛ لما يغلب عليها من الحشمة والحياء . 


ولعل من المفيد في هذا المقام أن ننقل نص محاورة فقهية جرت في بغداد حول أهلية 
المرأة لتولي القضاء ذكرها ابن العربي في تفسيره فقال : " وقد تناظر في هذه المسألة القاضي 
أبو بكر بن الطيب المالكي الأشعري مع أبي الفرج بن طرار شيخ الشافعية ببغداد في 
مجلس السلطان الأعظم عضد الدولة ٠‏ فماحل ونصر ابن طرار لما ينسب الى أبن جرير , 
على عادة القوم التجادل على المذاهب ٠‏ وان لم يقولوا بهاء استخراجا للأدلة . وترنا في 
الاستنباط للمعاني ٠‏ فقال أبو الفرج بن طرار : الدليل على أن المرأة يجوز أن تحكم أن 
الغرض من الأحكام تنفيذ القاضي لها . وسماع البينة عليها ٠‏ والفصل بين الخصوم فيها , 
وذلك يمكن من المرأة ٠‏ كامكانه من الرجل . 

فاعترض عليه القاضي أبو بكر ٠.‏ ونقض كلامه بالامامة الكبرى ٠‏ فان الغرض منها 
حفظ الثغور . وتدبير الأمور . وحماية البيضة ٠.‏ وقبض الخراج ورده على مستحقيه , 
وذلك يتأتى من المرأة كتأتيه من الرجل . 

فقال له القاضي أبو بكر : لانسلم أنه أصل الشرع ". 

ثم علق ابن العربي بقوله :" ليس كلام الشيخين في هذه المسألة بشيء ؛ فان المرأة 


(110؟) أنظر : المغني لابن قدامة مطبوع مع الشرح الكبير "80/١1١‏ - دار الكتاب العربي - بيروت سنة 
.4 1487 مء انظر : نظام الحسبة في الاسلام / عبد العزيز محمد مرشد ص١5‏ - مطبعة 
المدينة - الرياض . 


يفن 


لايتأتى منها أن تبرز الى المجالس , ولاتخالط الرجال . ولاتفاوضهم مفاوضة النظير 
للنظير؛ لأنها ان كانت فتاة حرم النظر اليها وكلامها . وان كانت متجالة (84؟؟) 
برزة(1175) لم يجمعها والرجال مجلس تزدحم فيه معهم : وتكون مناظرة لهم :1 ولم يفلح 


قط من تصور هذا ( ولا من اعتقده (.؟) 0 


ويمكن أن يناقش ذلك بأن هذه المقولة ليست على الاطلاق » فلامانع من اجتماع المرأة 
بالرجال ومخاطبتهم في اطار الحشمة والالتزام , اذا كان ذلك لغاية مشروعة أو حاجة ملحة, 
ويمكن ان يكون القضاء من هذا القبيل ؛ لما فيه من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وانصاف 
للمظلوم وتطبيق لأحكام الله . 


وللجمهور أن يجيبوا على ذلك بأن لاحاجة الى قضاء المرأة مع وجود الأكفياء من 
الرجال . 
الوجه الثاني : ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يول امرأة القضاء . ولم يفعل ذلك 
أصحابه من بعده . ولم يحصل سابقة له في عصر من العصور الاسلامية ٠‏ ولو جاز لم 
بخل منه عصر من العصور . وقد اعتبر الباجي أن ذلك من أقوى الأدلة على منع المرأة 
من القضاء اذ قال : " ويكفي في ذلك عندي عمل المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه 
وسلم , لانعلم أنه قدم لذلك في عصر من العصور ولا في بلد من البلدان امرأة . كما لم 


)1١14(‏ متجالة من التجال وهو التعاظم . يقال: فلا يتجال عن ذلك أي يترفع عنه - الصحاح 
للجوهري ١11١/54‏ - دار العلم للملايين - بيروت . ط ١99.7‏ /9ا15م . 

(115) برزة : جليلة تبرز وتجلس للناس - الصحاح للجوهرى 814/7 - باب " برز "- تحقيق أحمد عبد 
الغفور - دار العلم للملايين - بيروت . ط 17 99"اه /191/4م. 

(0؟) أحكام القرآن لابن العربي 487/1 - دار الكتب العلمية - بيروت ١204‏ / 15844 م. 


١4 


يقدم للامامة امرأة ". (1؟) 

ونحن مأمورون بالتأسي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وتركا ٠‏ جاء في ارشاد 
الفحول :؛ قال ابن السمعاني : اذ ترك الرسول شيئًا وجب عليئا متابعته فيه . ألاترى أنه 
صلى الله عليه وسصلم لما قدم اليه الضب فأمسك عنه فترك أكله . أمسك عنه الصحابة 
وتركوه الى أن قال لهم : انه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه. وأذن لهم في 
أكله". 737١‏ ) 


فلا يصح تولية المرأة القضاء ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ٠‏ ولاأحد 
من أصحابه أو من جاء بعدهم . 


ويمكن للمعترض أن يقول : ان تركه صلى الله عليه وسلم لذلك لايدل على التحريم 
بالضرورة ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم يترك المحرم والمكروه وخلاف الأولى وبعض المباحات . 
فلعله صلى الله عليه وسلم لم يستقض امرأة لعدم الحاجة أو لوجود الأفضل من الرجال . 
وكذلك احجام الصحابة ومن بعدهم عن ذلك يمكن أن يكون لهذا السبب ٠‏ فاذا قامت الحاجة , 
ووجدت المؤهلات ٠‏ فالأمر يختلف حينئذ . 

ولكن في الواقع ان الحاجة للقضاء كانت موجودة , والمتفوقات في علوم الدين كن 
متوفرات على مر العصور . ولم يحصل أن اعتلت احداهن سدة القضاء . 


المطلب الثاني- أدلة الحنفية القائلين بئفاذ قطضاء المرأة فيما تشهد 
فيه مع اثم المولى : 


(391) المنتقى لأبي الوليد الباجي -١187١/8‏ مطبعة السعادة بمصر - الطبعة الأولى سنة 7 ١ه‏ 
(9؟) ارشاد الفحول للشوكاني ص "27 - مطبعة الحلبي سنة ١5191// ١785‏ م 


١5 


ذكرنا أن الحنفية يتفقون مع الجمهور في تحريم تولية المرأة القضاء, وعلى هذا فأدلة 
الجمهور تعتبر أدلة لهم من هذا الوجه . ولكن الحنفية ذهبوا الى أن قضاء المرأة فيما تصح 
فيه شهادتها صحيح ونافذ ان وافق الحق مع اثم المولى ٠‏ وقد بينا أن هذا القول فرع لقاعدة 
أصولية عندهم . وهى أن النهي في الشرعيات, ان لم يتعلق بذات المنهي عنه ٠‏ بل بوصفه 
أو بأمر خارج عنه, دل على الصحة ٠‏ ويعتبر القضاء من هذا القبيل كما بينا ٠‏ والأدلة التى 
دلت على تحريم استقضاءالمرأة لم تتعرض لحكم قضائها اذا وليت ووافقت الحق في ذلك 
القضاء . فينيغي أن ينفذ مادام عندها أصل الأهلية ٠‏ وان كانت دون الرجال في ذلك , 
يقول الكمال بن الهمام في الفتح معلقاعلى قوله صلى الله عليه وسلم :" لن يفلح قوم 
ولوا أمرهم امرأة ": "...والجواب أن ماذكر غاية مايفيد منع أن تستقضى وعدم حله , 
والكلام فيما لو وليت وأثم المقلد بذلك ٠‏ أو حكمها خصمان . فقضت قضاء موانقا لدين 
الله أكان ينفذ أم لا ؟ لم ينتهض الدليل على نفيه بعد موافقته ماأنزل الله الا أن يثبت شرعا 
سلب أهليتها ٠‏ وليس في الشرع سوى نقصان عقلها ٠‏ ومعلوم أنه لم يصل الى حد سلب 
ولايتها بالكلية . ألا ترى أنها تصلح شاهدة وناظرة في الأوقاف ووصية على اليتامى ‏ 
وذلك النقصان بالنسبة والاضافة ٠‏ ثم هو منسوب الى الجنس ٠‏ فجاز في الفرد خلافه , 
ألاترى الى تصريحهم بصدق قولنا :" الرجل خير من المرأة ٠."‏ مع جواز كون بعض أفراد 
النساء خيرا من بعض أفراد الرجال. ولذلك النقص الغريزي نسب صلى الله عليه وسلم لمن 
يوليهن عدم الفلاح ٠‏ فكان الحديث متعرضا للمولين ولهن بنقص الحال . وهذا حق ٠‏ لكن 
الكلام فيما لو وليت فقضت بالحق لماذا يبطل ذلك الحق ؟". (17؟) 
والحنفية يجعلون القضاء والشهادة من باب واحد , ذهابا منهم الى أن كلا منهما فيه 


(3) فتح القدير للكمال بن الهمام 1 - مطبعة مصطفى الحلبي - الطبعة الأولى /١١84/1‏ 
/اقام. 


معنى الولاية ٠.‏ وهى تنفيذ القول على الغير ٠‏ (514) بل ان الشهادة عند بعضهم أقوى 
من القضاء؛ لأنها ملزمة على القاضي والقضاء ملزم على الخصم (780؟). 

وبناء الشهادة على القضاء فيه نظر من وجوه : 

الأول : ان الشهادة ليست ولابة في الحقيقة ؛ لأنها خاضعة لتقدير القاضي قبولا 
وردا ٠‏ ودور الشاهد مقصور على الاخبار بما شهده أو سمعه ,أو بما أشهده عليه الشاهد 
الأصلى . ان كان شهادة على شهادة . ويعود الأمر الى القاضي في النظر في توافر 
الشروط الشرعية للشهادة من عدالة الشهود وعدم التناقض وانتفاء التهمة وغيرها ٠‏ ويقرر 
على ضوء ذلك قبول الشهادة أوردهاء فالولاية للقاضي على الشاهد , وليس العكس (8"8؟). 


الثاني : على التسليم بأن الشهادة ولاية فهى ولاية خاصة في قضية معينة  .‏ 
ولاتصلح أصلا للولايات العامة . ظ 
الثالث : ولاية القضاء تلزم بالحق بشكل مباشر , والشهادة لاتلزم به الا من خلال 


(719) انظر : البحر الرائق لابن نجيم 1/ 5-8 - الطبعة الأولى - المطبعة العلمية . حاشية ابن عابدين 
6ظ ٠‏ مطبعة مصطفى الحلبي سنة /١45‏ 5م.السان الحكام لابن الشحنة ص 
مطبوع مع معين الحكام ٠‏ طبعة مصطفى الحلبي ١817‏ ه 191/9 م . معين الحكام 
للطرابلسي ص78 . مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر لعبد الرحمن أفندي المدعو " بشيخ زاده " 
8/5 طسنة 11717 ه - المطبعة العثمانية ٠‏ تبين الحقائق للزيلعي ١/0/4‏ - دار المعرفة - 
بيروت . 

(1190) تنوير الأبصار وشرحه الدر المختار مع حاشية الطحطاوي ١74/79‏ . 

(117) انظر : القضاء في الشريعة الاسلامية / د. فاروق عبد العليم مرسي ص -١8١‏ عالم المعرفة - 
جدة 6.غ:١/ههمؤذ١ا‏ م. 


حكم القاضي .(/1؟) 

وعلى هذا فهناك اختلاف كبير بين الشهادة والقضاء . فلا يصح قياس أحدهما على 
الأخر . 

وللحنفية أن يجيبوا أننا لانبني القضاء على الشهادة من كل وجه » فالقضاء محرم 
على النساء . والشهادة مباحة لهن . ولكننا نربط بينهما في مسألة معينة . وهى مايترتب 
عليهما ٠‏ فينفذ حكم المرأة في القضاء كما تنفذ شهادتها في غير الحدود والقصاص ٠‏ من 
حيث توفر أصل الأهلية عند المرأة في الحالتين. على النحو الموضح في كلام صاحب الفتح» 
والمسألة تعود - كما ذكرنا- الى النهي عن الشيء هل يقتضي الصحة أو البطلان ؟ . 


والذي أزاه صحة قضاءالمرأة فيما تشهد فيه اذا وافق الحق ؛ لأنه حكم صدر عن 
قاضيةمولاة. وهى مسلمة مكلفة ٠.‏ وفى انفاذ حكمها استقرار للأحكام ومحافظة على 
الحقوق. وتكون حينئذ بمنزلة قاضي الضرورة ٠‏ كما يكون الامام المتغلب والفاسق امام 
ضرورة ٠‏ تنفذ أوامره في حدود طاعة الله مادام لم يعلن الكفر البواح. 


المطلب الثالث : أدلة القائلين باباحة تولي المرأة منصب القضاء 

يوكن تقرير أدلتهم على النحو التالي: 
الدليل الأول :ان الأصل في الأشياء الاباحة مالم يرد دليل التحريم ٠.‏ كما أن 
الأصل التسوية بين الرجل والمرأة في الأحكام ما لم يرد دليل التتخصيص. والله تعالى 
يقول:"والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أوليا ء بعض يأمرون بال معروف وينهون عن المنكر".(17840؟) 


(11) انظر : محاضرات في علم القضاء للدكتور عبد العال عطوة ص 48 نقلا عن النظام القضائي في 
الفقة الاسلامي / د. محمد رأفت ص ٠١١‏ - مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع - الطبعة الأولى 
٠م‏ 

(594؟) سورة التوبة -آية (١ال)‏ . 


والولايات؛ العامة ومنها القضاء؛ أمر بالمعروف ونهي عن المنكر » وهو مسئولية مشتركة 

بين الرجال والنساء بنص الآبة ٠‏ ويقول سبحانه : ' ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى 
أهلها ٠‏ واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل (9؟)؛ " وجميع الولايات ٠.‏ والقضاء 
منها . أمانات وحكم بالعدل , وازاء ذلك فان كل من قدر على شىء من الولايات الخاصة 
والعامة جاز اسناده اليه . ومن صلح للفصل في الخصومة صلح لتولي القضاء . واللمرأة 
قادرة على فهم القضايا والاجتهاد فيها . وأنوثتها لاتحول دون فنهمها للحجج واصدار 
الأحكام , ولم يرد دليل يحرم عليها القضاء . والنساء شقائق الرجال . (140؟7) كما جاء 
في الحديث ٠‏ يستوين معهم في الحقوق والواجبات . الا اذا جاء دليل الاستثناء . 


والمرأة تكون وصية وناظرة على مال الوقف وماالى ذلك ٠.‏ جاء في روضة القضاء 
للسمناني: ' وأجمعوا على أنه يجوز أن تكون - أي امراة - وصيا ووكيلاوقاسما وأمينا. 
وأنها كالرجل في سائر العقود والحدود . وأنها أولى من الرجل بالحضانة والتربية . وأنه 
يقبل قولها فيما لا يطلع عليه الرجال ٠‏ ولايقبل قول الرجال في ذلك " (١4؟).‏ 


وتأسيسا على ذلك ٠‏ يجوز اسناد الولايات العامة الى المرأة ٠‏ ومنها القضاء . بناء 


. )68( سورة النساء- آية‎ )١"9( 

(140)جزء من حديث رواه أبوداود والترمذي وابن ماجه عن عائشة رضى الله عنها ٠‏ وقد ضعفه الترمذي 
وعبد الحق والنووي وغيرهم وحسنه بعضهم - انظر كشف الخفا للعجلوني 78/17". 

- تحقيق الدكتور صلاح الدين الناهي - مؤسسة الرسالة بيروت‎ - 06/١ روضة القضاة للسمناني‎ )١1817( 

دار الفرقان - عمان بالأر دن - الطبعة الثانية 944١م‏ 


على أن مناط الحكم هو القدرة على الولايات دون نظر الى عموم أو خصوص . (47؟) 


ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن دليل التحريم قد ثبت بالأدلة التى استند:اليها الجمهور, 
ولايصح قياس الولايات العامة على الخاصة , لخطورة الأولى ٠‏ وعظم مسئوليتها, 
بخلاف الثانية ٠‏ فاذا اشترط للولايات الخاصة مجرد القدرة عليها ٠.‏ فاما يشترط للولايات 
العامة قدرة فائقة تتناسب وحجم مسئوليتها. 


بيد أن مناط الحكم في الولايات هو الذكورة وليست القدرة لسببين : 
الأول : أن الاجماع منعقد على عدم اسناد الامامة العظمى الى المرأة ٠‏ ولو كانت قادرة 


ويمكن الاعتراض على هذا بأن الاجماع كذلك منعقد علي جواز اسناد الولايات 
الخاصة للمرأة ٠‏ كالنظارة على الوقف . والوصاية على اليتيم ٠‏ وهذا نقص أيضا لعلة 
الذكورة في الولايات ٠‏ فالنقض (44؟) - ان سلنابه - وارد على العلتين . 


)١40(‏ انظر : مذكرات نظام القضاء في الاسلام / د. ابراهيم عبد الحميد ص ٠.14‏ مطبوعة 
بالآلة الكاتبة ٠‏ نظام القضاء في الاسلام المستشار جمال المرصفاوي - ص 7-17" - من البحوث 
المقدمة لمؤمر الفقه الاسلامي الذي عقدته جامعة الامام محمد بن سعود بالرياض سنة ١95‏ ه 
طبع سنة ١.4١ه‏ / 194١‏ م. 
وانظر : المحلى لابن حزم 279/8 - .47- دار الآفاق الجديدة - بيروت ٠‏ بدابة المجتهد لابن 
رشد 250/7 - مطبعة مصطفى الحلبي - الطبعة الخامسة ١.4١ه‏ /١581ام.‏ 

(24) انظر : نظام القضاء في الاسلام / المستشار جمال ال مرصفاوي ص "١‏ - من البحوث المقدمة لمؤقر 
الفقه الاسلامي بالرياض باشراف جامعة الامام محمد بن سعود . 

)١44(‏ النقض لغة : الحل والايطال . واصلاحا : تخلف الوصف عن الحكم في بعض المحال . حت 

١‏ ظ 


والتحقيق أن انتقاض العلة بمانع من نص او اجماع لايقدح في صحتها ؛ (40؟) لأن 
الظن بعلية الوصف باق في هذه الحالة ٠‏ اذ الظاهر أن التخلف يسند الى المانع لا الى عدم 
اقتضاء الوصف للحكم ؛ وكما أن تخصيص العام بالمخصص المعارض لايقدح في حجيته في 
غير صورة التخصيص ٠‏ فكذلك نقض العلة بالمانع المعارض لايقدح في حجيتها في غير صورة 
المانع ؛ لأن نسبة العام الى أفراده كنسبة العلة الى مواردها . (45؟) 
والسبب الثاني : ان القدرة وصف مضطرب ليس له مقاييس ظاهرة ومضبوطمة 


> انظر : البدخشي 76/7 - مطبعة صبيع ‏ دراسات حول الاجماع والقياس /د. /شعبان اسماعيل 
دن -١448‏ مكتبة النهضة المصرية . 

(140) اجمع العلماء على أن النقض على سبيل الاستشناء لايقدح في صحة العلة ٠‏ وان لم يكن على ظ 
سبيل الاستثناء ففيه أقوال متعددة أشهرها أربعة : 

القول الأول يقدح في العلية مطلقا . سواءأكانت العلة منصوصة أو مستنبطة ٠‏ وسواء أكان 
تخلف الحكم عن الوصف انع أم لا ٠‏ وهو مذهب الشافعى ومختار الرازي . 

القول الثاني : لابقدح مطلقا . وهو منقول عن الحنفية . ويسمونه التخصيص . وبه قال بعض 
أصحاب مالك وأكثر المتكلمين . 

القول الثالث : لايقدح في العلة المنصوصة . سواء أحصل مانع أم لا ٠‏ ويقدح في العلة المستنبطة 
مطلقا ٠‏ وهو مختار الشافعية . 

القول الرابع : لابقدح في العلة مطلقا اذا كان لمانع ٠‏ سواء أكانت العلة منصوصة أم مستنبطة ٠‏ وهو 
مختار البيضاوي . وهو الراجح لما قدمنا في المتن . ظ 
انظر : نهابة السول للأسنوي ١09.185 . ١88/4‏ - عالم الكتب - بيروت سنة 547١م‏ , 
شرح البدخشي ///ا- مطبعة صبيح ٠‏ التبصرة في أصول الفقه للشيرازي ص 255 .دراسات 
حول الاجماع والقياس / د. شعبان محمد اسماعيل ص 5844 - .750 - مكتبة النهضة المصرية . 

(41) انظر : المراجع السابقة . 


١> 


في الشرع أن ينوط الحكم بالرصف الظاهر المنضبط , فالأولى أن يكون مناط الحكم في 
الولايات هو الذكورة ؛ لأنها وصف محدد . وهى مظنة القدرة غاليا . بخلاف الأنوثة 
فانها غالبا ماتكون مظنة الاخلال والتقصير لاعتبارات كثيرة سبق أن أومأنا اليها. 


وفنا جغل القضاء أمزا ,اروف وتهيا عن النكر» فيسعرى نيه الرجلوالمراة: 


-١‏ ان القضاء لايصلح الا من المولى أو المحكم , والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر يصلح من كل مسلم حتى من الصغير . 

؟- القضاء فرض عين على القاضي المولى ؛ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
فرض كفاية في الأصل , ولا يتعين الا في حالات . 

القضاء فيه ولاية والزام ٠‏ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا الزام فيه الا أن 
صدر من أولى الأمر والسلطان. 


وأما اعتبار القضاء من الأمانات التى تؤدى ومن الحكم بالعدل - كما جاء في 
الآية ٠‏ فهو صحيح , ولكن الطلب في الآية موجه الى من استحفظ على الأمانة أو استعمل 
على الحكم والقضاء . ولايعني مشروعية تولية الحكم والقضاء لكل مسلم رجلا وامرأة . 

كذلك كون النساء شقائق الرجال لايمنع اختصاص أحد النوعين ببعض الأحكام بما 
يتناسب وفطرة كل منهما . 


الدليل الثاني : استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم : " كلكم راع وكلكم مسئول 
عن رعيته , والأمير راع, والرجل راع على أهل بيته ٠‏ والمرأة راعية على بيت زوجها 
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وولده. فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته "2 رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله 
عتهنما . (147) فالحديث اثبت للمرأة مسكولبة الرهابة فى بيت الروجيية الى جائب 
مسئولية الرجل ٠‏ فجاز اسناد القضاء اليها بجامع القدرة على تحمل المسئولية ٠‏ وقد استدل . 
بذلك ابن حزم في المحلى ٠ )١54(‏ وهو يتناقض مع مذهبه في ابطال القياس أصلا ٠‏ وفوق 
ذلك فيمكن أن يجاب عليه بأن مسئولية المرأة في البيت ليس من باب الولايات ؛ لأن 
الولاية تنفيذ القول على الغير . والرعاية هى الحماية والصيانة والمحافظة على الشيء , 
ولاتعني الولاية بالمصطلح الفقهي . 


وعلى التسليم بأنها ولاية ٠‏ فهى ولاية خاصة , ولاتقاس عليها الولايات العامة . 
الدليل الثالث : يجوز للمرأة أن تكون مفتية فيجوز أن تكون قاضية بجامع أن 


ويجاب على هذا بأن هذا قياس مع الفارق ؛ لأن الافتاء لا ولاية فيه أصلا . من قبل 
أنه ابداء الرأي بدليله من غير الزام ٠‏ وللمستفتي أن يعمل بالفتوى أو يدعها . بخلاف 
القضاء فهو اخبار والزام فهر من باب الولايات .(-0؟) 


(/41؟) صحيح البخاري بشرح فتح الباري 6 دار المعرفة - بيروت - كتاب الأحكام . 

(44؟) انظر : المحلى لابن حزم 475/8- ."27 - دار الآفاق الجديدة - بيروت 

49) انظر : المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير 8٠ /١١‏ - دار الكتاب العربي - بيروت ١4.7‏ 
/ 154١م ١‏ النظام القضائي في الفقه الاسلامي / د . محمد رأفت عثمان ص". -١‏ مكتبة 
الفلاح للنشروالتوزيع - الكويت - الطبعة الأولى ١٠198./14١م ٠‏ القاضي والبينة / عبد 
الحسيب عبد السلام ص 749 - مكتبة المعلا - الكويت ٠‏ نظام القضاء في الاسلام / المستشار 
جمال المرصفاوي ص ”7". 

(100) انظر : ادب القاضي للماوردي 574 - تحقيق محى سرحان - مطبعة الارشاد - بغداد. 


١ /اء‎ 


فان قيل : ان الفتيا قد تكون ملزمة في بعض الحالات كأن لايكون الا واحد يصلح 
للافتاء . ولم تستثن هذه الحالة من أهلية المرأة للافتاء . فالجواب ان هذه حالة خاصة قليها 
الضرورة ٠‏ فلا يقاس عليها ٠‏ (201) ثم ان الالزام في هذه الحالة الزام ديني ليس من جنس 
الزام الولايات . 


وفوق ذلك فان باب الفتوى أوسع من باب القضاء ؛ اذ يجوز الافتاء من العبد والحر , 
والأمي والقارىء . والأخرس والناطق . والعدو والصديق ., والقوى والضعيف , (؟8؟) 
كما أن الافتاء أيسر من القضاء من جهة أن المستفتي غالبا ما يأتي للمفتى بقلب سليم ونية 
صافية . يعرض أمره من غير قويه أو تضليل . رائده الحق. له أوعليه ٠‏ بخلاف الخصوم 
حين يأتون للقاضي ٠‏ فكثيرا مايعمدون الى لحن القول . وتلفيق الحجج . واخفاء الحقائق, 
توصلا الى كسب القضية بكل سبيل . 


الدليل الرابع : قياس القضاء على الحسبة . فقد ذكر ابن حزم أنه روى عن عمر 
ابن الخطاب رضى الله تعالى عنه أنه ولى الشفاء - امرأة من قومه - السوق 2 فيجوز أن 
تعين قاضية ؛ لأن كلا منهما ولاية عامة , (507) قوامها الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. (04؟) 


(591 ) انظر : النظام القضائي في الفقة الاسلامي / د. محمد رأفت عثمان ص ٠١4‏ - مكتبة الفلاح 
للنشر والتوزيع - الكويت . الطبعة الأولى . ٠4اه/‏ كدؤام. 

(؟10) اعلام الموقعين لابن القيم -١7١/4‏ مطبعة عبد السلام شقرون -١14358 /١84‏ تحقيق طه عبد 
الرؤوف سعد . 

(181) المحلى لابن حزم 6475/5- دار الآفاق الجديدة - بيروت . 

(184) القاضي والبينة / عبد الحسيب عبد السلام يوسف ص 744-مكتبة المعلا - الكويت . 


١./ 


ويجاب عن هذا من وجره : 

الأول : ان هذا لم يشبت عن عمر رضى الله عنه ٠‏ وقد رواه ابن حزم بصيفة ‏ 
التمريض ٠‏ ولم يذكر له سندا ٠‏ ولم يرد في كتب السنة المعتمدة ٠‏ ولو كان له أساس من 
الصحة لذاع وانتشر ٠‏ وتأسى به من جاء بعده من الخلفاء » (100) وضعفه بعضهم من 
جهة مخالفته لحديث : " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ". وكذلك فان عمر رضى الله عنه 
معروف بغيرته ٠‏ وهو صاحب فكرة الحجاب في الاسلام (05؟) , حيث أشار بها على 
الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنسائه , فنزل الوحي بموافقة رأيه ٠‏ وصارت تشريعا 
للأمة ٠‏ فيبعد أن يولى امرأة ولاية الحسبة . مما يضطرها لمخالطة الرجال باستمرار . (181) 


ومن نفى صحته ابن العربي المالكي ٠‏ اذ قال :" وقد روى ان عمر قدم امرأة على 
حسبة السوق . ولم يصلح . فلا تلتفتوا اليه ٠‏ فانما هو من دسائس المبتدعة " . (04؟) 

ويمكن مناقشة هذا بأنه اذا سلمنا بتضعيف الخبر من حيث السند فلا نسلم بتضعيفه 
من حيث المتن ٠‏ فما ذكر من مخالفته لحديث :" لن يفلح قوم ..." فان هذا الحديث ليس 


(100) انظر : القضاء في الشريعة الاسلامية / د. فاروق عبد العليم ص ١‏ - عالم المعرفة - جدة 
/١2.0-‏ 6قام. ظ 
(565") انظر : أحكام القرآن لابن العربي 5١77/7‏ - دار الكتب العلمية - بيروت . 
(101) انظر : نظام الحسبة في الاسلام / عبد العزيز مرشد ص57 - مطبعة المدينة - الرياض . 
الكويت . نظام القضاء في الاسلام / المستشار جمال المرصفاوي ص 7- من البحوث المقدمة لمومّر 
الفقة الاسلامي الذي عقدته جامعة الامام محمد بن سعود بالرياض سنة ١95‏ ه. 
(1648؟) أحكام القرآن لابن العربي المالكي 7 - دار الكتب العلمية - بيروت 208 ه/ 1588م. 
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نصا في المسألة . وهو محتمل التأويل ومناسبته تدل على أنه في الامامة العظمى ٠‏ وماذكر 
من الفتنة والاختلاط فقد تكون المرأة مسنة لافتنة فيها ٠‏ وقد تكون محجبة الوجه كذلك ٠‏ 
ثم ان كثيرين ذهبواأ الى ان حجاب الوجه خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم صيانة 
لبيت النبوة من أهل الفجور .)١509(‏ 


والحق أنه يكفي لرد الحديث روايته بصيغة التمريض وعدم اسناده من طريق صحيح 
اوشيعي 

الثاني : يمكن تأويل الخبر بأن عمر رضى الله عئه اختار هذه المرأة لمقاومة المنكرات 
المتعلقة بالنساء في السوق وتأمر فيه بالمعروف (-55) . كما يؤخذ من رواية ابن عبد البر 
في الاصابة حيث قال : " ... فكان عمر يقدمها في الرأى ويرعاها ويفضلها . وربما ولاها 
شبنا من أمر السوق " (151): 

الغالث : على التسليم بصحة الخبر فانه فعل صحابي , والاحتجاج به محل 
نظر؛(557) لأنه ليس من جنس التعبديات وما ليس فيه مدخل للاجتهاد. حتى يحمل على 


(109) انظر : القاضي والبينة عبد الحسيب عبد السلام ص ١15١‏ - مكتبة المعلا -الكويت . 

(560) أنظر : نظام القضاء في الاسلام / د. محمد أبو فارس ص .4 - دار الفرقان - الاردن - الطبعة 
الغانية 6 .14١ه‏ / 9584١م.‏ 

. مطبوع مع الاصابة لابن حجر‎ "4١/4 الاستيعاب لابن عبد البر‎ )51١( 

(51) اتفق العلماء على أن قول الصحابي ليس بحجة على أحد من الصحابة المجتهدين ٠‏ وأما بالنسبة 
لغيرهم فاختلف العلماء على أربعة أتوال : 

القول الأول : يعتبر حجة مطلقا ٠‏ وهو مذهب مالك والشافعي في القديم وأحمد في رواية وجماعة من 
الحنفية . ودليلهم حديث :" أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ". - وهذا الحديث ذكره ابن 
عبد البر باسناد فيه الحارث بن غصين ثم قال : " وهذا اسناد لاتقوم به حجة , لأن الحارث بين غصين 
مجهول " جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر 4١/7‏ - الطبعة المنيرية . حت 
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التوقيف , ولم ينتشر في عصر الصحابة حتى يفسر سكوتهم بأنه اقرار فيكون اجماعا 
سكوتيا ٠‏ وانما هو اجتهاد فردي ٠‏ ومشله ليس حجة عند الشافعي في الجديد وأحمد في 
رواية عنه والكرخي والدبوسي من الحنفية » وهو مختار امام الحرمين والغزالي والرازي وابن 
الحاجب والشوكاني وغيرهم ٠‏ وذلك لأن فعل الصحابي أو قوله اجتهاد بشرى يخطىء ويصيب 
كاجتهاد غيره » والله أمرنا بالاعتبار لا بالتقليد . وجاز لبعض الصحابة مخالفة بعض 
فجاز ذلك لغيرهم . (51؟) 


ولو سلمنا بحجيته فهو معارض بما سبق من الأدلة , فنصير الى الترجيعح ., وأدلة 
المنع هى الراجحة لقوتها وتأيدها بالواقع الاسلامي عبر العصور المختلفة . 


سسالتقول الثاني : ان خالف القياس كان حجة والا فلا . وبه قال جمهور الحنفية . ومن أدلتهم أنه 
لايخالفه الا لدليل غيره . 

التول الثالث : يعتبر حجة بشرط أن ينتشر ولم يخالفه أحد , وبه قال الرازي والاستفرائيني وأكشر 
الحنفية والامام أحمد وغيرهم ٠‏ ووجه حجته أنه بمنزلة الاجماع السكوني . 

القول الرابع : ليس حجة مطلقا . وهو المشهور عن الشافعي ٠‏ وقال به آخرون كما في المتن . 
انظر : التبصرة في أصول الفقه للشرازي ص ١١‏ ومابعدها - تحقيق د. محمد حسن هيتو - دار 
الفكر - دمشق ..4١/1580م‏ . نهاية السول للأسنوي شرح منهاج الوصول للبيضاوي ومعه سلم 
الورصول 4.١1/14‏ ومابعدها - عالم الكتب - بيروت 1587م ٠‏ شرح البدخشي -١47/7‏ مطبعة 
صبيح بمصر . أصول الفقه الاسلامي / د. عبد الرحمن الصابوني ص485 - الطبعة الثالثة - 
ملم 

() انظر : المراجع السابقة 
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وان تعجب فعجب احتجاج ابن حزم بمثل هذا الخبر أو استئناسه به » وهو المعروف 
بتشدده في قبول الأحاديث ٠‏ كما أن مذهبه أن قول الصحابي ليس بحجة . 


الراك الخنان 


بعد ان أطلعنا على آراء العلماء في هزه المسأل وذكرنا ما استندوا اليه من الأدلة . 
وبينا ما في هذه الأدلة من قوة أو ضعف , وما يتعلق بها من ملاحظات ٠‏ فاننا نرى أن 
الأقرب الى الحق والأدنى من المصلحة منع النساء من ولاية القضاء للأسباب الآتية :- 


آولا : أن وظيفة القضاء مسئولية كبيرة وولابة عظيمة . تتعلق مسئوليتها ‏ 
بالأموال والدماء والأرواح ٠‏ ولايصلح لها الا من اتصف بالقدرة الكاملة والأهلية التامة , 
ويتمتع بقوة الشخصية والخبرة العلمية والعملية ٠‏ وان القصور فيها يؤدي الى الظلم ٠‏ 
والظلم ظلمات يوم القيامة, والمرأة بشكل عام أضعف من الرجل , وأنقص منه قدرة , 
وأقل تحملا . وقد اختصت بحكم أنوثتها بصفات جبلية ووظيفية تعوقها عن تحمل أعباء 
القضاء . وقد سبق أن أشرنا اليها . فهي عرضة للحمل والحيض والاستحاضة والولادة ٠‏ 
ومايرافق ذلك من آلام وضعف وإرهاق . كما أنها تتحمل عبء التربية ومعاناة التعامل مع 
الصغار في مرحلة الطفولة ٠‏ وهى مرحلة طويلة » تستنزف من المرأة طاقة كبيرة » وتحملها 
هموما متواصلة ٠‏ في سبيل تأهيل أبنائها للحياة ليقوموا بوظيفتهم الاجتماعية وبيسهموا 
في بناء المجتمع وخدمة الدين . وهذه المعاناة الناجمة عن الأعراض النسوية والمسئولية 
التربوية من شأنها أن تؤثر على أعصاب المرأة ٠‏ وتضعف ملكتها العقلية. وتوهن من 
قدرتها على دراسة القضايا وتحليلها وتكوين الرأى السليم فيها . 
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وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان (54؟) . لثلا 
يكز الغتضبت على سلامة التفكير , وألحق الفقهاء , بذلك ماشابهه من حالات : كالجوع 
والمرض ونحوهما.ء ما يشغل عن التأمل الكافي والنظر الشاقب . وكذلك المعاناة التي 
تتعرض لها الرأة . على النحو الذى ذكرنا ٠.‏ تحول دون دراسة القضايا بامعان , 
واستكشاف وجه الحق فيها على نحو سديد . فضلا عما تتسم به المرأة - كما بينا - من 
غلبة العاطفة ورقة القلب وسهولة الانقياد وسرعة التأثر بما ترى أو تسمع ٠‏ وهى صفات 
متأصلة في تكوين المرأة العضوي والنفسي . (7180؟) وهذا من شأنه أن يؤثر على التفكير 
السليم والحكم الموضوعي القائم على مقاييس العدل لاعلى ميل النفس ودواعي العاطفة . 


ثانيا : انالمرأة مأمورة بالقرار في البيت , والتوفر على رعاية الأسرة . والطاعة 
للزوج ٠‏ وعدم الخروج الا باذنه ٠»‏ والتصون عن الرجال ٠‏ والبعد عن الشيهات . والأصل 
فيها أنها ربة بيت ٠‏ وعرض يجب أن يصان , ولايليق بها حضور محاقل الخصوم , 
ونلاحظ في قصة العسيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحضر المدعى عليها الى مجلس 
القضاء . انما أرسلاليها رجلا. وقالله:"ان اعترفت فارجمها" فاعترفت 
فرجمها(17١)‏ . ولذلك عقد النسائي عنوانا لهذا الحديث سماه : " باب صون النساء عن 


: روى البخاري بسنده عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال : كتب أبو بكر الى ابنه » وكان بسجستان‎ )1١14( 
فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول :" لايقضين‎ ٠ بأن لاتقضي بين اثنين وانت غضبان‎ 
دار‎ -١93١-1١10/1١7 حكم بينائثنين وهو غضبان " - صحيح البخاري بشرح فتح الباري‎ 
المعرفة- بيروت‎ 

(118) انظر : في ظلال القرآن لسيد قطب 561-78./١‏ - دار الشروق ٠‏ الطبعة الثالثة. 
(115) روى البخاري بسنده عن أبي هريرة وزيد بن خالد . قالا : كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم 
فقام رجل فقال : أنشدك الله الا ماقضيت بيننا بكتاب الله ٠‏ فقام خصمه . وكان أفقه منه . فقال: 


مجلس الحكم ". (51؟) 
والمرأة في الأغلب الأمم قليلة التجرية. سطحية المعرفة بأحوال الناس ومشكلاتهم , 
يغلب عليها الحياء ٠‏ بخاصة في القضايا الحساسة المتعلقة بالأعراض والأخلاق . 


وازاء ذلك فلا يتأتى منها أن تقوم بأعباء القضاء على الوجه المطلرب ٠‏ بما فيه من 
محاورة الخصوم . ومجابهة الجماهير . ومناقشةالمحامين . والنظر في تحقيقات النيابة , 
ومحادثة الشهود والتحقق من صدقهم ٠‏ وقد يستدعى الأمر الاختلاء بالخصم أو الشاهد , 
ولايجوز لها أن تختلى بأجنبي ٠‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : " لايخلون أحدكم بامرأة الا مع ذي محرم "(514؟) ٠‏ فطبيعة المرأة 


ححاقض بيننا بكتاب الله ٠‏ وائذن لى . قال : قل . قال: ان ابني كان عسيفا (أجيرا ) على هذا . 
فزني بامرأته ٠‏ فافتديته منه بمائة شاة وخادم ٠‏ ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على 
ابن عجلدبمانة وتغريب ماء :* :وعلى أصراتة الرجم:: قال النبي صل الله عليه وشل::* والذي 
نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره ٠‏ المائة شاة والخادم رد ٠‏ وعلى ابنك جلد مائة 
وتغريب عام . واغد ياأنيس على امرأة هذا فان اعترفت فارجمها . فغدا عليها فاعترفت 
فرجمها..."- صحيح البخاري بشرح فتح الباري -١154 -١717/17‏ دار المعرفة - بيروت ٠‏ وانظر 
الحديث في صحيح مسلم بشرح النووي 2500/١١‏ - ومابعدها - مكتبة المثنى - بيروت - دار 
احياء التراث العربي - بيروت ٠‏ الطبعة الثانية ١97/7 /١97‏ .وفي سان النسائي بشرح 
السيوطي وحاشية السندي 74١/8‏ ومابعدها - دار احياء التراث العربي - بيروت . 

(71) سفن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي ١/48‏ 14- دار احياء التراث العربي - بيروت . 

(114) رواه البيهقي بسنده عن ابن عباس رضى الله عنهما ٠‏ وذكر أن البخاري رواه في الصحيح عن 
على بن المديني ٠‏ ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلهم عن أبن عيينة - 
سنن البيهقي 50/1 - دار المعرفة - بيروت . 
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وتصونها ومشاغلها الخاصة لاتسمح لها بالنظر في مسائل القضاء بما فيها من تعقيدات 
وملابسات , وماتتطلبه من اختلاط ومواجهات وردود ومناقشات ٠‏ وقد أشار القرآن الى 
ضعف المرأة في مجال الخصام فقال :" أومن بنشأ في الحلية وهو في الخصاء غيرمبين"؟ . (14؟) 


وقد يقول قائل : إن هذه الأحكام أغلبية مختصة بجنس النساء . ولكن يصلح في 
الآحاد خلافها . فقد تكونالمرأة أقوى من الرجل وأحسن تفكيرا وأقل عاطفة . وأكثر 
تفرغا للعمل وأعمق تجربة وأوفر علما وأصلب ارادة ٠‏ فما المانع من توليها القضاء حينئذ ؟ 
زالجوات: أن هذه حالة خاصة . والاسلام يبني الأحكام على الحالات الغالبة ٠‏ ولايؤثر في 
ذلك تخلف آحاد الجزئيات : قال الامام الشاطبي :" .... لأن الأمر الكلي اذا ثبت فتخلف 
بعض الجزئيات عن مقتضى الكلي لايخرجه عن كونه كليا ٠‏ وأيضا فان الغالب الأكثرى 
معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي , لأن المتخلفات الجزئية لاينتظم منها كلي يعارض 
هذا الكلى الثابت ". (١/1؟)‏ 


ثالغا : أن حديث :" لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة " ان لم يشمل القضاء بدلالته 
اللفظية يشمله من حيث المعنى والقياس على الخلانة التي انعقد الاجتماع على اشتراط 
الذكورة فيها . ويبرر هذا القياس مابيناه من أن للقاضي صلاحيات جد خطيرة وكبيرة 
تتعلق بالزجر والتأديب والحبس والتغريم ٠‏ واحضار الخصوم والشهود , والولاية على من 
لاولاية له ٠‏ وغيرها من الأمور التي تتسع دائرتها أو تضيق بحسب الظروف والأحوال , 
وهى أعمال جليلة » ومسئوولية كبيرة ٠‏ تقصر عنها النساء. كما في الامامة الكبرى . وهذا 
مادرج عليه السلف في منقرض العصور ومكر الدهورء مع وجود ذوات العلم والفضل . 


(119) سورة الزخرف - أآية )١4(‏ . 
(7") الموانقات للشاطبي 8/7- دار المعرفة - بيروت 
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رابعا : المرأة عند الجمهور لاتكون ولية على نفسها . فلا تزوج نفسها ولاغيرها , 
ولابد أن يتولاه أحد الأولياء والا فالحاكم ٠‏ عن عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال :" أيا امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل . فان 
دخل بها فلهالمهر بمااستحل من فرجها. فاناشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي 
له".(171؟) ٠‏ وعن أبي موسى رضى الله عنه يرفعه:" لانكاح الابولي ". (77؟) فاذا لم 
تكن المرأة ولية على نفسها . فكيف تكون قاضية ولية على من لا ولى له ٠‏ ومسئولة عن 


تعيين الأولياء للقاصرين ا 


خامسا : لاتقبل شهادة النساء في الحدود وأحكام الأبدان عند الجمهور . ولاتقبل 
في الأموال الا مع الرجال. وتكون حينئذ على النصف من شهادة الرجال ٠‏ ولاتقبل شهادتهن 


(1/1؟) رواه الترمذي : 8/؟١-١‏ - صحيح الترمذي بشرح عارضة الأحوذي . دار العلم للجميع ٠‏ وأبو 
دواد : معالم السنن للخطابي ١155/7‏ المكتبة العلمية ٠‏ الطبعة الثانية ١.4١ه‏ / ١954١ام:‏ 
ورواه البيهقي - سنن البيهقي ١74/7‏ - دار المعرفة بيروت ٠‏ وقال فيه الترمذي :" هذا حديث 
حسن " , وقال ابن العربي بعد ذكر بعض طرقه : " وهذه طرق لاغبار عليها " - عارضة الأحوذي 
اث . 

(717١؟)‏ رواه الترمذي - انظر : صحيح الترمذي بشرح عارضة الأحوذى ١1/86‏ - دار العلم للجميع , 
وقال :" هو عندي حديث حسن " وبعد أن ذكر كلام بعض أصحاب الحديث فيه ذكر : ان العمل عليه 
عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب 
وعبد الله بن عباس وأبو هريرة وغيرهم - صحيع الترمذي بشرح عارضة الأحوذي : .١5/8‏ 
ورواه أبو داود - معالم الستن للخطابي 1948/7 - المكتبة العلمية الطبعة الثانية - ١4.١‏ ه 


7 م. 
ورواه البيهقي مرنوعا وموقوفا ورجح وقفه على ابن عباس - سنن البيهقي -١14/1‏ دار المعرفة - 
بيرووات . 


كا 


منفردات الا فيما يخص النساء ولايطلع عليه الرجال غالبا ٠‏ وهذا بحكم الضرورة , 
فكيف تولى القضاء لتنظر في شهادات الرجال قبولا وردا . وهى فى الأصل مردودة 
الشهادة في بعض القضايا . ومنقوصتها في قضايا أخرى ؛ وان جاز جبر النقص في 
الشهادة بالعدد فلا يجوز ذلك في القضاء - كما قدمنا . 


سادسا : ان في تقلد المرأة لمنتصب القضاء مشغلة لها عن وظيفتها الأساسية في 
الأمومة وتربية النشء , وهى وظيفة حيوية للانسانية لايسوغ الاهمال بها . كما يكون 
فيه نوع تشبه بالرجال؛ ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء 
والمتشيهات من النساء بالرجال , (19؟) ولعن الرجلة من النساء (74؟) وقال تعالى :" 
ولاتتمنوا مافضل الله به بعضكم على بعض ٠‏ للرجال نصيب مما اكتسبوا . وللنساء نصيب ‏ 
ما اكتسين " فلا يجوز للمرأة أو الرجل أن يتمرد على فطرته . ويتعدى طوره . فكل له 
مقام معلوم وقدر مرسوم , ووضع كل منهما في مكانه اللائق به عدالة في توزيع 
الاختصاصات ٠‏ ورشاد في توظيف الطاقات ٠‏ وليس فيه محاباة أو ظلم أو تمييز . 


(179) رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما - صحيح البختاري بشرح فتح الباري -1917/4/٠١‏ 
دار المعرفة - بيروت ٠‏ ورواه أحمد وابو داود والترمذي وابن ماجه - 
انظر : الجامع الصغير للسيوطي بشرح فيض القدير للمناوي 7519/8 - دار المعرفة - بيروت . 
(7/4؟) رواه أبو داود في كتاب اللباس 408/١‏ - حديث رقم 4059 - دراسة وفهرسة كمال الحوت - 
دار لجنان - مؤسسة الكتب الثقافية . ط 1948/١608 . ١‏ . وسكت عنه أبو داود ٠‏ ورمز - 
السيوطي في الجامع الصغير لحسنه ٠‏ وقالالمناوي : " وأصله قول الذهبي في الكبائر : اسناده 
حسن ". 
فيض القدير شرح الجامع الصغير 559/8 - دار المعرفة - بيروت . 
ومعنى " الرجلة " المترجلة التى تتشبه بالرجال في زيهم أو مشيهم أو رفع صوتهم أوغير ذلك 
انظر: المرجع السابق .. 0000# ١‏ 


١6ا/‎ 


هذا . أما اذا عينت المرأة في القضاء وأثم المولى ٠‏ ثم قضت فأصابت الحق ؛ فالراجح أن 
أحكامها نافذة فيما تصح فيه شهادتها - كما هو مذهب الحنفية , وذلك للأسباب التى مر . 
ذكرها .. 

" والله ولي التوفيق 


١4 


خيار النقد وتطبيقاته في معاملات 
المصارفا#سلامية 


بقلم الدكتور 
محمد عثمان شبير * 


* استاذ مشارك بكلية الشريعة بالجامعة الأردئية - له العديد من البحوث والدراسات في الفقه 
الاسلامي ٠‏ 
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الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه , 


ومن دعا بدعوته الى يوم الدين 2 أما بعل 22 


فإن موضوع خيار النقد من الموضوعات المهمة في المعاملات المالية المعاصرة , إذ 
تحتاج إليه المصارف الإسلامية في معاملاتها التجارية . كما يحتاج إليه الناس في 
معاملاتهم وبيوعهم ٠‏ حيث يمكّن من يشترطه من التروي في الثمن هل يصير منقودا أم 
لا ؟ فما حقيقة هذا الخيار ؟ وما موقف الفقهاء منه ؟ وما شروط قيامه ؟ وما أثره في 
العقرد ؟ وكيف يمكن استثماره في مجال معاملات المصارف الإسلامية ؟ 


للإجابة عن هذه الأسئلة كتبت هذا البحث للإسهام في حل بعض المشكلات 
الاقتصادية التى تواجه المصارف الإسلامية في مسيرتها الاقتصادية . 


ولا كان البعد الفقهي هو الأساس لهذه الدراسة . فقد رجعت إلى عدد وافر من 
المراجع والمصادر الفقهية التي تمثل أكثر المذاهب ذيوعا . 


وقد قسمت هذه الدراسة الى ستة مباحث وخاتمة : 
المبحث الأول : حقيقة خيار النقد . 
المبحث الثاني : ثبوت خيار النقد ٠‏ 


11١ 


المبحث الثالث : شروط قيام خيار النقد . 
المبحث الرابع : صاحب خيار النقد والآثار المترتبة على اشتراطه . 

المبحث الخامس : زوال خيار النقد ٠‏ 

الملبحث السادس : تطبيقات خيار النقد في معاملات المصارف الاسلامية . 
الخذقتة : تكلمت فيها عن نتيجة البحث . 


والله أسأل أن يتقبل مني هذا الجهد المتواضع . ويجعله في ميزان حسناتي يوم 
لا ينفع مال ولا بئنون . 


بح 


ا لمبحث الأول 
حقيقة خيار النقد 


قبل الحديث عن أحكام خيار النقد , لا بد من بيان حقيقة هذا الخيار وصوره , 


أو 8 : تعريت خبار النقد : 


خيار النقد مركب إضافي صار - في اصطلاح الحنفية - علما على نوع خاص 
من الخيارات ٠‏ 


. : تعريفه - باعتباره - مركبا إضافيا‎ -١ 


" خيار النقد " مركب إضافي يتكون من مضاف : وهو " خيار " ومضاف أليه : 


١‏ - تعريف الخيار: 


الخيار لغة : اسم مصدر من الاختيار , وهو الاصطفاء والانتقاء . فيقال : أنت 


بالخيار : أي اختر ما شئت ٠‏ وخيره بين الأمرين : أي فوض إليه اختيار أحدهما .)١(‏ 


: لسان العرب لابن منظور . القاموس المحيط للفيروز آبادي , المصباح المنير للفيومي . مادة‎ )١( 
. غير‎ 
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الخيار في الاصطلاح ليس ببعيد عن المعنى اللغري ؛ وهو طلب خير الأمرين , 
والخيار في البيوع هو : " طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه" . )١(‏ 
والخيار في العقد هو : " حق العاقد في فسخ العقد أو إمضائه لظهور مسوغ شرعي أو 
فقتضى اتفاق عقدي " ١١؟)‏ 


ب - دعريف النقد : 


النقد لغة خلاف النسيئة بمعنى الإعطاء والقبض ٠‏ فيقال : نقدت الرجل الدراهم 
فانتقدها : بمعنى أعطيته إياها فقبضها )"(١‏ 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للنقد عن المعنى اللغوي . 


؟ - تعريفه - باعتباره - علها: 


" خيار النقد " مصطلح فقهى سائد عند الحنفية ٠‏ وهو نوع من أنواع الخيار - عندهم - 
وهو شرط من الشروط المقترنة بالعقد عند غيرهم . 


عرفه الحنفية بأنه : " إذا اشترى شخص شيئا على أنه إن لم ينقد الثمن إلى 
ثلاثة أيام فلا بيع بينهما " (4) . 


. ١98/1 سبل السلام للصنعاني 7/7" , كشاف القناع‎ )١( 

(1) الخيار وأثره في العقود للدكتور عبد الستار أبو غده ٠. 27/١‏ 

(9السان العرب . القامون المحيط . مادة : نقد . 

(4) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر 76/7١‏ . الدر المختار شرح تنوير الأبصار 01/١/84‏ . 


١ 


وفي مجلة الأحكام العدلية هو : ' أن يتبايعا على أن يؤدي المشترى الثمن في 
وقت كذا , وإن لم يؤده . فلا بيع بينهما " )١١١‏ 


فهو خيار يثبت بالاشتراط من أحد العاقدين أو كليههما ٠‏ وباشتراطه يتمكنان 
من إمضاء العقد أو رده لعدم النقد . 


ثانيا: صور خيار النقد ٠‏ 

لخيار النقد - عند الحنفية - صورتان : 
الصورة ال "ولي : 

هى الصورة التى تكلم عنها أصحاب المتون في تعريفهم لخيار النقد ٠‏ وهي : 
أن يقول البائع للمشترى : بعتك هذه السلعة على إنك إن لم تنقدنى الثمن إلي أجل 
كذا فلا بيع بيننا (؟) . 
الصورة الثانية : 

وهى الصورة التى أضافها أصحاب الشروح والحواشي عند كلامهم عن خيار 
النقد ٠‏ وهى : أن يقول المشترى للبائع بعد أن ينقده الثمن : اشتريت منك هذه السلعة 


. 595/١ مجلة الأحكام مع شرح القاضى‎ )١( 
. ١8/4 (؟) الهداية شرح بداية المبتدى للمرغينانى 54/1 , تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق‎ 


1١6ه‎ 


بشمن كذا . على أنك إن رددت إلي الثمن إلى أجل كذا فلا بيع بيننا ٠. )١(‏ 
ثالثا : الالفاظ ذات الصلة بخيار النقد: 

يتصل بخيار النقد عدة ألفاظ ومصطلحات نذكر منها : 

-١‏ خيار الشرط: 

خيار الشرط : مركب إضافي صار علما - في اصطلاح الفقهاء - على ما يثبت 
لأحد المتعاقدين من الاختيار بين الإمضاء والفسخ )١(١‏ وعرفه البهوتي بما يلي : " 


هو أن يشترطا في العقد أو بعده مدة معلومة " . 


فخيار الشرط حق يثبت - بالاشتراط - لأحد المتعاقدين أو كليهما فسخ العقد 
في مدة معلرمة . 


وقد اعتبر بعض فقهاء الحنفية خيار النقد - في صورته الأولى - بمنزلة خيار 


. ١6/4 الشلبي على تبيين الحقائق‎ . 60١/4 حاشية ابن عابدين‎ )١( 
. 051//84 (؟) حاشية ابن عابدين‎ 
. ٠١5/19 كشاف القناع للبهرتي‎ )9( 


١11 


لأنه يتخير في الأيام الثلاثة بين الفسخ والإمضاء . غير أن ترك النقد جعل أمارة 
الفسخ . والنقد أمارة الإمضاء , وهذا الشرط محتاج اليه لدفع المماطلة . كما أن شرط 
الخيار محتاج إليه لدفع الغبن . غير أنه هنا بمضي المدة مع عدم النقد ينفسخ العقد , 
وفي تلك يتم . وذلك لا يوجد اختلاف الحكم . إذ في كل واحد منهما فسخ على 
تقدير. وإجازة على تقدير ٠‏ والاختلاف فيما يقع به الفسخ والإجازة , لا في نفس 
الفسخ عند إرادة الفسغ . ولا في نفس الإجازة عند إرادة الإجازة . فلا يعد 
اختلانا"(١).‏ 


ولم يرتض بعض فقهاء الحنفية ذلك ٠‏ واعتبروا خيار النقد مغايرا لخيار الشرط. 
فقال في الدرر : " لم يذكوه بالفاء كما ذكره في الوقاية إشارة إلي أنه ليس من صور 
خيار الشرطة حقيقة . ليتفرع عليه . بل أورده عقيبه , لأنه في حكمه معنى " (7) . 


والذى أميل إليه أن هناك فرقا بين خيار النقد وخيار الشرط من عدة وجوه : 
أ- أن خيار الشرط ثبت بالنص ٠‏ أما خيار النقد فقد ثبت بالاجتهاد . 
ب- من له خيار الشرط لا يقدر على فسخ العقد إلا بحضرة العاقد الآخر في قول أبي 
حنيفة ومحمد . أما من له خيار النقد فيمكنه إبطال العقد بعدم النقد ٠‏ دون الرجوع 
الى العاقد الآخر (") ٠.‏ 
"- بيع الوفام : 

بيع الوفاء : عقد توثيقي في صورة بيع على أساس احتفاظ الطرفين بحق 


. ١١5 - ١6/4 تبيين الحقائق للزيلعى‎ )١( 
٠ (؟) حاشية ابن عابدين 5/ الاة‎ 
٠. "١04 /“ شرح العناية على هامش فتح القدير‎ )9( 


1١ 11/ 


التراد في العرضين )١١١‏ 


وصورة هذا البيع : أن يقول البائع للمشترى : بعت منك هذه العين بدين لك 
على ٠‏ أني متى قضيت الدين فهو لي ٠‏ 


أو يقول البائع : بعت هذه العين بكذا على أني متى دفعت إليك الثمن الذي 
أخذته منك تدفع العين إلي ١١؟)‏ 


وقد أطلق عليه أهل مصر - كما ذكر الزيلعى - : " بيع الأمانه " » ويسمى 
أيضا : " الرهن المعاد " ويسميه أهل الشام : " بيع الإطاعة " ويسميه العامة : " قعيدة 
" ويسميه أهل مكة المكرمة : " بيع العهده أو بيع الناس " ويسميه المالكية : " بيع 
الثنيا " () ظ 


وبيع الوفاء تجري فيه أحكام عديدة منها : البيع الصحيع . والرهن ٠‏ والبيع 
الفاسد . ولذلك اختلف العلماء في جوازه وتصحيحه ٠‏ 


فذهب المالكية والحنابلة الى عدم جوازه ٠‏ لأنه حيلة الى الانتفاع بالقرض (؟)» 
كما قال ابن قدامة : "اذا شرط الخيار حيلة على الانتفاع بالقرض ليأخذ غلة المبيع 
ونفعه في مدة انتفاع المقترض بالثمن , ثم يرد المبيع بالخيار عند رد الثمن ؛ فلا خيار 


٠ 814/١ المدخل الفقهى العام للزرقا‎ )١( 

(1) البحر الرائق 8/5 . 

(") البحر الرائق 8/1 , الفتاوي الكبرى لابن حجر الهيتمي ١861/7‏ , .5 . 
(4)جواهر الإكليل للآبى 81/7 . المغني 6517/7. 


١174 


فيهء لأنه من الحيل , ولا يحل لآخدْ الثمن الانتفاع به في مدة الخيار ولا التتصرف 
فيه" . )١(‏ 

وذهب ابن حجر الهيتمي من الشافعية إلى أنه إن خلا العقد من شرط الاسترداد 
يرد الشمن . واقتصر العاقدان على اشتراط ذلك في الاتفاق الشفوي السابق للعقد فهو 
بيع صحيح . ولا يلزم المشتري الوفاء بما وعد به البائع إلا من باب تحاشي إثم الغش 
والغور , لأن الثمن الذي يعين في العقد ليس بالثمن الحقيقي ٠‏ وأما إن وقع في صلب 
العقد فهو فاسد , لا ينتقل فيه المبيع والثمن عن المالك ١(؟)‏ 


وذهب الحنفية الى جواز هذا البيع ٠‏ ورأى ابن نجيم أن المكان الأنسب لبحث بيع . 
الوفاء هو خيار النقد حيث قال : " يذكرونه في موضع من ثلاثة : البزازي ذكره في 
البيع الفاسد ٠‏ ومنهم من ذكره هنا عند الكلام على خيار النقد : كقاضي خان ؛ ومنهم 
من ذكره في الإكراه : كالزيلعي . وذكره هنا - أي عند الكلام على خيار النقد - 
أنسب , لأنه من أفراد مسألة خيار النقد " (") فصورة بيع الوفاء ذات شبه بالصورة 
الثانية من خيار النقد ٠‏ 


لكن ابن عابدين في كتاب منحة الخالق على البحر الرائق لم يرتض ما ذهب اليه 
ابن نجيم ٠‏ حيث نقل عن النهر : " إفا يكون من أفراده بناء على القول بفساده 


(١)المغنى‏ لابن قدامة "6577/1 -055 . 
(؟) الفتاوى الكبرى لابن حجر ١617/7‏ ل/اة3”2.16” . 
(") البحر الرائق 8/5 ٠‏ 
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( بيع الوفاء ) إن زاد على الثلاث لا على القول بصحته , إذ خيار النقد مقيد بثلاثة 
أيام ٠‏ وبيع الوفاء غير مقيد بها , فأنى يكون من أفراده ." )١(‏ 


وقد أجيب عن هذا التعقيب بأنه مبني على ما ذهب اليه أبو حنيفة وأبو يوسف 
من تحديد مدة خيار النقد بثلاثة أيام ٠‏ أما على ما ذهب اليه محمد من جواز زيادة 
تحديد مدة خيار النقدعلى ثلاثة أيام . فلا أثر لهذا التعقب ٠‏ وبذلك يظل بيع الوفاء 
من أفراد مسألة خيار النقد ٠‏ 


"- الإقالة : 


الإقالة لغة : الرفع (؟) . واصطلاحا : رفع لعقد سابق بين متعاقدين والغاء 
لحكمه وآثاره . ش 


وبين الخيار والإقالة فروق منها : 


أن الإقالة تخالف خيار النقد في أن من له خيار النقد يمكنه إبطال العتد يبمفحض 
ارادته » دون توقف على رضا العاقد الآخر ٠‏ أما الإقالة فلا بد فيها من التقاء الإرادتين 
على فسخ العقد . 


كما أن هناك فرقا آخر : وهو أن الخيار يجعل العقد غير لازم في حقّ من له 


. 8/5 منحة الخالق على البحر الرائق لابن عابدين‎ )١( 


١/. 


الخيار . أما الإقالة فلا تكون إلا حيث يكون العقد لازما للطرفين )١١( ١‏ 
رابعا: طبيعة خيار النقد: 


خيار النقد من الخيارات الإرادية التى تثبت باشتراط العاقد وإرادته . ليتمكن 
من فسخ العقد في مدة معلومة بعدم النقد ٠‏ وهو لا يتطلب لثبوته صيغة معينة عند 
القائلين به من الحنفية والحنابلة ٠‏ فيصح أن يكون بكل ما يدل عليه : كقول البائع : " 
إن جئتني بالثمن إلى كذا ‏ وإلا فلا بيع بيننا " أو " إن لم تنقدني الثمن الى ثلاثة أي 
فلا بيع بيئنا " (؟). ظ ظ 


ولكن بعض المالكية خصوه بصيغة : " إن جئتنى بالثمن في مدة كذا ..."أو 
ما يمائلها ٠‏ أما إذا عبر بقوله :" إن لم تأتنى بالشمن إلى يوم كذا فلا بيع بيئنا ." فلا 
يصح ويكون البيع غير منعقد بينهما , إلا أن يأتيه بالثمن فلم يجبر على النقد إلا 
إلى الأجل "٠١‏ 


)١(‏ البحر الرائق ٠١١/5‏ . مجمع الأنهر ٠١/١‏ جار 0 هو/ؤاا, 
حاشية قليوبي .1١١/7‏ المغنى ١8/14‏ . 

(؟) تبيين الحقائق ٠ ١6/4‏ كشاف القناع ١95/1‏ . 

() تحرير الكلام في مسائل الالتزام للخطاب ص 55" ٠‏ حاشية الرهونى على شرح الزرقانى على 

مختصر خليل ١١١/08‏ 


ا١ا/ا‎ 


ا مبحث الثانى 
ثبوت خيار النقد 


أولا: أقوال الفقهاء في ثبوت خيار النقد: 


القؤل ال ول : 

ذهب الحنفية والحنابلة والمالكية في قول إلى ثبوت خيار النقد , وقال به الثوري 
إسحق وأبو ثور وحكي عن عمر وابن عمر , وقال به من الشافعية الشيرازي. )١(‏ 
جاء في الهداية : " ولو اشترى على أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما 
والأصل فيه أن هذا في معنى اشتراط الخيار إذ الحاجة مست إلى الانفساخ عند عدم 
النقد تحرزا عن المماطلة في الفسخ فيكون ملحقا به " ١(؟)‏ 


وجاء في كشاف القناع : " وإن قال البائع : إن بعتك على أن تنقدنى الثمن 
إلييثلاثة أيام أو مدة معلومة , وإلا فلا بيع بيننا صح البيع " )"٠١‏ 


القول الثانى : 

ذهب الشافعية في الصحيح من مذهبهم وزفر من الحنفية والمالكية في قول ثان 
)١(‏ تبيين الحقائق ١6/6‏ , فتح القدير 24/5" , ملتقى الأبحر ٠ ٠١/7‏ شرح العناية 07/5" , 
مجمع الأنهر 14/1 . درر الحكام 157/1 . تحرير الكلام في مسائل الالتزام للحطاب 57" , حاشية 
الرهونى ٠ 71١/8‏ المجموع للنووي 18١/4‏ . كشاف القناع 157/7 , المبدع ٠0/4‏ . الإنصاف 
4 ه«المغني 851/7 ء رحمة الأمة للدمشقي ص ١78‏ . ظ 
(') الهداية 58/7 . 
(9) كشاف القناع #ا/رلكةا١‏ . 


فين 


قال النووي في المجموع : " لو اشترى شيئا بشرط أنه إن لم ينقده الشمن في 
ثلاثة أيام فلا بيع بينهما ٠‏ أو باع بشرط أنه إن رد الثمن في ثلاثة أيام فلا بيع بينهما 
فوجهان حكاهما المتولي وغيره : أحدهما : يصع العقد . ويكون تقدير الصورة الأولى 
أن المشتري شرط الخيار لنفسه فقط ٠‏ وفي الصورة الثانية أن البائع شرطه لنفسه فقط 


والوجه الثاني: وهو الصحيح - باتفاقهم - وبه قطع الروياني وغيره أن البيع باطل في 
الصورتين . لأن هذا ليس بشرط خيار . بل هو شرط فاسد مفسد للعقد " (؟) 


القول الثالت: 

ذهب المالكية في قول ثالث إلى كراهة هذا البيع ابتداء . فإن وقع صح البيع 
وبطل الشرط ٠‏ وهذا مذهب المدونة وعليه اقتصر الشيخ خليل في مختصره ٠‏ ويختلف 
هذا القول عن القول الثاني في صحة العقد ففي هذا القول يقع العقد صحيحا ء بينما 
يكون في القول الثاني فاسدا . 


جاء في المدونة : " ما قول مالك في رجل باع سلعة من رجل على أنه إن لم 
ينقده إلى يوم أو يومين أو عشرة أيام فلا بيع بينهما ١‏ 


. المراجع السابقة‎ )١( 
. 5217/1 (")المدونة‎ 


زفن 


قال مالك : أكره هذا البيع أن يعقداه على هذا الشرط ٠‏ فإن عقد البيع على هذا الشرط 
بطل الشرط ٠‏ وجاز البيع بينهما )١١"‏ واذا وقع البيع على ذلك فهل يجبر المشتري على 
دفع الثمن معجلا أو مؤجلا إلي ذلك الأجل الذى سمياه ؟ 


للمتأخرين من المالكية قولان : 
الأول : وعليه أكثر المالكية أن الثمن يكون مؤجلا إلى ذلك الأجل الذى سمياه ٠‏ 
الثاني : وعليه بعض المالكية أن المشتري يجبر على نقد الثمن في الحال ١(؟)‏ 


ثانيا: ال دلة : 
-١‏ ادلة القائليس بثبوت خيار النقد: 
استدل الحنفية والحنابلة ومن معهم لثبوت خيار النقد بما يلى : 


أ- القياس على خيار الشرط بجامع التروي في كل : ففي خيار الشرط يتروى 
المشترييهلى يوافقه المبيع أم لا ؟ وفي خيار النقد يتروى في الثمن هل يصير منقودا أم 
ل(" ). 

. "99/1 ةنودملا)١(‎ 

(1) مختصر خليل ١١١‏ , الكافي لابن عبد البر ١5/1‏ ,حاشية الخرشى 184/0 . تحرير الكلام 
في مسائل الالتزام 57" , منح الجليل شرح مختصر خليل لعليش ١17/7‏ . حاشية العدري 
8 . حاشية الرهونى 5١9/8‏ . 

فرة المغني “#/رثلاةة . 


١/ 


ب- وقد روي الأخذ به عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه وابنه ٠‏ وعمرو بن دينار ,2 
وقضى به شريح ١‏ 


فقد روى سليمان بن اليرصاء قال : بعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
جاربة على أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام , فلا بيع بيننا ٠‏ فأجاز ابن عمر هذا 
البيع . ولم يرو عن أحد من الصحابة خلافه )١١١‏ 


وروى عبد الرزاق في مصنفه قال : أخبرنا ابن جريج عن عطاء في الرجل يبيع 
الرجل على أنك إن جئت بالنقد الى يوم كذا . فلا بيع بيني وبينك ٠‏ قال عمرو بن 
دينار: " لا بأس به " ١(؟)‏ 


وروى وكيع في أخبار القضاة عن محمد أن رجلا باع من رجل بيعا ٠‏ فقال إن 
لم أجىء يوم كذا وكذا فالبيع بيني وبيئك , فإن لم يأته لذلك الوقت ٠‏ وجاء بعد ذلك 
فخاصمه إلى شريح ٠‏ فقال : " أنت أخلفته " )"(٠١‏ 


ج - الاستدلال بالاستحسان . ووجه : أن الحاجة مست إلى هذا الخيار من وجهين : 
الأول : أن لمشتري يحتاج الى التأمل في معرفة مقدرته على النقد في المدة المعلومة 

.فكان أولى بالجواز من البيع بشرط الخيار . فورود الشرع بالجواز في شرط الخيار 
يكون ورودا ههنا دلالة ٠‏ 


. "04/5 فتح القدير‎ )١( 
٠. 08/8 (؟)المصنف لعبد الرزاق‎ 
. أخبار القضاة لوكيع ؟/417"‎ )6( 


هاا 


والغانى : أن البائع يحتاج الى التأمل في أنه هل يصل إليى الشمن في المدة المعلومة 
تحرزا عن المماطلة من المشتري ٠ )١١١‏ 


د - ولأنه نوع بيع فجاز أن يفسخ بتأخر القبض كالصرف 0 
؟- أدلة القائلين بعدم ثبوت خيار النقد : 
استدل الشافعية ومن معهم لنفي خيار النقد بما يلئ : 


أ - أن خيار النقد في العقد شرط فاسد مفسد للعقد لأن قوله : إن لم تنقدنى الثمن 
إلي بثلاثة أيام فلا بيع بيننا توقيت للبيع وليس بفسخ له , فمتى ترك النقد في الثلاثة 
الأيام صار كأنه قال : بعتك هذه السلعة الى ثلاثة أيام فيكون توقيتا للبيع ؛ وهو لا 


يصح . 


ب- ولأن البيع المشتمل على خيار النقد بيع شرط فيه إقالة فاسدة . لتعلقها بالشرط , 
وهو دفع الثمن في المدة المعلومة . 

. والاقالة لا تتعلق بالشرط لأن فيها معنى التمليك فيفسد العقد , لأنه لو 
شرطت فيه إقالة صحيحة يفسد العقد مثل : بعتك هذا بشرط أن تقبل البيع » لأن 
شرط ما يخالف مقتضى العقد : فمن باب أولى أن يفسد البيع الذي يشتمل على إقالة 


١)‏ البحر الرائق 5/5 ٠‏ دررالحكام "/ و١ ٠‏ مجمع الأنهر "/4” ,المغنى 55/17 .المبدع 
6 . 
(>") البحر الرائق 5// ٠‏ 


ا١ا/ك‎ 


. )١( فاسدة‎ 


ج - ولأنه علق فسخ العقد على غرر , فلم يصح كما لو علقه بقدوم زيد )2 


- أدلة المالكية 

استدل المالكية على بطلان الشرط بأن العقد يشتمل على الغرر والمخاطرة , 
كأنه زاد في الثمن على أنه إن نقده إلى ذلك الأجل فهي له . وإلا فلا شيء فهذا من 
الغرر والمخاطرة , وهذا لا يكون سبيله سبيل البيع الفاسد . ولكن يبطل الشرط ويجوز 
البيع )*9١‏ 


ثالثا : مناقشة ال دلة : 


٠. مناقشة أدلة المثبتين‎ - ١ 
أ- قياس خيار النقد على خيار الشرط لا يصح . لأن النص الوارد في خيار الشرط‎ 
وقد تقرر في كتب الأصول أن ما ثبت‎ ٠ مخالف للقياس : وهو لزوم العقد بمجرد انعقاده‎ 
٠ على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس‎ 

وأجيب عن ذلك : أن المقرر في كتب الأصول عدم جواز القياس الجلي على ما 
ثبت على خلاف القياس أو الأصل , بخلاف القياس الخفي ٠‏ إذ تقرر في كتب الأصول 


.١8١/5 .المجموع‎ ١780/0 مجمعالأنهر 6/7 .البدائع‎ . ١6/4 تبيينالحقائق‎ )١( 
. "019/5 فتح القدير‎ ٠ 591/7 المغني‎ 

(9) المغني 091/1 . 

(") المدونة 7717/17 . 


لاا 


أيضا جواز إلحاق حكم يثبت على خلاف القياس بغيره ٠‏ بطريق دلالة النص ٠‏ وبطريق 
الاستحسان الذي هو القياس الخفي . وكل منهما محتمل هاهنا )١١١‏ 


وفي الحقيقة أن إلحاق خيار النقد بخيار الشرط ليس من باب القياس . بل هو 
من باب الدلالة . كما صرح الكمال بن الهمام حيث قال : " إن هذا في معنى اشتراط 
الخيار فيلح به دلالة . لا قياسا . والدلالة لا يشترط فيها سوى التساوي » وفهم 
الملحق بمجرد فهم الأصل . مع فهم الأصل مع فهم اللغة ... وكون هذا ينفسخ بتمام 
المدة قبل دفع الشمن , وذاك ينبرم بتمامها بلا رد لا أثر له , لأن المعتبر في الدلالة 
الاشتراك في الجامع الذى يفهمه من فهم اللغة " (؟) . 


وقال ابن قدامة : " فهما سيان في المعنى متغايران في الصورة " )9"(٠‏ 


ب- وقد أجيب عن القول إن خيار النقد في معنى خيار الشرط أنه ليس في معناه , 
لأن المشتري في خيار الشرط لو سكت حتى مضت المدة المشروطة تم العقد . وفي خيار 
النقد لو سكت حتى مضت المدة المعلرمة بطل العقد ٠.‏ 


ويجاب عن ذلك أن النظر في الإلحاق يكون إلى المعنى المنوط به الحكم . وهو 
الحاجة الى التروي ٠‏ وهى موجودة فيهما , وأما الزائد على ذلك فلا أثر له لأن المعتبر 
في الدلالة الاشتراك في الجامع الذى يفهم من اللغة ( 4)- كما بينا سابقا - 
)١(‏ دور الحكام ١61/7‏ . 
(') فتح القدير 04/5" . 
2 المغني *'/ثاةة . 
(4) شرح العناية 04/5" , فتح القدير 084/5" ٠.‏ 
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" - مناقشة أدلة القائلين بعدم ثبوت خيار النقد . 


إن ما ذهب إليه المانعون من ثبوت خيار النقد هو القياس لكن هذا القياس 
خولف بالنص كما في خيار الشرط للحاجة إلي التروي ٠‏ فقد كان حبان بن منقدذ يغين 
في البياعات إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل له الخيار ثلاثة أيام » وقد روي 
هذا إالحديث بألفاظ منها ما روى ابن عمر أنه قال :ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه يخرع في البيوع ٠‏ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم "٠‏ اذا بايعت فقل 
: لا خلابة(١)"‏ فإذا خولف القياس في خيار الشرط للحاجة الى التروي؛ فلا مانع من 
مخالفته للحاجة إلى التروى في خيار النقد ايضا ٠‏ 


وأما القول بأنه علق فسخ البيع على غررفلا يصح . لأن مدة الخيار معلومة 
ومحودة وعلى فرض وجود غرر » فأنه يسير لا يؤثر في العقد . وبخاصة إذا كانت 
هناك حاجة اليه قال الشيخ الدردير ٠‏ واغتفرغرر يسير للحاجة " (؟) ويقول 
النووي: " الأصل أن بيع الغرر باطل للحديث ٠.‏ والمراد ما كان فيه غرر ظاهر يمكن 
الاحتراز عنه . فأما ما تدعو اليه الحاجة , ولا يمكن الاحتراز عنه : كأساس الدار... ' 
فهذا يصح بيعه بالإجماع ٠‏ ونقل العلماء الاجماع في أشياء غررها حقير ' )2 


. 19/7 صحيع البخارى‎ )١( 
٠ 081/1 (؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير‎ 
. 545/94 المجموع للنووي‎ )"( 


1/4 


ويقول الكاساني في الكلام عن خيار الشرط : " هذا الخيار الأصل فيهالمنع لما فيه من 
الغرر . ولأنه مخالف لمقتضى العقد . وإنما جاز بالنص للحاجة إلى دفع الغبن بالتأمل 
والنظر " )١١١‏ 


فإذا جاز خيار الشرط - مع ما فيه من الغرر - للحاجة إلى دفع الغبن بالتأمل 
والنظر . يجوز خيار النقد - مع ما فيه من الفرر - للحاجة إلى التروي للتحرز عن 
مماطلة المشترى ٠‏ 


رابعا: القول المختار : 


بعد عرض أقوال الفقهاء في ثبوت خيار النقد وأدلتهم ومناقشتها يتبين لي أن 
الراجح ما ذهب اليه الحنفية والحنابلة من أن خيار النقد يثبت لمن اشترطه للحاجة الماسة 
اليه ؛ ولأن الشروط يصح منها كل شرط إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا ؛ عملا بقوله 
صلى الله عليه وسلم : " المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم 
حلالا" . (؟) 

وقد قرر هذا العلماء المحققون كابن تيمية وابن القيم , فقال ابن تيمية : ' إن 
تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان : عبادات يصلح بها دينهم . وعادات 
يحتاجون اليها في دنياهم ٠‏ فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التى 
أوجبه الله وأحبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع ٠‏ وأما العادات فهي ما اعتاده الناس 


٠. ١74/8 البدائع للكاساني‎ )١( 
٠. (؟) صحيع البخارى 07/1 . وسئن الترمذيي( 70/7 ) وقال : حديث حسن صحيح‎ 
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في دنياهم مما يحتاجون إليه , الأصل فيه عدم الحظر . فلا يحظر منه إلا ما حظره الله 
سبحانه وتعالى " )١١١‏ 


وقال في موضع آخر : " الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة , ولا يحرم 
منها ويبطل الا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله نصا أو قياسأ " ٠‏ واستدل لهذا الأصل 
بأدلة كغيرة من القران والسقة +5 (1) 


وقال ابن القيم : " الضابط الشرعى الذي دل عليه النص كل شرط خالف حكم 
الله وكتابه فهو باطل , وما لم يخالف حكمه فهو لازم " ٠‏ وقد جعل الالتزام بالشرط 
كالالتزام بالنذر حيث قال : " والشروط في حرو المكلفين : كالنذر في حقوق رب العالمين 
٠‏ فكل طاعة جاز فعلها قبل النذر لزمت بالنذر . وكذلك كل شرط قد جاز بذله بدون 
الاشتراط لزم بالشرط فمقاطع الحقوق عند الشروط ٠‏ وإن كان من علامات النفاق إخلاف 
الرعد وليس بمشروط . فكيف الوعد المؤكد المشروط ٠‏ بل ترك الوفاء بالشرط يدخل في 
الكذب والخلف والخيانة والغدر " ١‏ () 


وان قيل : إن الحاجة إلي التروي تندفع بخيار الشرط ٠‏ فإنه إن لم ينقد الثمن 
انفسخ البيع . أجيب عن ذلك بأن من له خيار الشرط لا يقدر على فسخ العقد في قول 


٠ ١7//1؟8 مجموع الفتاوي لابن تيمية‎ )١( 
. 5١١ القراعد النورانية الفقهية لابن تيمية‎ )1( 
٠ 24١ - 48٠/9 ()اعلام الموقعين لابن القيم‎ 
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خيار النقد باقية )١١١‏ 


ومن ناحية أخرى فإن البائع يريد خروج المبيع عن ملكه , لكنه يخشى عدم 
وصول الثمن فيستوثق لنفسه بالثمن من الفسخ إذا لم ينقده المشتري الثمن ١١؟)‏ 
وهذا لا يتحقق له في خيار الشرط ٠‏ 


. "014/5 )شرح العناية على هامش فتع القدير‎ ١( 
. /ا/١/؟ (؟) الخيار وأثره في العقود لعبد الستار أبو غده‎ 


ذل 


المبحث الثالث 
شروط قيام خيار النقد 


لا يقوم خيار النقد بمجرد حدوث الاشتراط في العقد ٠‏ بل لا بد من وجود شروط 


معينة وهي : 
الشرط الول :أن بقارن شرط خيار النقد العقد: 


اتفق القائلون بخيار النقد على أنه لايصح اشتراطه قبل إجراء العقد , إذ الخيار 
كالصفة للعقد فلا يذكر قبل الموصوف . جاء في الفتاوى العتابية : " لو قال جعلتك 
بالخيار في البيع الذى نعقده . ثم اشتراه مطلقا , لم يثبت الخيار في البيع " )١١١‏ 

وجاء في حاشية الرهونى : " إن البيع انعقد على هذا الشرط لا قبله". 
(؟)وجاء في كشاف القناع : " هو أن يشترطا في العقد عقد في زمن الخيارين أي 
خيار المجلس وخيار الشرط " (؟). 


واختلفوا فيما إذا اشترط الخيار بعد العقد بتراضي الطرفين ٠‏ فذهب الحنفية : 
إلي جواز ذلك قياسا على ما في النكاح من جراز الاتفاق بعد العقد على ما يتصل به: 
كالزيادة في المهر أو الحط منه ٠‏ ودليل حكم الأصل قوله تعالى : " ولا جناح عليكم 
فيما 

تراضيتم به من بعد الفريضة " (4) قال الكمال بن الهمام :" يجوز إلحاق خيار الشرط 


٠ +0 /1 الهندية‎ ىواتفلا)١(‎ 

(؟) حاشية الرهونى 5١9/86‏ . 
فر كشاف القناع 5١/1‏ : 
(4) آية : 74 من سورة النساء . 
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بالبيع , لو قال أحدهما بعد البيع ٠‏ ولو بأيام : جعلتك بالخيار ثلاثة أيام صح بالإجماع 
- أي إجماع أئمة الحنفية " )١١١‏ 


وذهب الحنابلة إلى أنه لا يجوز إلحاق شرط الخيار بالعقد بعد لزومه . وانتهاء 
مدة الخيارين ( خيار المجلس وخيار الشرط ) قياسا على المنع من تقدم الخيار على 
العقد . ولأن العقد بعد انتهاء مدةالخيار أصبح لازما . فلا يصير جائزا بقول 
المتعاقدين (؟) 


والذي أميل إليه ما ذهب اليه الحنفية من جواز إلحاق خيار النقد بعد العقد 
بتراضي الطرفين . لأن للعاقدين التراضي على الإقالة والفسخ . فكان لهما إلحاق الخيار 


به. 
الشرط الثاني : أن تحدد مدة معلومة : 


اتفق القائلون بخيار النقد على أنه لا بد من تحديد مدة معلومة , فإذا لم يذكر 
له مدة : كأن يقول البائع للمشتري : إن لم تنقد الثمن فلا بيع ٠‏ أو ذكر له مدة مجهولة 
: كأن يقول : إن لم تنقد الثمن أياما يكون العقد فاسدا في الصورتين ٠‏ قال في مجمع 
الأنهر : " لو لم يبين الوقت أصلا , أو ذكر وقتا مجهولا فالبيع فاسد اتفاقا " : (؟) 


. 5.00/5 فتح القدير‎ )١( 
. (؟)كشاف القناع *#/؟.”؟‎ 
. 155/7 مجمع الأنهر 10/1 , وانظر أيضا : شرح العناية 05/5 , كشاف القناع‎ )6( 
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واختلفلوا في مقدار مدة خيار النقد على عدة أقوال : 


القول 01 ول: ذهب ابو حكيفة و انق يوسف إلى أنها مقدرة بثلاثة أيام فأقل . فإن اشترى 
على أن ينقد الثمن إلى أربعة أيام لا يصح , ويفسد العقد إن لم ينقد الثمن في اليوم 
الثالث , فإذا نقد الثمن قبل انتهاء اليوم الثالث صح العقد . 


ويستدل لهذا القول بأن خيار النقد في معنى خيار الشرط , فكما لا يجوز 
الشرط أربعة أيام لا يجوز خيار النقد أربعة أيام ٠‏ 


ويستدل للمقيس عليه بحديث أبان بن أبي عياش عن أنس أن رجلا اشترى من 
رجل بعيرا واشترط عليه الخيار أربعة أيام . فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
البيع . وقال : " الخيار ثلاثة أيام " )00 


ويلاحظ على القائلين بهذا القول أن أبا حنيفة مر على أصله في خيار الشرط , 
0006 أبا يوسف خالف أصله في خيار الشرط ٠‏ وبرر ذلك بأنه يوجد فرق بين خيار 
النقد وخيار الشرط في المدة , فاذا جاز خيار الشرط بأكثر من ثلاثة أيام لم يجز خيار 
النقد بتلك المدة ٠‏ لأن القياس ممنع الزيادة على ثلاثة أيام في كليهما ؛ لكنه خولف 
بالنص في خيار الشرط فأجازه بأكثر من ثلاثة أيام ومن النصوص التى وردت في ذلك 


)١(‏ نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية 8/4 وذكره عبد الحق في أحكامه من جهة عبد 
الرزاق. 


هما 


ما روي عن ابن عمر أنه أجاز الخيار إلى شهرين )١١١‏ أما خيار النقد فقد بقى على 
أصل القياس , وهو عدم الزيادة على ثلاثة أيام ١(؟)‏ 


القول الثاني : وذهب الحنابلة ومحمد بن الحسن الشيباني من الحنفية إلي أن مدة خيار 
النقد غير محددة بثلاثة أيام ٠‏ ويمكن أن تزيد بحسب اتفاق المتعاقدين . فلهما تحديد 
المدة التى يريان أن فيها مصلحتهما . ولو زادت على الثلاثة أيام ٠‏ جاء في كشاف 
القناع : " وإن قال البائع إن بعتك تنقدنى الثمن إلى ثلاثة أيام » أو إلى معلومة أقل 
من ذلك أو أكشر والا فلا بيع صح البيع (؟) وجاء في تبيين الحقائق :" قال محمد 
يجوز الي أربعة أيام أو أكثر "(4). ظ 


ويستدل لهذا القول بأن خيار النقد في معنى خيار الشرط ٠‏ فكما يجوز خيار 
الشرط أربعة أيام فأكثر . يجوز خيار النقد أربعة أيام فأكثر . 


القؤل الثالث: وذهب القاضي عياض من المالكية الى أن مدة خيار النقد يمكن أن تكون 
يوما أو يومين أو عشرة أيام لأن العرف دل على اعتبار هذه المدة , وانها كافية لتحقيق 
التروي والاختبار (0) ٠.‏ 


(؟) البحر الرائق 5/5" . 

(9) كشاف القناع #/ركةاأ . 

() تبيين الحقائق ١80/84‏ . 

(0) تحرير الكلام في مسائل الالتزام للحطاب 54 . حاشية الرهونى 7١١/8‏ . ومواهب الجليل 
٠١/4‏ . 
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القول الرايج : وذهب بعض المالكية الى أنه لا بأس بتحديد شهر للعقار : ( الدور 
والأرضين ) ٠‏ أم العروض والحيوانات والمثليات فلا تزيد المدة فيها على ثلاثة أيام , 
فإذا اشترط أكثر من ذلك صح العقد وبطل الشرط ٠‏ لأنالحاجة إلى اختبار العقار 
أكثر١١).‏ 


والذي أميل إليه ما ذهب إليه الحنابلة ومحمد بن الحسن من أن المدة تكون 
بحسب ما يتفق عليه المتعاقدان . ولو زادت على ثلاثة أيام , لأن خيار النقد حق يثبت 
بالشرط فيرجع في تقدير مدة الخيار إلي الاشتراط والتراضي ٠‏ ولأن الأصل في 
المعاملات والشروط الإباحة ما لم يأت نص ينع أو يحرم - كما بينا سابقا ٠‏ 


الشرط الثالث :أن تتصل مدة الخيار بالعفد: 


والمراد باتصال المدة أن تبدأ من فور إبرام العقد . فلو قال : ثلاثة أيام من أول 
الشهر القادم فسد العقد عند الحنفية والحنابلة لمنافاة هذا الشرط لمقتضى العقد . وهو 
حصول آثاره مباشرة . لكن الحنفية لا يبطلون هذا العقد , لأنه يمكن تصحيحه . وذلك 
باعتبار المدة الفاصلة بين العقد والمدة المحددة داخله في مدةالخيار . والا فسد 
العقد.(؟) 


٠ المراجع السابقة‎ )١( 
٠ 088/7 المغني‎ » "٠١/8 البدائع‎ )1( 


1١ 4/ 


الشرط الرابع : أن لا يكون العقد مما يشترط فيه القبض في المجلس : 


صرح ابن قدامه أن ما يشترط فيه القبض في المجلس : كالصرف والسلم ٠‏ وبيع 
مال الربا بجنسه لا يدخله خيار الشرط رواية واحدة , لأن موضوعها على أن لا يبقى 
بينهما علقة بعد التفرق بدليل اشتراط القبض , وثبوت الخيار يبقى بينهما علقه )١١١‏ 


وخيار النقد في معنى خيار الشرط لا يشبت في العقود التى يشترط لها القبض 
في المجلس ٠‏ وانما يشبت في العقود التى تقبل تأجيل القبض من العقود اللازمة القابلة 
للفسخ : كالبيع والإجاره والصلح وغير ذلك .كما قال فى النهر : " إنه يأتي في الخلع 
أيضا ‏ وفي الأجارة والصلح .حيث اعتبر بيعا " (؟) ٠‏ 


الشرط الخامس : أن لا يكون محل العقد الذى يشتمل على خيار النقد مما يتسارع إليه 
التغمير والفساد: 


ذكر ذلك بعض المالكية , حيث قالوا : إن شرط خيار النقد جائز فيما لا يتسارع 
إليه التغير : كالرباع وما أشبهها , ويكره فيما يسرع إليه التغير : كا لخضروات 
والفواكه (") لأنها لا تحتمل التأخير نظرا لتسارع التلف اليها ٠‏ 


(١)المغني‏ /055 . 
)0 در ا منتقى / ع" 0 
() تحرير الكلام في مسائل الالتزام حاشية الرهونى ٠ 5١9/08‏ 


١184 


المبحث الرابج 
صاحب خيار النقد والآثار المترتبة على اشتراطه 


خيار النقد ما هو إلا سلطة ممنوحة لصاحب الخيار ٠‏ يح له بموجبها إمضاء العقد ٠‏ 
أو رده خلال مدة معينئة ٠‏ ويترتب على اشتراطه آثار في صفة العقد وحكمه . 


أولا: صاحب خيار النقد: 


قد يكون خيار النقد للمشتري أو للبائع أو لأجنبي بحسب الصورة التى يظهر 
فيها : 
-١‏ اشتراط خيار النقد للمشترى : 


فإذا كان في صورة : بعتك هذه السلعة على إن لم تنقدني الشمن إلى أجل كذا 
فلا بيع بيننا : فالخيار للمشتري ٠‏ لأنه المتمكن من إمضاء البيع ورده ٠‏ والبائع هو 
المنتفع بالخيار كما قال ابن نجيم : " والغجب في مسألة الكتاب - أي هذه الصورة - 


المنتفع بهذا الشرط هو البائع مع أنهم جعلوا الخيار للمشتري باعتبار أنه المتمكن من 
إمضاء البيع بالنقد ومن فسخه بعدمه " .)١(‏ 
"- اشتراط خيار النقد للبائ : 


واذا كان في صورة : اشتريت منك هذه السلعة بثمن كذا على أنك إن رددت إلي 


(١)البحر‏ الرائق 7/5 . 
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الثمن إلى أجل كذا فلا بيع بيئنا ٠‏ كان الخيار للبائع ؛ لأنه المتمكن من إمضاء البيع 
بعدم رد الثمن . ومن إبطاله برد الشمن ٠‏ والمشتري هو المنتفع بالخيار . كما قال ابن 
نجيم : " المنتفع بهذا الشرط هو المشتري , مع أنهم جعلوا الخيار للبائع باعتبار أن 
البائع متمكن من الفسخ , إن رد في المدة ومن الإمضاء إن لم يرده " )١١١‏ 


"- اشتراط خيار النقد للا جنبي : 

وإذا كان في صورة : ما إذا اشترى شيئا وقبضه , ثم وكل المشتري رجلا على 
أنه إن لم ينقد الشمن إلي خمسة عشر يوما ٠‏ فإن للوكيل أن يفسخ العقد بينهما جاز 
البيع . لأن الشرط لم يكن في البيع . حتى لو لم ينقد الثمن إلى خمسة عشر يوما 
كان للوكيل أن يفسخ ١(؟)‏ وفي هذه الصورة يكون الخيار للأجنبي ٠‏ 


ثانيا :آثار خيار المقد : 


خيار النقد شرط يقترن بالعقد وتترتب عليه آثار في صفة العقد وحكمه ٠.‏ 
-١‏ أثار خيار النقد في صفة العقد: 


العقد المقعرن بخيار النقد عقد غير لازم أو جائز . يستطيع صاحب الخيار أن 
يتحلل منه ٠‏ ويبطله بدون توقف على رضا العاقد الآخر . لأن الخيار وهو التخيير بين 


: المرجع نفسه‎ )١( 
. 6/5 فم در ال منتقى‎ 


5 


الفسخ والإجازة يمنع اللزوم . كما قال ابن قدامة ٠ )١(‏ وإذا أجيز العقد لزم بأثر رجعى, 


وكأنه انعقد منذ البداية دون خيار . 
"- أثر خيار النقد في انتقال الملك: 


الأصل في عقد البيع انتقال ملك المبيع الى المشتري ٠‏ وملك الشمن الى البائع ؛ 
هذا في العقد اللازم المطلق عن الخيار . 
أما العقد المقترن بشرط الخيار . فقد اختلف العلماء في انتقال الملك على أقوال: 


القول الأول : ذهب المالكية في المعتمد عندهم والشافعي في قول وأحمد في رواية إلى 
عدم انتقال الملك في زمن الخيار . لأن العقد الذي فيه الخيار عقد قاصر . فلم ينتقل 
الملك كالهبة قبل القبض ٠‏ 


القؤل الثانى : ذهب الحنابلة في ظاهر المذهب والشافعي في قول ثان إلى انتقال الملك 
بمجرد أنعقاد العقد , فينتقل المبيع إلى ملك المشتري . والثمن إلي ملك البائع , لأنه 
بيع صحيح , فئقل الملك عقيبة كالذي لا خيار له , ولأن البيع قليك فيشبت به الملك 
كسائر البيع . وثبوت الخيار فيه لا ينافيه : كما لو باع عرضا بعرض فوجد كل واحد 
منهما بما اشترأه عيبا ٠‏ 


القول الثالث : ذهب الحنفية والشافعية في أظهر الأقوال إلى التفريق بين ما إذا كان 


الخيار للبائع ؛ أو للمشترئ:- 


. /"لاه‎ ينغملا)١(‎ 
١5١ 


أ - فاذا كان الخيار للبائع فالملك باق له , لأن اشتراط الخيار منه إبقاء على ملكه , فلا 
ينتقل إلي المشتري ٠‏ 

ظ ب- واذا كان الخيار للمشتري فالملك زائل عن البائع ؛ لأن العقد لازم من جهة من لا 
خيار له وهو البائع )١٠١١‏ 


وفي هذه الحالة هل يدخل المبيع في ملك المشتري أم لا ؟ 
اختلف القائلون بهذا القول إلي رأيين : 


فذهب أبو حنيفة إلي أن المبيع لا يدخل في ملك المشتري , لئلا يجتمع البدل 
والمبدل في ملك شخص واحد ٠‏ فالثمن لم يخرج عن ملك المشتري ؛ لأن الخيار يعمل في 
حق من له الخيار ٠‏ فلو دخل المبيع في ملك المشتري لدخل بلا عرض ٠‏ واجتمع في ملك 
شخص واحد العرض والمعرض . ولا عهد لنا به في الشرع ٠‏ 


وقد ذكر لهذا نظائر في الشرع نذكر منها : عبيد الكعبة فهم يخرجون عن ملك 
ملاكهم ولا يدخلون في ملك أحد عند الشراء للكعبة ٠‏ وكذا التركة المستغرقة بالدين 
تخرج عن ملك الميت ولا تدخل في ملك الورثة ٠‏ 


وذهب الشافعية والصاحبان من الحنفية الى أن المبيع يدخل في ملك المشتري ٠‏ 
لأنه لو خرج من ملك البائع ٠‏ ولم يدخل في ملك المشتري لكان زائلا لا إلى مالك - أي 


)١(‏ البدائع 554/8 . البحر الرائق 9/5 ٠‏ حاشية الدسوقي ٠ ٠١/7‏ بداية المجتهد لابن رشد 
5 . مغني المحتاج 48/7 . المغني 01/١/1‏ . كشاف القناع 1//8٠؟‏ . 


55 


سائبة - ولا عهد لنا به في الشرع )١١١‏ 


وقد اختارت مجلة الأحكام العدلية قول الصاحبين . فجاء في أحكام خيار 
الشرط: " إذا شرط الخيار للمشتري فقط خرج المبيع عن ملك البائع وصار ملكا 
للمشتري " ٠‏ 

والراجح ما ذهب اليه الحنابلة ومن معهم من أن الملك ينتقل بمجرد انعقاد العقد , 
فينتقل المبيع إلي ملك المشتري بمجرد انعقاد العقد المقترن بخيار النقد , لأنه بيع 
.صحيع فنقل الملك عقيبه كالذي لا خيار فيه ٠‏ وأما القول بأنه قاصر فغير صحيح , 
لأن فسخه لا يوجب قصوره ولا يمنع نقل الملك كبيع المعيب ٠‏ 


*- أثر خيار النقد في تسليم المبيع : 


ذهب الفقهاء القائلون بجواز خيار النقد إلى أنه لا يجب تسليم المبيع في مدة 
الخيار في حال الإطلاق وعدم الاشتراط لاحتمال الفسغ , ما لم تمض مدة الخيار ؛ أو 
يسقط صاحب الخيار خياره ٠‏ كما ذهبوا الى أن تسليم المبيع عن طواعية واختيار 
جائز, ولا أثر للتسليم على الخيار , إذا كان التسليم على وجه الاختبار والنظر في 
صلاحه وعدمه ٠‏ أما إذا كان التسليم على وجه التمليك - والخيار للبائع - فإن خياره 
يبطل . )1١(‏ 


٠ 28/7 مغني المحتاج‎ . ١١/4 تبيين الحقائق‎ ٠ ١4/5 البحر الرائق‎ )١( 
٠ 594 - "917/١ مجلة الأحكام العدلية مع شرح القاضى‎ )1( 
. 0/8/1 حاشية الدسوقي 48/9 , المغني‎ ٠ ١6/5 البحر الرائق‎ )( 
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وأما في حال اشتراط تسليم المبيع للاختبار والنظر في صلاحه للمشترى وحاجته 
إليه » فيفترق فيها المثلي عن غير المثلي عند المالكية . كما جاء في حاشية الدسوقي : 
" من اشترى مالا يعرف بعينه بخيار : كالمكيل والموزون والمعدود ( المثلي ) وشرط 
البائع » أو المشتري الغيبة مدة الخيار ( أي تسليم المبيع والغيبة عليه من المشتري ) 
فإن ذلك يوجد فساد البيع لتردد المبيع بين السلفية والثمنية , لأنه بتقدير الإمضاء 
مبيع ‏ وبتقدير الرد سلف لامكان الانتفاع به " ٠‏ وإذا كان المبيع غير مثلي أو يعرف 
بعينه فاشتراط تسلمه والغيبة عليه من المشترى جائز وملزم )١١١‏ 


- 797/١ حاشية الدسوقي 58/7 ., والخيار وأثره في العقود للدكتور/ عبد الستار أبو غدة‎ )١( 
. 94 
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المبحت الخامس 
زوال خيار النقد 


خيار النقد - باعتباره مؤقتا بمدة معينة - إما أن يظل إلى أن تنتهي المدة وإما 
أن يسقط قبل ذلك ٠‏ 


أو :مسقطات خيار النقد : 


قد يقع خلال مدة خيار النقد ما يوجب سقوط الخيار وبطلانه ٠‏ فيبطل حق من له 
الخيار في التمكن من الإمضاء أو الرد ٠‏ ومن هذه المسقطات : 


: موت من له الخيار‎ -١ 


خيار النقد لا يورث عند الحنفية والحنابلة . لأنه من الحقوق المجردة . إذ هو 
مجرد رغبة ومشيئة , والرغبات ليست محلا للارث ٠‏ 


وهذا الحكم يستوي فيه ما إذا كان الخيار للبائع أو للمشتري إلا أنه أنه إذا كان 
الخيار للبائع في رد الثمن يلزم البيع بموته ‏ لأن الموجب لامضاء العقد هو عدم رد 
الثمن. وقد تحقق عدم الرد بموته ٠‏ وإذا كان الخيار للمشترى في نقد الثمن يبطل البيع 
بموته .وليس لوارثه أن يؤدي الثمن ويأخذ المبيع »لأن الموجب للامضاء هو نقد الشمن من 
المشتري ولم يتحقق النقد قبل موته.ويتعذر بعد موته حيث لا يخلفه أحد فيه )١١.‏ 

واستثنى الحنابلة حالة ما إذا طالب صاحب الخيار بحقه في الخيار قبل موته فإنه 


. 5948/١ مجلة الأحكام العدلية مع شرح القاضي‎ )١( 


١56 


يورث عنه . وينتقل إلى مورثه , جاء في المغني : " المذهب أن خيار الشرط بالنسبة 
للميت منهما يبطل بموته ٠‏ ويبقى خيار الآخر بحاله إلا أن يكون الميت قد طالب بالفسخ 
قبل موته فيه . فيكون لورثته )١( "١‏ وخيار النقد يجري مجرى خيار الشرط ٠‏ 


"- التصرف في المبيح في مدة الخيار : 

إذا تصرف المشتري بالمبيع بالبيع ونحوه في مدة خيار النقد . قبل أن ينقد الشمن 
سقط خياره ٠‏ وعندئذ يصح البيع ٠‏ ويلزم ويجبر على نقد الثمن ٠‏ قالابن نجيم : َ 
جاء في الخانية : اشترى جارية على أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع 
بينهما ؛ وقبض المشتري فباع ولم ينقد الثشمن حتى مضت الأيام الثلاثة جاز بيع المشتري» 
وللبائع الأول على المشتري الأول الثمن " )١١١‏ 


وجاء في المغني : " إذا تصرف أحد المتبايعين في مدة الخيار تصرفا ينقل المبيع: 
كالبيع والهبة والوقف .. لم يصح تصرفه ...١‏ إلا أن يكون الخيار للمشتري وحده 
فينفذ تصرفه ويبطل خياره لأنه لا حو لغيره فيه , وثبوت الخيار له لا يمنع تصرفه فيه 
كالمعيب قال أحمد : إذا شرط الخيار فباعه قبل ذلك بربح ٠‏ فالربح للمبتاع لأنه قد وجب 
عليه حين عرضه يعني بطل خياره ولزمه " ٠(؟)‏ 


"- تعيب المبيع في مدة الخيار : 


اذا حدث في المبيع عيب لا بفعل أحد ممنع رده للبائع . ولم ينقد الثمن سقط 


. //5 البحر الرائق‎ )١( 
. 81/4/17 المغني‎ )1( 
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خيار النقد . وخير البائع حينئذ بين أذ المبيع ناقصا ولا شيء له من الثمن , وبين أن 
يترك المبيع للمشتري ويستوفي منه الثمن ٠‏ 


جاء في البحر الرائق : " إذا حدث بها عيب لا بفعل أحد ٠‏ ثم مضت الأيام 
الثلائة قبل أن ينقد الثمن خير البائع إن شاء أخذها مع النقصان ولا شيء له من الثمن, 
وان شاء ترك وأَخذ ثمنها )١(."‏ 


4- هلاك المبيح في مدة الخيار: 


إذا أتلف المشتري أو الأجنبي المبيع في مدة الخيار بعد قبض المشتري له سقط 


جاء في البحر الرائق : " في الخانية اشترى جارية على أنه إن لم ينقد الشمن إلى 
ثلاثة أيام فلا بيع بينهما ٠‏ وقبض المشتري فباع ولم ينقد الشمن حتى مضت الأيام 
الثلاثة جاز بيع المشتري ٠‏ وللبائع الأول على المشتري الأول الشمن . 


وكذا لو قتلها المشتري في الأيام الثلائة أو ماتت ١‏ أو قتلها أجنبي خطأ وغرم 


. 011/4 البحر الرائق 7/5 . حاشية ابن عابدين‎ )١( 


١ 51/ 


القيمة . لزم البيع * )١١١‏ 


وجاء في المغنى " إن تلف المبيع بعد القبض في مدة الخيار فهو من ضمان 
المشتري ويبطل خياره " ١(5؟)‏ 


هذا إذا كان هلاك المبيع بعد القبض . أما إذا كان قبل القبض فيسقط خيار 
المشتري ويبطل البيع ٠‏ وكان المبيع من ضمان البائع )"١.‏ ' 


0- نقد الثمن في مدة الخيار : 


نقد الثمن في مدة خيار النقد يسقطه , ويلزم العقد بنقد الثمن . لأن لزوم العقد 


ثانيا : انتهاء خيار النقد : 


ينتهى خيار النقد بانتهاء المدة المحددة لهذا الخيار , فإذا لم ينقد المشترى الثمن 
خلال تلك المدة ٠‏ فهل ينفسخ العقد أو يفسد ؟ 


٠ ةا/ل١‎ /4 البحر الرائق "/7/ . حاشية ابن عابدين‎ )١( 
. 0557/1 ا مغني لابن قدامة‎ 1) 
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اختلف القائلون بهذا الخيار في ذلك على قولين : 


القول الآول ٠‏ ذهب بعض الحنفية والحنابلة في قول إلى أن العقد يفسد بمضي المدة التى 
وقتها له قبل نقد الثمن ٠‏ 


جاء في الفتاوى الصغرى : " ولو مضت الثلاثة ولم ينقد الثمن فسد البيع " . 
وقال في البحر الرائق "١‏ إذا لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام يفسد البيع . ولا ينفسخ وقال 
القاضى الإمام ظهير الدين : " هنا مسألة لا بد من حفظها ٠‏ وهي أنه إذا لم ينقد الشمن 
إلى ثلاثة أيام يفسد البيع ولا ينفسخ . حتى لو أعتقه المشتري , وهو في يده نفذ 
عتقه . وإن كان في يد البائع لا ينفذ " )١١١‏ 


القؤل الثانى : ذهب بعض الحنفية والحنابلة في الصحيح من المذهب إلى أن العقد 
بنفسخ بمضي المدة ٠‏ قال الأتقانى : " ثم انفساخ العقد عند عدم النقد في الثلاثة 
مذكور في الطحاوي ؛ وصرح به صاحب الإيضاح أيضا . وإليه ذهب صاحب 
المختلف"(؟) . 


وقال البهوتى الحنبلي : " وينفسخ البيع إن لم يفعل , أي لم ينقده المشترى 
الثمن في المدة . وهو تعليق فسخ البيع على شرط " )"(١‏ 


)١(‏ البحر الرائق 57// . حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 15/14 . العقود الدرية لابن عابدين 
؟/لاة” . 

(؟) البحر الرائق 7/5 . 

(9) كشاف القناع ١95/1‏ . 
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وقالالمرداوى : " فإن مضى الزمن الذى وقته له . ولم ينقده الثمن , انفسخ 
العقد على الصحيح من المذهب ؛ وجزم به في المغنى والشرح والرعاية الكبرى والفائق 
وقدمه في الفروع " )١١١‏ 

والذى أميل إليه ما ذهب إليه أصحاب القول الثانى من أن العقد ينفسخ 
بانقضاء المدة دون نقد الثمن لأن العتد منعقد منذ إبرامه لتوفر شروط صحة العقد ' 
وتترتب عليه أحكامه من انتقال الملك .وهذا الخيار ما هو إلا تعليق فسخ العقد على 
شرط عدم النقد في المدة المعينة ٠‏ ويترتب على ذلك أنه في حال تلف المبيع يكون 
ضمانه بالقيمة بالغة ما بلغت لسقوط أثر التسمية بالانفساخ . بخلاف ما إذا اعتبر 
فاسدا فإن ضمانه يكون بالأقل من القيمة والثمن المسمى في العقد ٠‏ 


. 5805/84 فاصنإلا)١(‎ 


المبحث السادس 
تطبيقات خيار النقد في معاملات المصارف ا#اسلامية 


من خلال دراستنا لخيار النقد نستخلص أهم المبادىء التى يمكن استثمارها في 


الواقع العملى للمصارف الاسلامية : 
١‏ - شيار النقد حت يثبت بالاشتراط من قبل أحد العاقدين . يخوله من التمكن من 


إمضاء العقد أو رده . 


؟- يمكن أن يكون خيار النقد للبائع أو للمشترى أو لأجنبي عنهما ٠‏ فالغرض 
الأساسي...من خيار .... النقد بالنسبة للمشتري هو إعطاء الفرصة الكافية للتأمل في 
معرفة مقدرته على نقد الشمن في المدة المحددة .والغرض الأساسى من خيار النقد 
بالنسبة للبائع التحرز عن مماطلة المشتري في دفع الثمن , والغرض في حالة كون صاحب 
الخيار هو الأجنبي هو نفس الغرض المبين فيمن ينوب عنه الأجنبي من البائع أو 
المشترى ٠.‏ 


- اشتراط خيار النقذ كما يكون عند إبرام العقد يكون بعده . 


؛- مجال خيار النقد العقود اللازمة القابلة للفسخ , مما لا يشترط لصحتها القبض في 
المجلس . ظ 


6- مدة خيار النقد تكون بحسب ما بت يتفق عليه المتعاقدان ولو زادت على ثلاثة أيام ٠‏ 


".١ 


1- ينتقل ملك المبيع في البيع المقترن بخيار النقد إلى المشتري ٠‏ إذا كان الخيار له , 
وفي هذه الحالة يتمكن المشتري من التصرف بالمبيع بالبيع » فإذا باعه لزم البيع . 


عند الحئابلة ٠.‏ 


4- لا يجب تسليم المبيع في عقد البيع المقترن بخيار النقد . ولكن يجوز للبائع أن 
يسلم المبيع عن طواعية واختيار بقصد التجربة والاختبار . 


وفيما يلى بعض تطبيقات خيار النقد في معاملات المصارف الاسلامية: 
اولاء الوعد بالشراء وخيار النقد: 


بناء على ثبوت خيار النقد يمكن الاستفادة منه في معاملات المصارف الإسلامية 
التجارية التى تقوم على الوعد بالشراء إذ أن المصرف يتفق مع بعض الزبائن على بيع 
بعض السلع . فيشتري المصرف - بناء على هذا الوعد - السلعة ويقوم بعد ذلك بإبرام 
العقد مع من وعد بالشراء . 


ولا كان الوعد بالشراء غير لازم عند جمهور الفقهاء فلا بد للمصرف من أن 
يحتفظ لنفسه عند شراء السلعة بأن بشترط خيار النقد فيقول :" إن لم انقدك الثمن 
في مدة كذا فلا بيع بيننا ". فإذا وفى المشتري الثانى بوعده واشترى السلعة من . 
المصرف في المدة المحددة في خيار النقد لزم البيع الأول : وباع المصرف ما يملك. لأن ملك 
ا مبيع ينتقل إلى المشتري إذا كان الخيار له ٠وإذا‏ أخلف الواعد بالشراء .ولم يبرم العقد 
مع المصرف استطاع أن يبطل البيع ويرد السلعة بعدم نقد الثمن في المدة المحددة . 


"1 


واستعمال هذا النوع من الخيارات يحل مشكلة التخزين التى تعانى منها كثير 
من الشركات التجارية . 


ثانياء تسويق السلع العالمية وخيار النقد: 


كما يمكن الاستفادة من خيار النقد في إعطاء المصرف الاسلامى الفرصة الكافية 
لتسويق السلعة : فقد يلجأ المصرف الى شراء بعض السلع العالمية ٠‏ ثم يبحث لها عن 
راغبين من التجار ٠‏ 


ولا كانت عملية البحث قد تطول وتتأخر فلابد للمصرف من أن يحتاط لنفسه 
ببعض الشروط التى تعطيه الفرصة الكافية لعرض السلعة على الراغيين . فيشترط 
خيار النقد ؛ فإذا وجد الراغبين في السلعة أبرم معهم عقودا , وبمجرد ابرام تلك العقود 
يسقط خيار النقد ١‏ ويلزم البيع الأول بأثر رجعي من وقت انعقاد العقد . 


ثالثاء التحرز عن مماطلة المشترييفي دفح الثمن : 
بناء على أن الغرض الأساسي من خيار النقد بالنسبة للبائع التحرز عن مماطلة 
المشتري في دفع الثمن . يمكن للمصرف الإسلامى أن يشترط لنفسه خيار النقد خلال 


المشترييالذى يخشى منه المماطلة في دفع الثمن : 


زابعا: التحرز عن مماطلة المشتري في دفح القسط ال ول : 
كما يجوز للمصرف الاسلامى أن يشترط خيار النقد في البيع بالتقسيط 
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باشتراط نقد القسط الأول خلال مدة معينة . كأن يقول : إن لم تنقدني القسط الأول 
في مدة ثلاثة أيام فلا بيع بيننا » وبذلك يتحرز المصرف عن مماطلة المشترى بالنسيئة 


خامسا: التحرز عن مماطلة المست' جر في دفع ال'جرة: 


كما يجوز للمصرف الاسلامى أن يشترط خيار النقد في عقد الإجارة للتحرزعن ماطلة 
المستأجر في دفع الأجرة . 


". 


في نهاية المطاف نقول كلمة أخيرة . 


إن التطبيق الإسلامى للنظم الاسلامية هو خير وسيلة لحث الباحثين في مجال 
الفقه الإسلامى على استخراج ما في خبايا الزوايا من أحكام . وإظهارها في ثوب 
جديد, يمكن الاستفادة منها في التطبيق الإسلامى المعاصر . 


وإن التراث الفقهي الذى خلفه الأئمة المجتهدون ومن بعدهم معين لا ينضب للنظم 
الكفيلة برعاية المجتمع الإسلامي وتصحيح مساره , لأن الفقه هو الميزان الذى توزن به 


وقد أظهر هذا البحث " خيار النقد " في ثوب جديد يمكن الاستفادة منه في مجال 
المعاملات التجارية للمصارف الاسلامية . فنيه الباحث إلى بعض التطبيقات المعاصرة 
التى تحتاج الى هذا الخيار ٠‏ ولن يقف عند حد هذه التطبيقات . بل سيتعداه - بعد 
التعريف بهذا الخيار - إلي تطبيقات أخرى إن شاء الله تعالى . 


مصادر البحتث 


أوة:دكتب اللأحاديت : 


- سيل السلام للامام محمد بن إسماعيل الصنعاني - مكتبة الرسالة الحديث‎ - ١ 
٠ ببيروت‎ 

؟- صحيح البخاري لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (65؟, ) -المكتب 
الاسلامى - استانبول - 9لا9١‏ م ٠.‏ 

"- المصتف لأبي بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن أبي شيبة (1180ه) 
مطبعة العلوم الشرقية بالهند - ١784‏ ه - 1518م ٠‏ 

- نصب الرابة. الأحاديث الهداية - لجمال الدين الزيلعي - ( ت ١/57‏ ) - المكتب 
الاسلامي - الطبعة الثانية 6" ١‏ ه - بيروت ٠‏ 


ثانيا : كتب الفقه وال صول : 
|- الفقه ا الحنفي : 
ه- البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزين الدين إبراهيم بن محمد بن نجيم (.ل/اذهه )دار 


1- تبيين الحقائق شرح كنز القائق - لفخر الدين عثمان بن على الزيلعى (/ا2 ه ) 
دار المعرفة ببيروت ٠‏ وحاشية الشلبي على تبيين الحقائق . 

!- حاشية ابن عابدين ( رد المحتار على الدر المختار ) لمحمد أمين الشهير بابن 
عابدين (؟761١.ه‏ ) - دار الفكر ببيروت ٠ ١99‏ - فلا5١‏ م . 


1.؟ 


/- در المنتقى في شرح الملتقى لمحمد بن علاء الدين الإمام الحصكفي (88١٠١ه)على‏ 
هامش مجمع الأنهر - دار إحياء التراث العربي ببيروت . 

4- الدر المختار شرح تنوير الأبصار للحصكفي مع رد المحتار لابن عابدين . 

-٠‏ درر الحكام في شرح غرر الأحكام لمحمد بن فراموز الشهير بمنلا خسرو ( 840ه) 
طبعة استانيول 514١م ٠.‏ 

١‏ - شرح العناية على الهداية لمحمد بن محمود البابرني (85/ ه ) على هامش 
الهداية مطبعة دار الفكر ببيروت - الطبعة الثانية - /ا/91١‏ م . 

-١‏ العقود الدرية في تنقيح الفتاوي الحامدية لمحمد بن أمين الشهير بابن عابدين 
(؟6؟١ه‏ ) - دار المعرفة ببيروت - طبعة ” . 

-١‏ فتح القدير - لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ٠ 45١(‏ ) - دار 


4 - مجلة الأحكام العدلية مع شرحها - لمنير القاضى - مطبعة العانى ببغداد 
وءذؤام. 


6 - مجمع الأنهر - لعبد الرحمن بن محمد بن سليمان داماد المدعو بشيغ زاده 
٠١14(‏ ه ) دار إحياء التراث العربي ببيروت ٠.‏ 

حل - ملتقى الأبحر لإبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي (تت8685ه ) مؤسسة 
الرسالة ببيروت الطبعة الأولي - .كاه كؤموام. 

-١١‏ منحة الخالق لابن عابدين على هامش البحر الرائق لابن نجيم ( ./اة ه ) دار 
المعرفة ببيروت ٠‏ 

- الهداية شرح بداية المهتدى - لأبي الحسن على بن أبي بكر عبد الجليل 
المرغينانى ( 097 ه ) - مطبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة . 
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ب - الفقه المالكي : 


6 تحرير الكلام في مسائل الالتزام - لأبي عبد الله محمد بن محمد الحطاب 
(564ه ) دار الغرب الإسلامي - بيروت - ط ١984 - ١‏ م٠‏ 

-٠‏ حاشية الخرشي على مختصر خليل - لأبي عيد الله محمد بن عبيد الله بن على 
الخرشي (١١٠ه‏ ) - دار صادر ببيروت ٠‏ 

١‏ - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لشمس الدين محمد بن عرفة الدسوقي 
(. "١ه‏ ) - دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة . 

حاشية الرهونى على شرح الزرقاني لمختصر خليل لمحمد بن أحمد بن يوسف 
الرهوني - المطبعة الأميرية بالقاهرة - ١7.5‏ ه . 

7- حاشية العدوى على الخرشي على خليل لعلي بن أحمد الصعيدي العدوي ( 
6 ) على هامش الخرشي على مختصر خليل - دار صادر ببيروت ٠‏ 

4- الكافي في فقه أهل المدينة - لأبي عمر يوسف بن عبد البر النمري ( 4514 ه ) 
مكتبة الرياض الحديثة ٠.4اهه.‏ 

8 -المدونة الكبرى للامام مالك بن أنس الأصبحي ١7/5(‏ ه ) برواية سحنون عبد 
السلام بن سعيد التنوخي ( 1ه ) عن عبد الرحمن بن القاسم العتقي ( )٠1١9١‏ 
عن الإمام مالك - طبعة دار الفكر ببيروت ٠‏ 

5 - مختصر خليل للشيخ خليل بن إسحق (ت 78لا ه ) - دار إحياء الكتب 
العربية - القاهرة . 

١‏ - منع الجليل على مختصر خليل لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد عليش 
(1199 ) مكتبة النجاح بليبيا ٠‏ 


ج - الفقه الشافعي : 
4 - حاشية قليوبي على شرح المنهاج لشهاب الدين القليوبي ( ١٠١59‏ ه ) مطبعة 
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عيسى البابي الحلبي بمصر . 

"1 - رحمة الأمة في اختلاف الأئمة لمحمد بن عبد الرحمن الدمشقي العثمانى ( القرن 
/ ه ) مطبوع على هامش الميزان للشعرانى - دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة . 

"٠‏ - الفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر المكى الهيتمى ((ت 54 ه ) المكتبة 
الاسلامية ببيروت ٠‏ 

- ) المجموع شرح المهذب ليحيى بن شرف بن مرى الحورانى النووي (51!5 ه‎ - "١ 
. دار العلوم للطباعة بالقاهرة - 5/ا9١ م‎ 

؟؟ - مغنى المحتاج للشيخ محمد الشربينى الخطيب (/ا/ا4 ه ) مطبعة مصطفى 
البابى الحلبي بالقاهرة ١506/4‏ م0 


د- الفقه الحنبلي : 


*ا- اعلام الموقعين لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم (101ه ) 
دار الكتب الحديثة بالقاهرة - 86م١ه‏ . 

ع - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلات لعلاء الدين على بن سليمان المردارى 
(846ه ) - مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة ط -١‏ هلا"١ا,-‏ 5وؤام. 

6" - القواعد النورانية لشيخ الإسلام ابن تيمية ١‏ ت 7/١8‏ ه ) - مطبعة جاويد 
رياض بالهند - ط 1947-١‏ م. 

"١‏ - كشاف القناع عن متن الاقناع لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي ( ٠١١8١‏ ه 
) مطبعة النظر الحديثة بالرياض ٠‏ 

”3 - المبدع في شرح المقنع لأبي عبد الله محمد بن مفلح ( 751 ه ) - المكتب 
الإسلامي ببيروت - ط 1١‏ -١.4١1ه-١98ام.‏ 

8 - مجموع الفتاوى لشيخ الاسلام ابن تيمية (ت 7١4‏ ه )- دار العربية ببيروت. 
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9" - المغنى على مختصر الخرقي لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
(570ه ) مكتبة الرياض الحديثة بالرياض ٠.‏ 


ثالث : كتب اللغة : 


) القاموس المحيط لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادى ( ت7١8 ه‎ - ٠ 
م.‎ ١945-١ مؤسسة الرسالة ببيروت - ط‎ 

١‏ - لسان العرب لأبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور ( ت 7١١‏ ه ) - دار لسان 
العرب ببيروت ٠‏ 

؟1 - المصباح المنير لأبي العياس أحمد بن محمد الفيومي ( ت /7١‏ ه ) - المطبعة 
الأميرية بالقاهرة - ط 5 - 19175 م . 


رابعا: الكتب الحديئة : 
اك - الخيار وأثره في العقود للدكتور / عبد الستار أبو غدة - مطبعة مقهوى 


بالكويت - ط ؟ - ١9886‏ م. 


44 - المدخل الفقهى العام للاستاذ مصطفى أحمد الزرقا - دار الفكر ببيروت - 
ط. .١‏ 
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القواعسد ال"صولبة 
لدفع التعارض 
بين النصوص في الفقه الإسلامي 


بقلم 
الدكتور عبدالسلام صبحي حامد * 


“عمل أستاذا مساعداً بقسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب بجامعة الإمارات العربية المتحدة . 
ويعمل الآن بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت , له بحوث ومؤلفات في أصول الفقه 
الإسلامي وقواعد الفقه الكليّة . ظ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


المقدمة : - 


الحمد لله الذي أنزل الكتاب مبينا ٠‏ وارتضى الإسلام ديناً ٠‏ والصلاة والسلام 
على رسوله الكريم . محمد بن عبدالله . الهادي البشير . والسراج المنير . الذي 
بعشه الله بالحق وأنزل معه شريعة محكمة آياتها . مفصلة أحكامها . حلالها بين 
وحرامها بِيّن . متسقة لاعوج فيها ولا خلل , كاملة لا نقص فيها ولا اضطراب . 
متوافقة لا انع فيها ولا تعارض ٠‏ بينة لا تدافع فيها ولا اختلاف . 
وبعل : 

فإنه من المعلوم أن طريقٍ الوصول إلى الحكم الشرعي محكوم بقواعد وأسس 
تختص بالأدلة الشرعية . سواء أكان ذلك متعلقا بكل دليل على حدة . أم كان 
متعلقاً بأكثر من دليل . ومن هذه القواعد والأسس ما يختص بكيفية استفادة الحكم 
من الأدلة الملجتمعة على مسألة واحدة بحكمين مختلفين , والتي قد يقضي فيها 
بحسب ظاهرها . وهو ما يسميه الأصوليون بالتعارض والترجيح بين الأدلة 
الشرعية ٠‏ 


وقد عني الأصوليون في كتب أصول الفقه بهذه القواعد والأسس . فتناولوها 
بالشرح والبيان حتى يقف المجتهد على مايلزمه نهجه . وبتحتم عليه إثباته عند 
تعارض دليلين , وماينبغي التعويل عليه عند الترجيح ٠‏ 


نف 


ومن خص هذا الموضوع بالتأسيس والبيان من العلماء الكرام ٠‏ عليهم رحمة الله 
تعالى " الإمام الشافعي في كتابه " اختلاف الحديث " وابن قتيبة في كتابه " تأويل 
مختلف الحديث " وأبو جعفر الطحاوي في كتابه " شرح معاني الآثار " ٠.‏ 
وتبعهم في ذلك الأصوليون في كتبهم الأصولية على اختلاف مدارسهم . متكلمون 
وفقهاء . وكذا عني الباحثون المحدثون بهذا الموضوع عناية بالغة , جزاهم الله كل 
خير . سواء أكان ذلك من خلال كتاباتهم في الأصول بشكل عام , أم بإفراد هذا 
الموضوع بتصنيف خاص , ومن التصانيف الخاصة فيه : 
كتاب أدلة التشريع المتعارضة (أ) . وكتاب دراسات في التعارض والترجيح عند 
الأصوليين (ب) . وكتاب التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية (ج) . وكتاب 


التعارض والترجيح وأثرهما في الفقه الإسلامي (د) . 


بابها وكذا الإستفادة منها فشد ذلك انتباهي ودفعني إلئ كثاول جرزء منها وهو 
الجزء الخاص بالتعارض بين منقولين , على النحو المطروح في هذا البحث ٠‏ 


منهج الدراسة : 
عولت في هذه الدراسة على كتب أصول الفقه . سواء أكانت على طريقة 
المتكلمين . أم على طريقة الفقهاء . وكذا كتب الأصول الجامعة بين الطريقتين 
(أ) للأستاذ الدكتور بدران أبوالعينين بدران ٠‏ 
(ب) للأستاذ الدكتور سيد صالح عوض ٠‏ 
(ج) للشيخ عبداللطيف البرزنجي . 
(د) للدكتور محمد الحفناوي . 


51 


بالإضافة إلي الدراسات الحديثة في التعارض والترجيح . 


وجعلتها في خمسة مباحث ٠.‏ 
- المبحث الأول : في تعريف التعارض لغة واصطلاحاً . 
- المبحث الثاني : في ركن المعارضة وشرطها ٠‏ 
- المبحث الثالث : في التعارض بين النصوص الشرعية ٠‏ 
- المبحث الرابع : في أقسام التعارض ومحله . 
- المبحث الخامس : في كيفية دفع التعارض . 


المبحث الول 
تعريف التعارض لغة و|إصطلاحا 


تعريف التعارض لغة : 
للفظ التعارض من الناحية اللغوية كما أورد علماء اللغة عدة معان هي : 
المدافعة . والممانعة , والمقابلة . والتعادل بين أمرين )١(‏ . وهذه المعاني متقاربة , 
وعلى القول باختلاف فيما بينها ٠‏ فليس ذلك الاختلاف بذي أثر من الناحية الفقهية 
أو لا يترتب عليه أي أثر . 
)١(‏ تنظر المراجع التالية على الترتيب : 
معجم مقاييس اللغة لابن فارس 719/14 و758و01/0 . أساس البلاغة للزمخشري 
5 ء لسان العرب لابن منظور 75-18/9 , النوادر في اللغة ص 46؟١/‏ لابن زيد 
سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري المتوفي سنة 6 . بيروت 1981 م ؛ والنهاية في 
غريب الحديث 75١1١/1‏ , لأبن الجزري ؛ دراسات في التعارض والترجيح. ص ١١‏ - 


"1 


تعريف التعارض في اصطلاح الأصوليين : 

عند استعراض الباحث لكل التعريفات )١(‏ التي وردت عن الأصوليين 
للتعارض على اختلاف مدارسهم ومناهجهم الأصولية . نجد أن هذه التعاريف 
متقاربة . كما أن كل تعريف منها لايخلو من اعتراض ٠‏ وقد رأيت بعد استقرائي 

وتتبعي لجملة التعاريف التي وردت عن الأصوليين للتعارض الاكتفاء بذكر بعضها 

وهي : 

- تعريف ابن السبكي ٠‏ 

- تعريف الإسنوي ٠‏ 


- تعريف الكمال بن الهمام 3 


أولا: تعريف اين السبكي في الأبهاج : )١(‏ ظ 
التعارض بين الشيئين : هو تقابلهما على وجه يمنع كل منهما مقتضى صاحبه ٠‏ 


ثانيآ: تعريف الاسنوي في شرح المنهاج : )1١(‏ 
التعارض بين الأمرين .هو : تقابلهما على وجه يمنع كل منهما مقتضى صاحبه. 

- ويراجع : شرح الكوكب المنير تحقيق الفقيه .ص 6 . طبعة أولى , القاعدة الكلية : أعمال 
الكلام أولى من إهماله وأثرها في الأصول / محمود هرموش . ص 475 ؛ جمع الجوامع لابن 
السبكي 817/7" , المنهاج للبيضاوي مع شرح الاسنوي عليه : 155/1 ٠‏ 

)١(‏ أورد بعض الباحثين الأفاضل تسع تعريفات لغير الحنفية . وتسع تعريفات للحنفية , وثلاث 
تعريفات للشيعة . راجع في ذلك كله كتاب دراسات في التعارض والترجيح عند الأصوليين 
للأستاذ الفاضل الدكتور / سيد صالح ٠‏ 

(؟) دراسات في التعارض والترجيح . ص 0؟ . 

(1) شرح الإسنوي على المنهاج ٠. ١17/1‏ 

ف 


وهذان التعريفان بمعنى واحد . مع ملاحظة أن الشيئين والأمرين هما الدليلان لأن 
الحديث عن التعارض بين الأدلة )١(‏ . 


شرح التعريفين : 

" التقابل ' جنس في التعريف يشمل كل تقابل ؛ وقيد الشيئين أو الأمرين 
على معنى الدليل يخرج به التقابل بين غير الدليلين .»كما يخرج به الدليلان 
المتوافقان , كآية الوضوء , وتوضوه , صلى الله عليه وسلم . 

وقولهما : " على وجه يمنع كل منهما مقتضى صاحبه " كأن يدل أحد الدليلين 
على حل شىة أو نحوازه ٠‏ ويدل الآخر على حرمته . فإن كلا منهما يمنع مقتضى 

الآخر . وهذا القيد لاخراج ماإذا كان التقابل لا على وجه المنع لاختلاف محل أو 

زمان ورودهما ( مثلاً ) . فيكون تقابلهما في الحكم لاعلى وجه يمنع كل واحد 
منهما لمقتضى الآخر (؟) ٠‏ 


ثالثآ: تعريف الكمال بن الهمام في تحريره (1) 

" التعارض هو : اقتضاء كل من الدليلين عدم مقتضى الآخر ٠.‏ " 
وقال بعض الباحثين الأفاضل عن هذا التعريف : '" وهو مع وجازته . وإن 
كان يدل على معنى التعارض ٠‏ إلا أنه قد جعل " الإقتضاء " جنس التعريف , 
والأولئ منه أن يكون " العتقابل "هو جس التعبريف: ٠‏ :ويكون كما قال غسرة: 
التعارض تقابل الدليلين بحيث يقتضي أحدهما عدم مقتضى الآخر " وهذا وجيه 
)١(‏ دراسات في التعارض والترجيح . ص 50 ٠‏ 
(؟) دراسات في التعارض والترجيح ٠‏ ص 50 . 
() التحرير مع شرحه التقرير والتحبير 7/1 ابن الهمام مع ابن أمير الحاج . 
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ليسلم من الاعتراض )١(‏ . 


ا مبحث الثاني 
ركن المعارضة وشروطها 


ركن التعارض )١(‏ : 
أما ركن التعارض أو المعارضة , فهو المماثلة والمساواة بين الدليلين في الشبوت 
والقوة لاستوائهما في الطريق . نحو النصين من الكتاب والخبرين المتوازيين 

. 44 ص‎ ٠ دراسات في التعارض والترجيح‎ )١( 

(؟) تعريف الركن لغة واصطلاحاً : 
- ورد للفظ الركن في اللغة المعاني التالية : 

أ - جانب الشىء وجزؤه - ب - جانب الشىء وجزؤه القوي ٠‏ ج - الناحية القوية (أ) . 

- الركن في الإصطلاح : 

أنه وإن اختلفت عبارات الفقهاء والأصوليين في بيان الركن ٠‏ إلا أن بعضها قريب من بعض , 
حيث أكدت على أن الركن هو ما يتوقف وجود الشىء عليه . وكان جزءاً من ماهيته " . ومن 
ذلك قولهم : ركن الشىء ما لا وجود لذلك الشىء إلا به . وإنه يطلق على جزء الماهية كقولنا 
القيام ركن للصلاة ؛ (ب) . 

أ- القاموس المحيط للفيروز آبادي مادة ( ركن ) ٠‏ لسان العرب مادة ( ركن ) - دراسات في 
التعارض والترجيح عند الأصوليين ص 4 - 509 , بالاحالة على المصباح المنير, 
"00١‏ التعريفات للجرجاني . ص 94 . ْ | 

ب - راجع كشف الأسرار شرح البزدوي عبدالعزيز البخاري : 71/7 , /الا . شرح مختصر ابن 
الحاجب : 5١48/7‏ , دراسات في التعارض والترجيح . ص 70 738 بالإحالة على حاشية 
الشيخ سليمان الجمل علي شرح المنهاج في فقه الشافعية في حديثه عن أركان البيع 0/7 . 
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ونحوهما )١(!‏ . ولكن الذي اتضح لي ٠‏ والله أعلم - أن ركن التتعارض أو 


المعارضة هو : حجية الدليلين المتقابلين , والتمانع والتدافع بين الدليلين المتقابلين . 


شروط التعارض : أو الآمور التي يعتمد التعارض عليها ٠‏ 
يكن تقسيم الأمور التي يعتمد التعارض: عليها إلى قسمين : 

الأول :الأمورالتي يعتمد عليها - الشروط - ( وهي محل اتفاق ) . 
الثاني :الأمور المختلف في كونها شرطأ للتعارض في وجه أو ركناً من وجه 
آخر ١‏ 
أما القسم الول فهو: 

* الشرط الأول او الآمر الاول : الاتحاد في المحل بين الدليلين المتقابلين . بعبارة 
أخرى : اتحاد محل الحكمين . فإذا اختلف المحل فلا تعارض لاختلاف محل الحكم 
الواحد (؟) . 


*الثاني : اتحاد وقت ورود الدليلين المتقابلين . فإن اختلف الزمان فلا تعارض 
لأنه من الجائز اجتماع الحكمين المتضادين في محل واحد في وقتين ٠‏ الحل والحرمة 


0 


)١(‏ أصول السرخسي : ١١/7‏ . ميزان الأصول في نتائج العقود لأبي بكر السمرقندي . ص 
417 . 

(؟) تسهيل الوصول الى علم الأصول : ص 76١‏ ؛ أدلة التشريع المتعارضة . د. بدران . ص ؟؟ , 
دراسات في التعارض والترجيح . ص 747 - 5607 , التعارض والترجيح وأثرهما في الفقه 
الإسلامي . د. الحفناري . ص 59 .6 - ١ه‏ . 

() المراجع السابقة ٠‏ 
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*الثالث : أن يثبت أحد الدليلين ماينفيه الآخر , أو العكس ., بعبارة آخرى : أن 
يكون الحكمان في الدليلين المتقابلين متضادين ٠‏ كالحل والحرمة . أو متنافيين , 
كالنفي والإثبات )١(‏ . 


اما القسم الثاني فهو: 

* الأمر الاول: اتحاد الحال . فإذا! اختلف فلا تعارض . أورد هذا الشرط صاحب 
كشف الأسرار على البزدوي (؟) ٠.‏ حيث ذكره بعد إيراده للشروط التي ذكرها 
البزدوي - فقال : " ويندرج فيما ذكر اتحاد الحال أيضاً" . ثم قال : " فإن 
اختلافهما من قبيل اختلاف المحل أو اختلاف الوقت " ٠‏ وقوله هذا مشعر بالخلاف 
حول اشتراط هذا الشرط في التعارض . 


وبعض الباحثين الأفاضل )١(‏ يؤيد اشتراطه كما ذكر الشيخ عبدالعزيز البخاري 
ميناعب الكفاك وراك عامط أله لاست السعسارق 0ذ[ة أبعت 
شروطهوأركائه فإذا تخلف أحد شروطه أو أركانه فلا تعارض . ومن هذه الحال " قال 
الأضوليوق : إذا اختلف الحال فلا تعارض . ولم يذكروا اختلاف المحل . وهذا يدل 
على أن من شرطه " اتحاد الحال " بالإضافة لشرط إتحاد المحل " (4) . 
)١(‏ المراجع السابقة ٠‏ 
(؟) الشيخ عبدالعزيز البخاري - كشف الأسرار . 7//ا/ . 
() الأستاذ الدكتور السيد صالح في كتابه دراسات في التعارض - ص 548 - .76 . 
(4) التوضيح مع التلويح : ٠١5 - ٠١6/1‏ . صدر الشريعة - فتح الغفار شرح المنار لابن 
نجيم : 1١1/19‏ , مرآة الأصول مع حاشية الأزميري : 5 -/7؟ , دراسات في 
التعارض والترجيح ص 548 - .70 ٠‏ كشف الأسرار شرح المنار للنسفي : -5هة. 


حرق 


وك الباحث الفاضل المثال التالي : " قال تعالى " وامسحوا برؤوسكم . 
وأرجلكم إلى الكعبين ١)١(‏ ففي قوله تعالى " وأرجلكم " قراءتان هما : " النصب " 
و"الجر الخفض ". 


وقراءة الخفض تقتضي وجوب مسح الرجلين لاغير . لأنها معطوفة على 


٠. 
- 


الرؤوس . 


وقراءة النصب : تقتضي وجوب غسل الرجلين وعدم جواز الإكتفاء بالمسح . 
فالقراءتان متعارضتان ظاهراً . ولكن التعارض ينتفي بأن تحمل قراءة النصب على 
حالة ظهور القدمين . وتحمل قراءة الخفض على حال استتار القدمين بالخفين لقيام 
جلد الخف مقام البشرة للقدم . فصار مسحه بمثابة الغسل (؟) . 


غير أن الباحث الفاضل قال بعد ذكر المثال : ومن هذا يتضح أن المثال 
لاختلاف الحال - قال : إلا إذا أريد بالحال محل الحكم في المثال المذكور . باعتبار 
أن المحل يختلف في كل حال عنه في الآخر جاز التمثيل به () 1 
ولعله لاحظ في ذلك ماقاله ابن نجيم وصاحب التوضيح من أن المراد من الحال 
( المحل ) (4) . 


. ) الآية (5) من سورة ( المائدة‎ )١( 

(؟) كشف الأسرار على البزدوي : 91/1 ؛ دراسات في التعارض والترجيح : .6؟ . 
. () دراسات في التعارض والترجيع : ص 70١‏ / يتصرف . 

(4) فتح الغفار ١١1/5‏ , التوضيح ؟/6١١1- ١١5‏ . 


خض 


والظاهر أن اشتراط البخاري لهذا الشرط بالنظر إلى أن دفع التعارض عند 
اتحاد المحل يكون من جهة اختلاف الحال لا من جهة اختلاف المحل ٠‏ كما في المثال 


المذكور , وبالتالي فلا يبعد اشتراط هذا الشرط في التعارض ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


الامر الثاني :تساري الدليلين المتعارضين في القوة ليتحقق التقابل والتعارض 


إذلا مقابلة بين قوي وضعيف بل يترجح أو يقدم القوي على الضعيف ٠‏ 


فبعض الأصوليين )١(‏ , اعتبر التساوي ركنا للتعارض , وهذا الاعتبار ليس 
ببعيد كما ألمح لذلك الشيخ " الرهاوي " بقوله و " إن الشرط يجوز أن يطلق عليه 
الركن لقربه من الماهية كتكيترة الإحرام (؟) ٠.‏ 


وذهب الكمال بن الهمام إلى أنه لايشترط التساوي بين الدليلين في القوة لأن 
اشغبراطة مبنى على القول بتعارض الأدلة الشرعية تعارضاً حقيقياً مع أنها لا 
تتعارض إلا تعارضاً صورياً لاحقيقياً ٠‏ 


والظاهر في العساوي أنه شرط في الحجتين المتقابلتين إذا لاحظنا جانب 
الترجيح بين المتعارضين (1) ٠‏ 
)١(‏ أصول السرخسي 1١/7:‏ . أصول البزدوي مع شرحه كشف الأسرار : 8/8 - /ا/ا , 


(9) التحرير مع شرحه التقرير والتحبير : 8/” , وتسهيل الوصول إلى علم الأصول . ٠ 54١‏ 
34 . 


يفف 


وينقسم التساوي بين الدليلين بالنظر إلي جهة التساوي إلى 
الأقسام التالية : 

الأول : التساوي في طريق الثبوت ( للدليل نفسه ) بأن يكون المتعارضان قطعيين 
مو رجيات الإتعاةكالخواتن» أ وبيج غير الأعاة. ,تنفد هذا لساري ,أن كاد 
أحدهما قطعياً ٠‏ والآخر ظنياً ؛ فلا تعارض بينهما لعدم التساوي . ظ 


الثاني : التساوي في طريق الأدلة ونوعها: 

أ - بأن تكون دلالة كل من الدليلين المتعارضين المتقابلين قطعية أو ظنية فإذا كان 
أحدهما نصا والآخر ظاهراً . قدم النص عليه , لأن دلالة الظاهر ظنية وعليه 
فلاتعارض بين الظاهر والنص ٠‏ لأن النص دلالته قطعية . 

سرع و نان يكون اختلاف الحكمين بين الدليلين نتيجة نوع من أنواع الدلالة فلا 
تعارض بين دلالة النص وإشارة النص . فتقدم دلالة النص , ولا تعارض بين 
المفهوم والمنطوق , فيقدم العمل بالمنطوق على المفهوم . ملاحظة للخلاف في 
حجية المفهوم ٠‏ ظ 


الثائث : التساوي في العدد . على معنى دليل واحد يحرم » يقابله دليل واحد يحلل 
أو دليلان يحرمان . وعليه فلا تعارض بين حديثين يوافق أحدهما آية أو قياس . 
وهذا الشرط اشترطه الشافعية . وهو مايعبر عنه " بالترجيح بكثرة الأدلة " )١(‏ . 
وأما القسم الأول والثاني فشرط عند جمهور الأصوليين (7) . 


٠ راجع المحصول ج؟ ق؟ . ص 074 / للرازي‎ . ٠.١ التعارض والترجيح . ص‎ )١( 
٠ مع إضافة المبحث‎ "77١/7 : حاشية الأزميري‎ , ٠١7/7 , التلويح مع التوضيح‎ )1( 


قف 


ا مبحث الثالث 
التعارض بين النصوص - الأدلة الشرعية 
(صفة وجوده )-(وحكهمه) 


المراد من النصوص )١١‏ هو : مادلت على معانيها من كتاب الله وسنة رسول 


)١(‏ معنى النص لغة واصطلاحاً - ( المعنى اللغوي ) : قالابن فارس : " نص" أصل يدل 


)ا( 


على رفع وارتفاع , وانتهاء الشىء , ومنه قولهم : " نص الحديث إلى فلان . رفعه إليه " , 
والنص في السير : أسرعه . ونص كل شىء منتهاه " . ومنه : منصة العروس التي تجلس 
عليها فتكون مرفوعة على غيرها من النساء (أ) ٠‏ كما يأتي النص بمعنى الظهور . ومنه قول 
النقهاء : نص الكتاب . ونص السنة . أي مادل عليه ظاهرهما . (ب) ٠‏ 

معجم مقاييس اللغة : 76 القاموس المحيط : ( نص ) ؛ وراجع دراسات في التعارض 
والترجيح . ص 117 عند ذكره للمعنى اللغوي للنص ٠‏ 


(ب) النهاية في غريب الحديث 54/0 ٠‏ المعنى الإصطلاحي : قيل مادل على معنى قطعاً , 


ولايحتمل غيره قطعاً , كأسماء الأعداد مثل : الأربعة نص في معناه لايحتمل شيئاً آخر ٠‏ 
وقيل : مادل على معنى قطعاً . وان احتمل غيره ؛ كصيغ الجموع في العموم فإنها تدل على 
أقل الجمع قطعاً . وتحتمل الإستفراق ٠‏ وقيل : مادل على معنى كيف كان , قال القرافي في 
الذخيرة : وهو غالب استعمال الفقهاء (أ) , وذكر في شرح التنقيح : أن النص هو : مجرد 
تقل الكقان: زالتيفة + أورهو هاندل على مععاة :من كقات أو سينة 1و كل "تقرط مقهوء المت 
من الكتاب والسنة سواء أكان ظاهراً أو نصاً أو مفسراً حقيقة كان أو مجازاً ٠‏ (ب) وهو المعنى 
المرادمن قولهم عبارة النص وإشارة النص ودلالة النص واقتضاء النص ٠‏ (ج) وهو بهذا الإطلاق 
يقابل القياس والإجماع . وغيرهما من الأدلة ١٠د)‏ 


(أ) الذخيرة : صه ٠.‏ (ب) شرح تنقيح الفصول للقرافي : ١ 18/١‏ أدلة التشريع المتعارضة : 


6 (ج) أدلة التشريع المتعارضة : 0؟ , دراسات في التعارض والترجيح : 51 . 
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الله صلى الله عليه وسلم . وهي ماتقابل الإجماع والقياس )١(‏ . 
فإنه مع الخلاف في جواز التعارض من عدمه بين النصوص أو الأدلة » فقد اختلف 
العلماء أيضا في صفة وجود التعارض بين النصوض ٠‏ وبعبارة أخرى : في صفة 
التعارض الموجود أو الواقع بين النصوص أو الأدلة في ضوء حقيقة التعارض التي 
تقدم ذكرها , مع ملاحظة تنوع الدليل إلى نوعين من جهتين مختلفتين (؟) 

الأول : دلائل الأصول ٠‏ والثاني : دلائل الفروع . وهذا إما قطعي , 
وإما ظني (") . 


قال القاضي أبويعلى من الحنابلة : 

" ولايجوز تكافؤ الأدلة في أدلة التوحيد . وصفات الله تعالى . وأسمائه ‏ 
والققناء والقدر + :واما دلائل الفروع مثل الصلاة والصيام والحج والزكاة . وغير 
ذلك . فيجوز أن تتكافا " (4) . 

وإن كلامه هذا يجعل النزاع في دلائل الفروع قطعية كانت أم ظنية وهو 
وجيه , لأن دلائل الفروع أكثر احتمالاً لوقوع التعارض ٠‏ بالإضافة إلى أن الإصابة 
والتخطئة محلهما الفروع لا الأصول . 
)١(‏ تسهيل الوصول 458 , أدلة التشريع المتعارضة : 10 ٠‏ دراسات في التعارض والترجيح 711 . 
0 المسودة في أضول الفقه لابن تيمية : ص 55/4 - 89 . 

والترجيح : 7.؟" ٠.‏ 


5 


غير أن تناول المسالة كتها يظهر من أدلة الفريق الثاني - كما سيأتي - يعم 
دلائل الأصول ودلائل الفروع . 


* وللعلماء - رحمهم الله - في هذه القضية عدة أقوال وهذا هب مختلفة : 
المذهب الاول: أن التعارض الذي يوجد بين الأدلة الشرعية قطعية أو ظنية , 
هو أمر صوري ظاهري . وليس حقيقياً . وأنه لايجوز وقوعه في الواقع . ونفس 
الأمر وإلى هذا ذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء من الأصوليين والفقهاء. 
والمحدثين وبه قال أهل الظاهر )١(‏ . 


المذهب الثاني : أن التعارض الذي يوجد بين الأدلة قطعية كانت . أم ظنية هو 
تعارض حقيقي في الواقع ونفس الأمر وهو أمر جائز وإلى هذا ذهب الشافعية 
(9؟) . 


المذهب الثالث : هذا المذهب فرق بين الأدلة القطعية . والأدلة الظنية فوصف 
التعارض الواقع بين الأدلة الظنية بالتعارض الحقيقي في الواقع , ونفس الأمر وهو 

أمر جائز والى هذا ذهب بعض الشافعية . 

, "8/1 الأحكام لابن حزم‎ , 5١17/5 : المسودة : ص 48 . شرح الكوكب المنير لابن النجار‎ )١( 
إرشاد الفحول للشوكاني : ص 7176 . جمع الجوامع مع شرح المحلى 59/7” , التعارض‎ 
والترجيح , وأثرهما في الفقه الإسلامي ص 0ه , ارماك لت اشنا رط والترجيح‎ 
. 55 أدلة التشريع المتعارضة : ص‎ . ١09 ص‎ 

)١(‏ التعارض والترجيح وأثرهما في الفقه الإسلامي : ص ٠0‏ . التعارض والترجيح في الأدلة 
الشرعية : 5/١‏ . 


احرف 


57 التعارض الواقع بين الأدلة القطعية . فمنعه أصلاً ٠‏ ولم يقل به إطلاقا . 
وإليه ذهب بعض الشافعية . ومنهم القاضي البيضاوي . والشيرازي . وبه قال ابن 
الحاجب )١(‏ . 


دسسة : 
أولا:ادلة المذهب الآول : 
استدل أصحاب المذهب الأول بعدة أدلة منها : 
الدئيل الأول : إخبار الشارع بنفي التعارض والاختلاف في الواقع ونفس الأمر 
بين الأدلة التي نصبها الشارع للدلالة على الحكم , أو لأخذ الأحكام منها . سواء 
أكانت من الكتاب أم من السنة . 
قال تعالى : " ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله . وأطيعوا الرسول . وأولى الأمر 
منكم فإن تنازعتم في شىء فردوه إلى الله و الرسول . إن كنتم تؤمنون بالله و 
البوع الآخر ذلك حيو واعيين تأريلة 11 0 
وقال تعالى : أفلا يتدبرون القرآن . ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 
كثيرا " (") . 
وقال تعالى : " وماينطق عن الهوى . إن هو إلا وحي يوحى " (1) . 


, 5١٠١/١ ء ابن الحاجب مع شرح العضد‎ 1١9 - ١18/7 : المنهاج مع شرح الاسنوي‎ )١( 
. 08 : التعارض والترجيح وأثرهما في الفقه الإسلامي‎ 

(1) الآية (09) من سورة ( النساء ) . 

(") الآية (؟4) من سورة ( النساء ) . 


() الآية (, 4 ) من سورة ( النجم ) . 


يفف 


وقال تعالى : " وأن هذا صراطى مستقيما ٠‏ فاتبعوة ٠‏ ولاتتبعوا السبل فتفرق بكم 
غق سبيلة *10):: 


وجه الدالة : 
فهذه الآيات الكريمة مجتمعة تنفي وجود التعارض والإختلاف والتنازع بين 
الأدلة . من الكتاب والسنة في الواقع ونفس الأمر ٠‏ وتقدر أن الوصول إلى الحكم 
أو رفع التنازع ٠‏ لا يتأتى عند تنافي الأدلة تنافياً ذاتياً . بحيث يؤدي ذلك إلى 
خلو المسائل عن الحكم الشرعي حتى ولو نظر المجتهد , لما يترتب على التعارض 
في الواقع ونفس الأمر من أن إسقاط الأدلة . كان من الشارع نفسه . وهذا أمر 
يستحيل حصوله في أدلة الشارع الحكيم . لأنها على نهج واحد (؟) . 


الدليل الثاني : أن ثبوت التعارض ( بالمعنى المتقدم ) بين الأدلة يؤدي إلى 

التناقض وفقدان الجدوى من نصب الأدلة . وهذا مثبت للعجز والجهل تعالى الله 

سبحانه عن ذلك علواً كبيرا ٠‏ 

وذلك لأنه لابد من أن تتحقق النتائج من الأدلة والحجج الشرعية التي نصبها 

الشارع للدلالة على الأحكام ٠‏ (") 

. ) الآية (161 ) من سورة ( الأنعام‎ )١( 

(') الموافئقات ١١5 - ١١8/4‏ . الأحكام لابن حزم : 0/7" ٠.تفسير‏ النسفي 9688/١‏ . 
دراسات في التعارض والترجيح : ١77 - ١174‏ .أدلة التشريع المتعارضة : ص .” - "١‏ . 
التعارض و«الترجيح وأثرهما في الفقه الإسلامي : ص 05 - اه . 

() أصول فخر الإسلام البزدوي مع شرح البخاري : 75/7 . حاشية الرهاوي على شرح المنار لابن 
عبدالشكور والأنصاري : 144/7 ؛ دراسات في التعارض والترجيح ص ١8١‏ - 

ف 


الدليل الثالث : أن إمكانية الإمتثال من المكلف للأوامر والنواهي , أو الأحكام 
التي اشتملت عليها الأدلة أمر مقصود للشارع لتبرأ ذمته ما كلف به . وجعل 
التعارض ١‏ على المعنى المتقدم ) أصلاً في التشريع ينع من الامتثال وتحققه . لأنه 
يدخل في نطاق التكليف با لايطاق . وهو أمر ليس موجوداً في أدلة الأحكام 
الشرعية موضع النزاع -)١(‏ قال أرحم الراحمين واللطيف الخبير " لايكلف الله نفساً 
إلاوسعها " (؟) " . لا تكلف نفس إلا وسعها " (" 


الاليل الرابع : أن عامة أهل الشريعة أثبتوا في القرآن والسنة الناسخ و 
المنسوخ . وحذروا من الجهل بهما والخطأ فيهما ٠‏ 
والناسخ والمنسوخ إما يكونان دليلين لايصح اجتماعهما بحال . وإلا لا يكون 
أحدهما ناسخاً والآخر منسوخاً . ولو كان التعارض جائزا بينهما في الواقع ونفس 
الأمر ٠لما‏ كان للبحث عن إثبات الناسخ والمنسوخ فائدة . ولصح العمل بالناسخ 
والمنسوخ والعمل بهما معأ باطل بالإجماع . فدل هذا على أنه لاتعارض في 
الواقع ونفس الأمر . (4) 


كشفالأسرار شرح المصنف على المنار للنسفي : 017/7 ل ل 
الفقه الإسلامي : ص 08 ١‏ أدلة التشريع المتعارضة : ص ؟7” . 

)١(‏ الموافقات : ١7١/4‏ - 157 ء أدلة التشريع المتعارضة : ص 7" , دراسات في التعارض 
والترجيح : ص ١97”‏ . 

(؟) الآية (585 ) من ( سورة البقرة ). 

() الآية ( 3# ) من سورة ( البقرة ) 

(غ) الموافقات : 4- ١١١‏ ,دراسات في التعارض والترجيح : ص ١560‏ , التعارض 


والترجيح وأثرهما : ص 08 . 


خض 


ادلة المذهب الثاني : 
استدل أصحاب هذا المذهب بعدة أدلة منها : 
* الدليل الاول: أن ورود المتشابهات في الشريعة فيه الدلالة على قصد الشارع 
الاختلاف شرعآً . وذلك لأنها مجال لتباين الأفكار والأنظار . وسبيل لاختلاف 
الآراء والمدارك فيها . وان كان التوقف فيها هو المحمود . إلا أن الاختلاف فيها قد 
وقع ٠‏ وهذا يدل على أن الشارع قد قصد وضع المتشابهات . وحيث كانت 
مقصودة . وهو العليم بكل ما يقع وسيقع . فكان ورود المتشابهات واقعاً حقيقياً . 
فالتعارض على المعنى المتقدم في وقوعه حقيقة هو من هذا القبيل )١( ٠‏ 
وقد رد هذا الدليل بعدة ردود منها : 

أ - أن القول بأن المتشابهات موضوعة لقصد الاختلاف . غير صحيح ٠‏ لأنها إنا 
وضعت للابتلاء والاختبار . قال تعالى : " ليهلك من هلك عن بينة ٠»‏ ويحيى 
من حي عن بينة " (؟1) ٠‏ 

ب - أن المتشابه (5) ؛ بالمعنى الموضوع له قد ثبت بالاستقراء والتتبع للأدلة 
الشرعية أنه لا يوجد في الآيات والأحاديث الواردة لحان الأحكام 

, ؟١؟‎ - ؟١١ أدلة التشريع المتعارضة : ص 77 . دراسات في التعارض والترجيح : ص‎ )١( 
٠ ) بتصرف‎ ( ٠١ 09 التعارض والترجيح وأثرهما : ص‎ 

(؟) الآية (417) من سورة الآنفال ٠.‏ 

(") المتشابه هو اللفظ الذي خفي معناه إذا انقطع المراد منه في الدنيا لا حد لأن الله تعالى اختص 
بعلمه ولم تقم قرينة على المراد منه أو لا يعلمه إلا الراسخون في العلم وحدهم دون غيرهم على 
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. )١( الفقهية‎ 

ج - أن وجود المتشابه في القرآن لايدل على وجود التعارض بين الأدلة . بل يدل 
على التعارض والاختلاف في الآراء على تقدير أن يكون لكل واحد من الرأيين 
المختلفين دليل . وهذا غير مسلم , بل قد لايوجد لأحدهما أو لكل منهما 
دليل صحيع . 


وعلى فرض التسليم بذلك , فالدال على التعارض في هذه الأدلة دون المتشابه 
لايمكن الاستدلال به . بالإضافة إلى أن وجود المتشابه غير مستلزم للاختلاف فقط , 
بل يمكن أن يتحقق المتشابه ولم يُبّدِ أحد الرأي حوله » أو يُبدون الرأى متفقين على 
شىء واحد ؛ كالتفويض إلى الله تعالي . كما فعله السلف (؟) . 


الدئيل الثاني : أن المجتهدين من الصحابة ومن بعدهم . جمعوا بين المتعارضين 
ورغهرا ارهن على الآخر ‏ وكان سبيلهم في أخذ الحكم من الأدلة المتعارضة هو 
هذه الطرق . ولم ينكر أحد على أحد هذا المسلك . 
وهذا منهم إقرار دون إنكار بوجود التعارض والإختلاف في الشريعة .وبالتالي فإن 
اجتهادهم إنما وقع بين دليلين منصوبين من الشارع . في الأصل هما متعارضان لا 
نتيجة أمر آخر (*) . 


. ؟١” دراسات في التعارض والترجيح : ص‎ )١( 

(؟) التعارض والترجيح وأثرهما في الفقه الإسلامي : ص ٠١‏ " فضل علم السلف على الخلف " 
لابن رجب الحنبلي : ص ١9‏ . 

() التعارض والترجيح وأثرهما في الفقه الإسلامي : ص9 - ٠١‏ , التعارض والترجيع بين 
الأدلة الشرعية ٠٠١/١‏ . 


تحرف 


ورد هذا الدليل بالقول : إناختلاف المجتهدين وتقدير بعضهم لبعض 
لادليل فيه على وجود التعارض . وأنه الأصل بين الأدلة . وإنما هو أمر يخضع 
وجوده لأمر خارج عن الدليل . وهو تفاوت المجتهدين في إدراك الأحكام بعد النظر 
والتأمل في الدليل . واختلاف الإجتهادات لايعني الإختلاف والتنافي بين الأدلة , 
حيث لم يرد من الشارع نص يسيغ لكل مجتهد من المجتهدين أكثر من حكم 
واحد , أو الذهاب إلى أكثر من رأي واحد في آن واحد . وبالتالي لايكون الشارع 
قاصدا للاختلاف أو التوصل إلى النتائج المتناقضة ٠ )١(‏ 


أدلة المذ هب الثالت : 

استدل أصحاب هذا المذهب بما استدل به أصحاب المذهب الأول في نفي 
التعارض في الواقع ونفس الأمر في جانب الدليل القطعي ٠‏ 
ومن أدلتهم على وجود التعارض في الواقع ٠‏ ونفس الأمر بين الأمارتين ٠‏ هو قياس 
التعارض الواقعي الخارجي على التعارض الذهني ٠‏ فإن الأخير جائز بالاتفاق فليجز 
الأول قياساً عليه (؟) . 


ونوقش هذا الدليل بالفرق الكبير بين جواز التعارض الذهني وبين التعارض 
الواقعي . فإن الأول على فرض جواز وجوده لايمنع من إمكان التوصل فيه إلى 
)١(‏ التعارض والترجيح وأثرهما في الفقه الإسلامي : ص 5١‏ ( بتصرف ) وراجع دراسات في 
التعارض والترجيح : 8." - 5." . 
)0 التعارض والترجيح :ص 5١-5.‏ بالإحالة على الإبهاج بشرح المنهاج للسبكي - 
4" . وراجع دراسات في التعارض : ص 7١5‏ و 7١١‏ . 


حرف 


رجحان أحد الأماراتين . فلا يؤدي نصبها إلى العبث " )١(١‏ . 


توجيه ونظر في هذه المسألة بعد ذكر المذاهب والأدلة : 
بعد هذا العرض للمذاهب في جواز وقوع التعارض من عدمه وصفته . مع 
ملاحظة ماهو مقرر عند كل الفرقاء . من أن الأدلة الشرعية سواء في الأصول أم 
في الفروع منزهة عن التناقض والتضاد فيما بينها . فبعد هذا يمكن القول باتفاقهم 
على أن التعارض صوري لاحقيقي وذلك : 
أ - لأن من منعه يرى أن التعارض بين الأدلة ناتج عن سبب ليس هو الشرع ٠‏ وإنا 
هو نظر المجتهد . والمجتهدون تتفاوت أنظارهم في الأدلة المنصوبة على الحكم . 
ب - وأما من أجازه فيرى أن التعارض سبب من أسباب الإختلاف كغيره من أسباب 
الإختلان بين المجتهدين . وأسباب الاختلاف حقيقة واقعة . ولكن ليس 
منشؤها الشارع (؟) ٠‏ . 


هذا ولبعض الباحثين الأفاضل (") ٠‏ في الجمع بين هذه المذاهب الثلاثة وجه 
حسن ووجيه حيث قال : " ويحمل كلام القائلين بجواز أو وقوع التعارض بين الأدلة 
الشرعية مطلقاً . أو في الأدلة الظنية فقط على التعارض معناه العام الصادق 
)١(‏ التعارض والترجيح : ص 5١‏ . 
(؟) أصول فخر الإسلام مع شرحه للبخاري : 1757/1 ؛ وراجع : التعارض والترجيح : ص7١‏ - 
3 , أدلة التشريع المتعارضة : ص 7" - 7# , أثر اختلاف في القواعد الأصولية من ص 
6 عند مبحث نشوء الخلاف في الفروع . 
(8) الدكتور محمد الحفناوي في كتابه التعارض والترجيح عند الأصوليين وأثرهما في الفقه 
الإسلامي (رسالة دكتوراة ) ص ٠ "١‏ 


ضرف 


بالتنافي بين المطلق والمقيد . والخاص والعام ونحو ذلك ٠‏ 

كما يحمل كلام المانعين لجواز التتعارض مطلقاً أو في الأدلة القطعية فقط على 
التعارض الخاص الذي بمعنى التناقض أو التضاد . لذلك يقول العلماء : " إن المراد 
من نفي التعارض بين القطعيات ٠‏ إنما هو التعارض القابل للترجيح . وإلا فالنسخ 
لايمكن بدون التعارض " أه . 


المبحت الرابع 
اقسام التعارض ومحله 


أقسام التعارض : 

ينقسم التعارض إلى قسمين : 

الأول : تعارض بلا ترجيح . ويكون في التعارض الواقع بين الدليلين 
القطعيين , فإذا وقع بين القطعيين . لايتصور الترجيح , لأنه فرع التفاوت . وهو 
لا يكون إلا بين الظنيين فإذا ماتعارض الدليلان القاطعان , فإن علم التاريخ يحمل 
على نسخ المتأخر للمتقدم وإن لم يعلم التاريخ . يطلب المخلص من قبل الحكم , أو 
المحل . أو الزمان ٠‏ وبعبارة أخرى : فإن أمكن التخلص بالجمع بينهما باعتبار 
الحكم . أو المحل , أو الزمان يعمل به وألا يترك العمل بالدليلين . ويصار إلى 
الأدنى من الأدلة . فمن الكتاب إلى السنة وذلك لأن العمل بأحدهما على 
التعيين , ترجيح بلا مرجح . ولا وجه للتخيير لأن أحدهما منسوخ كما هو الظاهر ٠‏ 


نرق 


الثاني : تعارض يتأتى معه الترجيح ٠‏ وذلك بأن يقع بين دليلين ظنيين ٠‏ وفي 
حاشية الأزميري " والترجيح يختص بالظنيين " ٠. )١(‏ 


محل التعارض . او موقعه فيها بين الأدلة : 
أولاً : تبين ئما سبق ذكره عند الكلام على التعارض في النصوص الشرعية من 
حيث الجواز وعدمه ( في الواقع ونفس الأمر أو في الظاهر ) تبين مايلي : - 
أ - أن مذهب الجمهور والمذهب الثاني والمذهب الثالث هو : جواز وقوع التعارض 
بين الأدلة الظنية ٠‏ 
ب - أن المذهب الثاني يرى جواز وقوعه بين الأدلة القطعية . 


ج - أن المذهب الثالث - لايرى وقوعه بين القطعيين أصلاً . 


وعليه فإن محل الخلاف هو في جريان التعارض بين الدليلين القطعيين ٠‏ وفيه 
مذهبان : ظ 

المزهب الاول : لاتعارض في قطعيين2, الاثبت مقتضاهماءوهما 
نقيضان (؟) . وهو المشهور عند الشافعية . وبه قال ابن الحاجب (") ٠‏ 


المذهب الثاني: أن التتعارض كما يكون بين الظنيين يكون بين القطعيين , 


, ٠١/1١ : التلويح مع التوضيح‎ , 77١/1 : مرآة الأصول مع المرقاة وحاشية الأزميري‎ )١( 
٠ 56١ ٠١ 54١ تسهيل الوصول إلى علم الأصول : ص‎ 

(؟) ابن الحاجب مع شرح العضد : ٠ "١١/7‏ 

(") المرجع السابق . دراسات في التعارض والترجيح : ص ٠ ١0١‏ قارن مع التعارض والترجيح 
وأثرهما في الفقه الإسلامي : ص ؟51 ٠‏ 


وهو مذهب الحنفية وبعض الشافعية ٠‏ وذلك لأن التعارض أمر صوري لاحقيقي كما 


ثانياً : قال صاحب التقرير والتحبير بعد أن أورد تعليله في جواز التعارض 
بين القطعيين , قال : " وهي كما توجد في الظنيين توجد في القطعيين . ثم قال : 
ل وفي القطء ١‏ والظني ل 


والمتبادر من العبارة الأخيرة " وفي القطعي والظني " بناء على أن التعارض 
أمر صوري لاحقيقي - المتبادر هو جواز أن يطرأ التعارض بين القطعي والظني ١‏ أو 
على معنى آخر : هو طرح قضية جريان التعارض بين القطعي والظني " )١(‏ . 


هذا ولابد أن نذكر أقسام النصوص من حيث القطعية والظنية ليتبين من 
خلالها الخلاف السابق وذلك على النحو التالي : ظ 
89 : أقسام النصوص الشرعبة او الادلة من حيث الدلالة والثبوت ٠‏ 
ثانيآً: تصور التعارض بين هذه الأدلة وأقسامها ٠‏ 


أما الأول : فتنقسم النصوص الشرعية . من جهة الدلالة والثبوت إلى أربعة 
أنواع هي : ظ 
الأول : نص قطعي الثبوت والدلالة , كالآيات الدالة على الأعداد . كما في 


1١)‏ راجع التحرير مع شرحه التقرير والتحبير : ١7/1‏ التلويح مع التوضيح ٠ ١٠١/1:‏ مسلم 
الثبوت مع فواتح الرحموت : ١57/1‏ ؛ دراسات في التعارض والترجيح : ص ٠6١‏ . أصول 
الفقه الإسلامي : ١١70/7‏ , أصول الختضري : ص 68” . 


احرف 


كفارة اليمين وحد القذف . وحد الزنا . قال تعالى في حد الزنا : " فاجلذوا كل 
واخد فنينها غانة حلن 1 


الثاني : قطعي الشبوت .ظني الدلالة , كالآيات المؤولة أو المحتملة في دلالة 
ألفاظها كما في لفظ القرء . في قوله تعالى : " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة 
قروء " (؟) . 
حيث أن لفظ القرء . يحتمل أن يراد به الطهر. كما يحتمل أن يراد به الحيض . 
وهذان القسمان لايكونان إلا من الكتاب والسنة المتواترة . 


الثالث : ظني الثبوت قطعي الدلالة كقوله عليه الصلاة والسلام : " الجهاد 
ماض إلى يوم القيامة " . فإن دلالته على معناه قطعية , ولكنه ظني الثبوت . 


لأنه خبر واحد (") . 


الرابع : ظني الثبوت . ظني الدلالة : كقوله عليه الصلاة والسلام لغيلان بن 
سلمة الصحابي الذي أسلم وتحته عشرة نسوة " : أمسك أربعا . وفارق 
سائرهن " . (5) . 
فالحديث ظني الثبوت ٠‏ لأنه خبر آحاد ‏ وظني الدلالة . لأنه يحتمل " أمسك " أي 
أربع شثت:شواء أعقذت غليهن مغا + أو مرتبات ٠‏ ويعكمل + ابعدق:» نكاح ارنعة 


(؟) الاية : (5548) من سورة ( البقرة ) . 


() رواه أبوداود في سئنه : 2/7 . طبعة الحلبي : 1١١1/١‏ ه . 


(غ) رواه ابن ماجه 0 وراجع سبل السلام : ١/1‏ . 


خرف 


منهن وفارق سائرهن فلا تنكحهن " ٠‏ ( 
وهذان القسمان لايكونان إلا من السنة غير المتواترة ٠. )١(‏ 


وأماثانيهما : فإنه يمكن تصور حال أو وضع الأدلة المتعارضة في ضوء 
الأقسام السابقة للأدلة على النحو التالي : 
الوضع الأول : دليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة ٠‏ 
ظ يقابله 
دليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة ٠‏ 
الوضع الثاني : دليل قطعي الثبوت ظني الدلالة ٠‏ 
يقابله 
دليل قطعي الثبوت ظني الدلالة. 
الوضع الثالث : دليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة ٠‏ 
يقابله 
دليل قطعي الثبوت ظني الدلالة. 
الوضع الرابع : دليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة ٠‏ 
يقابله 
دليل ظني الثبوت قطعي الدلالة. 
الوضع الخامس : دليل ظني الثبوت قطعي الدلالة . 
يقابله 
)١(‏ تسهيل الوصول : ص 18 . ودراسات في التعارض والترجيح : ص 778 - 775 ٠‏ التعارض 
والترجيح وأثرهما : ص 45 . 


اينف 


دليل ظني الثبوت قطعي الدلالة . 
الوضع السادس : دليل ظني الثبوت ظني الدلالة . 

يقابله 

دليل ظني الثبوت ظني الدلالة . 
الوضع السابع : دليل ظني الثبوت ظني الدلالة ٠.‏ 

يقابله 

دليل ظني الثبوت قطعي الدلالة . 


فإذا تأملنا في الأوضاع والأحوال التي يكون عليها الدليلان المتعارضان . مع 
اعتبار شرط التساوي في رأي وعدم اعتباره على الرأي الآخر نجد : - 

أولا : أن في الوضع ( الأول ) تعارضاً بين قطعيين من جهة الثبوت والدلالة , 
وأن في الوضع ١‏ الثاني ) تعارضا بين قطعيين من جهة الثبوت . وبين ظنيين من 
جهة الدلالة ٠‏ فهما متساويان في الجهتين . 

ثانيا : أن في الوضع ( الثالث ) تعارضاً بين قطعي وظني , وهما متساويان 
من جهة الثبوت . وغير متساويين من جهة الدلالة ٠‏ 
وأن في الوضع ( الرابع ) تعارضا بين قطعي وظني . وهما متساويان من جهة 

ثالشاً : أن في الوضع ( الخامس ) تعارضاً بين ظنيين من جهة الشبوت , 


خرف 


وأن الوضع ( السادس ) تعارضا بين ظنيين من جهة الثشبوت ٠‏ وجهة الدلالة فهما 


رابع : إن في الوضع ١‏ السابع ) تعارضاً بين قطعي وظني من جهة الدلالة , 
ومن جهة الثبوت . فهما متساويان من جهة الشبوت . وغير متساويين من جهة 
الدلالة ٠‏ 
وكما هو ظاهر فعدم التساوي موجود ٠‏ ا 
أ - أما في الوضع ( الثالث ) فمن جهة الدلالة . وكذا الحال في الوضع 
( السابع ) . 


ب - وأما في الوضع ١‏ الرابع ) فعدم التساوي من جهة الثبوت . 


وبالتالي تكون هذه الأوضاع الثلاثة للأدلة المتعارضة . هي محل 
الخلاف المتعلق باشتراط التساوي بين المتعارضين من الجهتين معا : جهة الدلالة . 


وجهة الثبوت ٠‏ 


فذهب غير الحنفية إلى عدم جواز التعارض بين القطعي والظني ٠‏ وذلك لأن 
الظن يرتفع باليقين , أو لتقدم القطعي على الظني )١(‏ . 
وذهب الحنفية كما يفهم من كلامهم , إلى أن التعارض يكون بين القطعي والظني 


)١(‏ التعارض والترجيع وأثرهما : ص 55 . أدلة التشريع المتعارضة : ص 758 , دراسات في 
التعارض والترجيح : ص ١6١‏ . أصول الفقه الإسلامي : ٠ 1١70/7‏ التحرير مع شرحه 
التقرير والتحبير : 7/" , دراسات في التعارض والترجيح : ص ١6١‏ . 
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بالنظر إلى أن التعارض أمر صوري . وعليه أسقط شرط التساوي بين الدليلين , 
كما صرح بذلك الكمال بن الهمام )١(‏ . 


والظاهر أن إسقاط شرط التساوي من جهة الثبوت , أو من جهة الدلالة له 
وجاهته . وذلك لملاحظة أن الأحكام إما تؤخذ من الأدلة من جهة دلالتها فحصول 
التعارض بينها أمر صوري له أسبابه كما مر . 
ولعل ماذكره بدر الدين الزركشي يؤيد هذا اهمه ٠‏ حيث قال "اعلم أن الله 
| تعالى لم ينصب على جميع الأحكام الشرعية أدلة قاطعة . بل جعلها ظنية قصدا 
للتوسيع على المكلفين . لئلا ينحصروا في مذهب واحد لقيام الدليل القاطع 
عليه (؟) ٠‏ قال تعالى : " يريد الله بكم اليسر , ولايريد بكم العسر " () وقال 
تعالى : " وماجعل عليكم في الدين من حرج " (4) ٠‏ فواضح أنه لو كانت الأدلة 
قطعية ؛ لحصل العنت والحرج في التكليف ٠‏ 
)١(‏ تسهيل الوصول إلى علم الأصول : ص 51١‏ . 
(؟) تسهيل الوصول إلى علم الأصول : ص ٠ 54١‏ 
(") الآية : )١186(‏ من سورة ( البقرة ) ٠‏ 
(4) الآية : (4/,) من سورة (الحج ) 


5١ 


المبحت الخامس 
كيفية دفح التعارض عند ال"صوليين 


اختلف الأصوليون فيما يجب اتباعه على المجتهد من الخطوات عند تعارض 


النصوص هيدا للوصول إلى الحكم الشرعي ٠‏ فوضعوا بعد التأمل وإعمال 
الفكر القواعد الخاصة بذلك . مضمنين كل قاعدة المراحل التي يجب على المجتهد أن 
يتبعها وقثل ذلك في أربع قواعد أساسية ٠‏ وفيما يلي بيانها : - 


وهي 


القاعدة الآولى : وهي عند الحنفية تشتمل على مراحل يجب أن يتبعها المجتهد 
مرتبة على النحو التالي : 

المرحلة الأولى : النسخ . 

المرحلة الثانية : الترجيح بين الدليلين ؛ أو النصين المتعارضين . 

المرحلة الثالثة : الجمع والتوفيق )١(‏ . 

المرحلة الرابعة : تساقط الدليلين . والعدول إلى أدناهما رتبة )١(‏ . 


أصول السرخسي : ؟1/" , التلويح : ٠١/7‏ , مرآة الأصول مع المرقاة : "71١/7‏ التقرير 
والتحبير مت التحرير : 7/" , مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت : ٠ ١89/7‏ أدلة التشريع 
المتعارضة : ص 5" , دراسات في التعارض والترجيح : ص "١"‏ , التعارض والترجيح 
وأثرهما : ص 7١‏ كشف الأسرار على ال منار للنسفي : 0١/7‏ - 07 , أصول الفقه الإسلامي : 
١‏ . ظ 

التقرير والتحبير : / مسلم الفبوت مع فواتح الرحموت : 197-١489/7‏ , أدلة التشريع 
والمتعارضة : ص 8" , أثر القاعدة الكلية أعمال الكلام أولى من إهماله .ص 487 . أصول 
الفقه الإسلامي : 1١75/1‏ , أصول الخضري بك : ص 608" » التعارض والترجيح وآثارهما 
في الفقه الإسلامي : ص 7١‏ . 


حي 


المرحلة الخامسة : تقرير الأصول ( البراءة الأصلية ) )١(‏ . 


القاعدة الثانية : وهي عند الشافعية والمالكية والحنابلة - في وجه - 


والظاهرية (؟) ٠‏ وتشتمل على المراحل القالية التي يجب أن يتبعها المجتهد 
مرتبة على النحو التالي : 


المرحلة الأولى : الجمع والتوفيق . 

المرحلة الثانية : الترجيح ٠‏ 

المرحلة الثالثة : النسخ . 

المرحلة الرابعة : التساقط والعدول إلى الأدنى رتبة 1 
المرحلة الخامسة : تقرير الأصول ( البراءة الأصلية ) ٠‏ (4) 


01) 


0 
(غ) 


مسلم الشبوت مع فواتح الرحموت ,أصول الفقهالإسلامي : ١١75/7‏ أدلة 
التشريع المتعارضة : ص 77 , أصول الخضري بك : ص 05" , التعارض والترجيح وآثارهما 


في الفقه الإسلامي : ص / كشف الأسرار على ا منار للنسفي : 085/7 , رئور الأنوار - 


بهامش كشف الأسرار على ال منار : 87/7 ء شرح المنار لابن الملك ص ٠ "1/١‏ 

تنقيح الفصول للقرافي : ص ١‏ .ء شرح المحلى على جمع الجوامع حاشية البناني : 

5 » شرح العضد على ابن الحاجب : ٠١/1‏ ع الأسنوي : 197/7 ء إرشاد الفحول : 
ص 777 . غاية الوصول : ص ١6١‏ , أصول الفقه الإسلامي : 7/؟187١بالإحالة‏ على رسالة 
في أصول الظاهرية : ص ١١‏ من مجموع رسائل ٠‏ ورسالة في أصول الفقه للسيوطي , 
ص 7/ . من مجموع رسائل , المدخل لمذهب الإمام أحمد لابن بدران . ص 95" أثر القاعدة 
الكلية ؛ أعمال الكلام أولى من إهماله : ص ”4057 , التعارض والترجيح وآثارهما في الفقه 
الإسلامي : ص ٠ ١١6‏ دراسات في التعارض والترجيح : ص 81" ٠‏ 

المراجع السابقة ٠‏ 

التعارض والترجيح وأثرهما في الفقه الإسلامي : ص 10 ٠‏ 


رضي 


القاعدة الثالثة : وهي عند جمهور المحدثين . وذكرها الحنابلة » وتشتمل على 
المراحل التالية » و التي يجب على المجتهد أن يتبعها مرتبة على النحو التالي : 

المرحلة الأولى : الجمع والتوفيق ٠‏ 

المرحلة الثانية : النسخ . 

المرحلة الثالثة : الترجيح . 

المرحلة الرابعة : التوقف أو الحكم بسقوط الدليلين )١(‏ . 


وذكر بعض الباحثين (؟) . أن هذه القاعدة عند غير الحنفية بشكل عام , 
وأسقط من المرحلة الرابعة " الحكم بسقوط الدليلين . ووضع محله ( أو التخير ) . 


القاعدة الرابعة :رهى عند جماعة من الظاهرية وبعص الشافعية ٠‏ ومضصمون 
القاعدة عندهم " أن الواجب عند التعارض أحد أمرين : سقوط الدليلين أو التوقف 


إلى أن يوجد مرجح , أو العلم بالتاريخ . فيقدم أحدهما على الآخر " . (") 


الاستدلال على هذه القواعد: 
أولاً : استدل الحنفية على قاعدتهم بما يلي : 
الاليل الاول: إن التعارض بالمعنى الذي ذكره العلماء يقتضي عدم اجتماع النصين 
١) ١‏ شرح الكوكب المنير : 5/5 . ومابعدها التعارض والترجيح : ص 0" غ٠‏ وص / 2 
الموافقات للشاطبي : "١5/5‏ . 
(؟) دراسات في التعارض والترجيح : ص 87" . 


() التعارض والترجيع ؛ وآثارهما في الفقه الإسلامي : ص 79 ., التعارض والترجيح بين الأدلة 
الشرعية : 587/١‏ . 
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وأن اخدهها ناسخ للآخر . وهذا ماألمح إليه البزدوي وغيره من العلماء رحمهم الله 
تعالى . عندما قال : وهذه الحجج التي ذكرنا وجوهها من الكتاب والسنة , لا 
تتعارض في أنفسها وضعاً ٠‏ وإنما يقع التعارض بينها لجهلنا بالناسخ والمنسوخ " )١(‏ 


الدئيل الثاني : اتفق العقلاء على أنه عند التعارض يقدم الراجح على المرجوح 
وعلى امتناع ترجيح ال مرجوح ومساواته بالراجح (9؟) . 


الدليل الثائث : لجوء الصحابة رضي الله عنهم إلى الترجيح إذا ما أشكل عليهم 
حديثان ٠.‏ (") 


الاليل الرابج : إن تقديم الراجح على المرجوح هو المعقول . وعليه انعقد 
الإجماع (غ) . 


ثانياً: استدل الجمهور على القواعد عند هم بادلة كثيرة من أهمها: 
الدليل الأول : أن نصب الأدلة الشرعية من الشارع الحكيم . إنما هو لأجل 
استفادة الأحكام منها . وعليه فالأصل فيه الإعمال وهو يكون بالجمع والتوفيق , لا 
الاهمال الذي يترتب على القول بالترجيح أو النسخ أو التخيير أوالتساقط (0) . 
)01( أصول فخر الإسلام البزردوي : 756/1 . 
(1) فواتح الرحموت : ١90/7‏ , أدلة التشريع المتعارضة : ص 59 . 
() أدلة التشريع المتعارضة : ص 57 ومابعدها . التعارض والترجيح وآثارهما . ص 78 . 
(4) مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت : ١90/7‏ ؛ أدلة التشريع المتعارضة ص 57 . ص ١5١‏ . 
(4) أثر القاعدة الكلية في أعمال الكلام أولى من إهماله : ص 454 ؛ التعارض والتسرجيح 
وآثارهما : ص 588 ٠‏ التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية : 788/١‏ . 
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الدئيل الثاني : ثبوت إمكانية استعمال الدليلين المتعارضين معاً . وبناء أحدهما 
على الآخر وعليه فيجب الجمع والتوفيق - مثال ذلك : - قوله تعالى : " فيومئذ 
لايسأل عن ذنبه إنس ولا جان " 0< .ور لمتعاني 2 ""قورييك لتسالنسم 


أجمعين " (؟) . 


قالابن عباس : يسألون في موضع . ولايسألون في موضع أخر . كما روى 
عنه أنه قال : " لايسألهم يعني ربهم : هل عملتم كذا وكذا . لأنه أعلم بذلك 
منهم . ولكن يقول : لم عملتم كذا وكذا ؟ فحيثما أحس رضي الله عنه بوجود 
التعارض بين الاثنين حاول الجمع وقدمه على غيره (1) ٠‏ 


الائيل الثالث: أنه يجب تنزيه الأدلة عن النقص , والجمع والتوفيق أفضل 
ماينزهها عن النقص . فبالجمع يتوافقان . ويزال الاختلاف المؤدي إلى النقص 
والعجز , بخلاف الترجيح . فإنه يؤدي إلى ترك أحدهما وعدت اتلتنحبة العمل عد 
الترجيح بالراجح دون المرجوح ٠‏ وكذلك النسخ والتخيير . وذلك أفضل من القول 
بتساقط الدليلين حيث أنه يترتب عليه ترك الدليلين معاً (4) . 


ثالثآ: وأما أصحاب القاعدة الثالثة : فلا يبدو اختلاف كبير بين مذهبهم ومذهب الجمهور . 
(1) الآية (417) من سورة ( الحجر ). 


(؟) التعارض والترجيح : ص 58 ؛ مختصر تفسير ابن كثير / للشيخ محمد علي الصابوني 
اا" ارو"/ .27١‏ 


. الإعتبار في الناسخ والمنسوخ للحازمي : ص 6 التعارض والترجيح وآثارهما .ص9"‎ )١( 


امد 


كل مافي الأمر أن المحدثين يرون أنه بعد تعذر الجمع والتوفيق بين الدليلين ينظر في 
التساريخ ويحكم بنسخ السابق باللاحق فهم يقدمون النسخ على الترجيح عكس 
الجمهور. 

وبالتالي فدليلهم على تقديم الجمع والتوفيق هو عين دليل الجمهور وأما تقديم النسخ 
على الترجيح فدليلهم ماذكره الحنفية بصرف النظر عن سك الحنفية بتقديم النسخ 
على الجمع والتوفيق والترجيح )١(‏ . 


رابعآ: استدل أصحاب القاعدة الرابعة بادلة منها : 

الدليل الأول : أن التعارض اختلاف , والإختلاف ليس من عند الله ٠‏ قال 
تعالى : " ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرا " ٠‏ (؟) وبالتالي 
فالدليلان المتعارضان ليسا من عند الله . فيتساقطان (") . 


الدئيل الثاني : أن البناء والجمع إما أن يكون بنفس اللفظ . وهو لايدل عليه , 
أو بدليل آخر وليس معكم في الجمع دليل , فوجب التوقف والقول بسقوط الدليلين 
المتعارضين (غ) 5 


. 8١ راجع التعارض والترجيح وأثرهما .ص‎ )١( 
. (؟) الآية (87) من سورة النساء‎ 

(') التعارض والترجيح وأثرهما : ص 8١ - 8١‏ . 
() المرجع السابق ٠‏ 


/ا2 > 


- وقد ناقش الجمهور هذا المذهب , بدليليه : 
أما عن الدليل الأول : قال الجمهور : لانسلم ببقاء الاختلاف لزواله بالجمع 
والبقاة.: 


وعن الدليل الثاني : بأن هذا يطل أحد الدليلين على الآخر . فإنه يجوز 
ذلك وإن لم يدل دليل آخر أو لايفهم من اللفظ , وفي الوقت نفسه لانسلم لكم عدم 
وجود دليل من اللفظ ولا من الخارج » ودليل ذلك مايلي : - 
قال عليه الصلاة والسلام : " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 
ذكرها"(١).‏ 
وروي عن أبي ةا أن النيى :علق الة غلئه وبل الى يعن صلاتين : بعد العصر 
حتى تغرب الشمس ٠‏ وبعد الصبح حتى تطلع الشمس " (5) ٠‏ 


فالحديث الأول يفيد جواز قضاء الصلاة في أي وقت . حتى في 
الوقت المنهى عنه . والحديث الثاني يفيد عدم جواز الصلاة في هذين 
الوقتين ظ والقرينة على تخصيص الأول من الثاني موجودة ٠‏ وهي فعله صلى 
)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في التلخيص : " حديث من نام عن صلاة , أو نسيها فليصلها إذا 
ذكرها , فإن ذلك وقتها لاوقت لها غيره . الدارقطني والبيهقي في الخلافيات من حديث أبي 
هريرة بسند ضعيف دون قوله : " لاوقت لها غيره ٠‏ وأصله في الصحيحين دون قوله : فإن ذلك 
وقتها " أه . تلخيص الحبير : ١85/١‏ . 
(؟) قال الحافظ ابن حجر : " الحديث متفق عليه " تلخيص الحبير : 1480/١‏ ؛ وذكر صاحب كتاب 
التعارض والترجيح وأثرهما في الفقه : ص 8١‏ : " إن هذا الحديث أخرجه ابن شاهين في 
الناسخ والمنسوخ - بلفظ حتى ترتفع الشمس . ص ٠. " 50١‏ 


5" 


الله عليه وسلم ٠‏ فقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : " مادخل علي 
رسول الله صلى الله عليه بعد العصر إلا صلى ركعتين " )١(‏ . 

كما أن القرينة موجودة في اللفظ وهي قوله : " فليصلها " والأصل في الأمر أنه 
يفيد الوجوب عند عدم الصارف ولايوجد ٠‏ 

وعليه فقولكم : بعدم وجود دليل لا من اللفظ ولا من الخارج . أو من غيره, 
ممنوع " (؟) 


هذا وبعد ذكر القواعد الخاصة بدفع التعارض بين الأدلة أو النصوص . أذكر 


أمرين هامين : 


الأمرالاول : أن ماذكر من قواعد العمل عند التعارض بين النصوص أو 
الأدلة » إنا هو من حيث هما متعارضان . بقطع النظر عن كونهما عامين , أو 
خاصين أو مختلفين أو مطلقين أو مقيدين أو مختلفين أو كون أحد الدليلين منطوقا 


والآخر مفهوماً . أو غير ذلك كقول وفعل . 


الآمر الثاني : 

أ - أن كل فريق من العلماء يسعى إلى دفع التعارض ., أو الإفادة من 
الأدلة المتعارضة ظاهراً . أو متوخياً في ذلك إعمال الدليل ماأمكن فيما رآه 
من قاعدة ٠وبعبارة‏ أخرى : إعمال جميع الأدلة ما أمكن فيما رآه من قاعدة . 

. 7" اختلاف الحديث للإمام الشافعي : ص‎ ٠ 8١ التعارض والترجيح وأثرهما : ص‎ )١( 

(؟) التعارض والترجيح وآثارهما : ص ٠ 8١‏ 


اعد 


ب - وأنه إذا ما تأملنا نجد : أن هذه القواعد تعكس في الحقيقة نظرة كل من 
الحنفية وغيرهم من الجمهور للأدلة في أصول فقههم . والتي اختلفت مناهجها 
- فيما بينهم - سواء أكان ذلك في مباحث الألفاظ . أم مباحث الأدلة » أو 


مباحث الحكم ٠‏ وغير ذلك من المباحث . 


ج - سعي كل فريق عند تعارض الأدلة - فيما يراه من قاعدة - إلى 
الإبتعاد عن الأخذ بالضعيف من الأدلة ‏ مع وجود الأقوى أو المنسوخ مع 
وجود الناسخ , أو الأخذ بالمرجوح وترك الراجع . 
وفي ضوء ماتقدم لا أرى وجهاً لترجيح قاعدة على أخرى ٠‏ والله أعلم . 


وأخيراً فقد كان لهذا الاختلاف في قواعد العمل عند التعارض بين النصوص أو 
الأدلة الشرعية كبير الأثر في الفقه الإسلامي من حيث التطبيق ٠‏ إذ لايخلو باب 
من أبواب الفقه - في الغالب - من مسألة أو مسألتين ٠‏ كان اختلاف الحكم فيها 
أثراً لاختلاف قواعد العمل عند تعارض النصوص . 
وهذا الأثر في الجانب التطبيقي سأتناوله - إن شاء الله - في بحث لاحق 


وآخر دعواي أن الحمدلله رب العالمين . 
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* ثبت المراجع 5 


أ9:التفسير وعلوم القرآن : 
١‏ - الإعتبار في الناسخ والمنسوخ . للشيخ أبي بكر الحازمي . 
مكتبة عاطف - الأزهر - مصر َ 
؟ - مختصر تفسير ابن كثير - اختصار وتحقيق الأستاذ محمد علي الصابوني 
دار القرآن الكريم - بيروت . لبنان ؟.4١‏ ه - ١948١‏ م. 
" - مدارك التنزيل وحقائق التأويل - لأبي البركات النسفي ( 7/١١‏ ه ) دار 


ثانيآ: الحديت النبوي الشريف وشروحه : 

- اختلاف الحديث - للإمام محمد بن إدريس الشافعي 7١4(‏ ه ) تحقيق 
محمد أحمد عبدالعزيز . دار الباز - مكة المكرمة . دار الكتب العلمية - 
بيروت - لبنان ١4.5‏ ه - 1985 م . ظ 

ه - أوجز المسالك إلى موطأ الإمام مالك للشيخ محمد الكاندهولي - المكتبة 
الإمدادية - مكة المكرمة - باب العمرة . 

١‏ - تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرانعي الكنينن احمدين على 
العسقلاني (801 ه ) المديئة المنورة ١1954 - ١784‏ , طبع بإشراف 
السيد عبدالله هاشم اليماني 

7 دمل العلا قن با 1راء د دا 
(11481ه ) ( بلوغالمرام لابن حجر 867 ه ) - دار الحديث , الأزهر 
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مسن" 

4 - شرح معاني الآثار - لأبي جعفر الطحاوي "9١(‏ ه ) . مطبعة الأنوار 
المحمدية - باب الخلق - القاهرة . ١884‏ ه - ١958‏ م. 

8 - شرح النووي (575 ) على صحيح مسلم - طبعة الشعب . 

٠‏ - طريق الرشد إلى تخريج أحاديث ابن رشد - للشيخ عبداللطيف ابراهيم 
- الجامعة الإسلامية ١91‏ ه - مؤسسة مكة للطباعة والإعلام . 

١‏ - جامع الأصول من أحاديث الرسول . ابن الأثير ٠505‏ ه الطبعة الأولى 
ه - .198 م ء إحياء التراث العربي - بيروت ٠‏ 

١‏ - منتقى الأخبار - الشيغ ابن تيمية 57١‏ ه مع شرحه نيل الأوطار 
للشوكاني ١١06‏ ه - دار العلم - بيروت لبنان ٠‏ 

, ه‎ 6١! مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ أبي بكر الهيثشمي‎ - ١ 
ه - 1987م - دار الكتاب العربي - بيروت‎ ١4.9 الطبعة الغالئة‎ 
٠ لبنان‎ 

5- نصب الراية لأحاديث الهداية - جمال الدين الزيلعي الحنني 75١‏ ه , 
الطبعة الأولى - مصر دار المأمون /اه ١‏ ه 

6 - النهاية في غريب الحديث - الشيخ محمد الجزري - دار إحياء التراث 


العربي بيروت لبنان ٠‏ 


ثالثاً: اصول الفقه : 
+ الأحكام في اضتيرك الأحكام - ابن حزم (465ه ) تلحيدة العاصمة 
القاهرة . 
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117+ اصؤل السرخسى (44 ه ) حقق أصوله أبوالوفا الأفغانى - طبعة 
دار الكتاب العربي . 

4 أضول الفقه الإسلامي - الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي - دار الفكر - 
دمشق , الطبعة الأول 5 ه-988١1م.‏ 

١‏ - اضول الفقه الشية معة اضرف ينات الكت العكارية الكررين ب 
مر 5-0 84خ" ١‏ ه . 

ات آذلة التشريع المتعارضة ووجره الترجيح بينها - الأستاذ الدكتور بدران 
أبوالعينين بدران - مؤسسة شباب الجامعة مصر - الإسكندرية 


6]ا م. 


) التحرير - الكمال بن الهمام ( مع شرحه‎ - ١ 

5- التقرير والتحبير / ابن أمير الحاج (814 ه ) دارالكتب العلمية 
بيروت لبنان ١#‏ ه - "موا م. 

*1- تخريج الفروع على الأصول - شهاب الدين الزنجاني ( 05" ه ) 
تحقيق الأستاذ الدكتور محمد أديب صالح - مطبعة جامعة دمشق 
ا م-55ؤام. 

4 - تسهيل الوصول إلى علم الأصول - الشيخ محمد المحلاوي طبعة 
مصطفى البابي الحلبي - مصر الأزهر - الطبعة الأولى ١4١‏ ه . 

- التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية - الشيخ عبداللطيف 
البرزنجي . وزارة الأوقاف - بغداد - الطبعة الأولى ١4.١‏ ه - 
م2 


١‏ - التعارض والترجيح عند الأصوليين - الدكتور محمد الحفناوي - دار 
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الوفاء - المنصورة - مصر - الطبعة الأولى - ١986‏ م ٠‏ 

- التلويح على التوضيح لمتن التنقيح - سعد الدين التفتازاني /١١‏ ه ؛ 
والتوضيح لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود (741 ه ) مطبعة 
محمد على صبيح /ا/ا١‏ ه - ١981‏ م ٠‏ 

8 - أ - جمع الجوامع - ابن السبكي ٠‏ 

9 - ب - مع شرح المحلى عليه ٠‏ 

.”ا - اج - مع حاشية البناني على شرح المحلى - طبع عيسى البابي الحلبي - 
مصر ٠‏ 

”١‏ - دراسات في التعارض والترجيح عند الأصوليين , الأستاذ الدكتور سيد 
صالح عرض ؛ الطبعة الأولى . ١4.٠‏ ه - ١98.‏ مء دار الطباعة 
المحمدية - الأرهر - مصر ٠‏ 

؟” - شرح تنقيح الفصول ٠‏ شهاب الدين القرافي (184ه ) دار الفكر 
للطباعة والنشر » القاهرة ٠.‏ 

“ل - شرح الكوكب المنير في أصول الفقه ..للشيخ محمد الفتوحي المعروف 
بابن النجار ( 917 ه ) تحقيق الدكتور محمد الزحيلي والدكتور نزيه 
حماد . جامعة أم القرى . ١4048‏ ه - ١9487‏ م . 

4” - غاية الوصول شرح لب الأصول - للشيخ زكريا الأنصاري الشافعي ٠‏ من 
علماء القرن السابع . طبع مطبعة عيسى البابي الحلبي - مصر - 
الأزهر . 

0" - فتح الغفار شرح المنار لابن نجيم الحنفي (4170 ه ) طبع مصطفى البابي 
الحلبى - مصر - ١086‏ ه - ١95756‏ م. 
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1 - كشف الأسرار شرح أصول فخر الإسلام البزدوي - للشيخ عبدالعزيز - 
البخاري )/١١(‏ طبعة استانبول . 

- كشف الأسرار شرح المصنف على المنار - للشيخ أبي البركات عبدالله 
بن احفد اللنسفي المشوقي دقة: لاه )وبين شه انون الأدرا عل 
المنار للشيخ حافظ أحمد المعروف بملا جيون (. ١١‏ ه ) الطبعة الأولى 
- الأميرية - "اه . 

8 - المحصول في علم أصول الفقه - فخر الدين الرازي (505 ه) تحقيق طه 
جابر العلواني . جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ٠‏ السعودية , 
الطبعة الأولى ١40١‏ ه - ١194م‏ . ظ 

9 - مختصر ابن الحاجب (545 ه ) مع شرحه للشيخ عضد الدين 
(1هلاه ) . مكتبة الكليات الأزهرية 1١98#‏ ه - ١لاو١ا‏ 

| عير ا؟الأضبو شرع موقا ةالوفيول القية فنا سر 

. ب - مع حاشية الأزميري عليه - الطبعة الأولى‎ - ١ 


ا 


1 -المسودة في أصول الفقه - آل تيمية . جمعها أحمد بن محمد بن 
أحمد الفقيهالحنبلي (748 ه ) دار الكتاب العربي - بيروت - 
لبنان ٠‏ 

21 - مفتاح الوصول في بناء الفروع على الأصول للشريف التلمساني » دار 
الكتاب العربي - مصر - الطبعة الأولى - ١781"‏ ه - ١957‏ م. 

4 - الموافقات في أصول الأحكام لأبي إسحاق الشاطبي (.4/ ه ) طبعة 
لبنان ٠‏ ظ 

3 - المنار في أصول الفقه للنسفي 7٠١١١‏ ه ) مع شرح ابن الملك عليه مع 
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حاشية الرهاوي عليه - الطبعة العثمانية ١7١6‏ ه . 

5 - ميزان الأصول في نتائج العقول للشيخ علاء الدين السمرقندي 
( 098 ه ) حققه دكتور محمد زكي عبدالبر - الطبعة الأولى ١1٠١4‏ 
هو - 85و9١‏ م - جامعة قطر ٠‏ 


رابعا: الفقه : 

7 - الإختيار لتعليل المختار - للشيخ عبدالله بن محمود بن مودود 1/1 ه 
- المكتبة الإسلامية استانبول - ١98١‏ م - .١ه‏ . 

4 - الأمان والنذور - الدكتور محمد أبو فارس مؤسسة الرسالة عمان - 

الطبعة الأولى - ١١99‏ ه 

9 - الأم - للإامام الشافعي 7١4(‏ ه ) دار المعرفة - بيروت - لبنان ٠‏ 

٠‏ - بداية المجتهد وئهاية المقتصد . ابن رشد ( الحفيد ) 090 ه , طبع سنة 
١‏ ه- 19413 مء مصطفى البابي الحلبي - مصر وطبعة دار 
الكتب الحديثة - مصر - مطبعة حسان - شارع الجيش - القاهرة . 

١‏ - الذخيرة - شهاب الدين القرافي ١‏ 584 ه ) دار الفكر للطباعة والنشر 
- القاهرة . 

65 - رؤوس المسائل - محمود بن عمر الزمرخشي (075 ه ) تحقيق عبدالله 
نذير أحمد - دار البشائر الإسلامية - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى 
/1ه-لموام. 

- الروض المربع بشرح زاد المستقنع - للشيخ منصور البهوتي - مكتبة 
الرياض الحديثة - السعودية - 4لإا١‏ ه . 
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0 روضة الطالبين ِ للإمام النووي (كلاكاهى ) المكتب الإسلامي - بيروت 
- لبنان 5 

6- زاد المحتاج شرح المنهاج ت للشيخ عبدالله حسن الكوهجي - الشؤون 
الدينية - قطر - الطبعة الأولى . 

1 - الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك - للشيخ 
الدوذئرت حافية"الفسافي علنةه :دان اللفارك حور لابلا ان :: 

لاه - شرح المحلى على منهاج الطالبين - للشيخ محي الدين النووي مع 
حاشية قيلوبي وعميرة . طبع مطبعة دار إحياء الكتب العربية - عيسي 
البابي الحلبي . 

4 - الهناية شرح الهداية , أكمل الدين البابرتي 747١‏ ه ) مطبع مع كتاب 
فتح القدير - دار إحياء التراث العربي - بيروت ٠‏ 

8 - فتح القدير شرح الهداية - الكمال بن الهمام - دار إحياء التراث 
العربي - بيروت - لبنان 

- الفقه الإسلامي للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي - دار الفكر - دمشق‎ - ٠ 
٠ الطبعة الأولى‎ 

١‏ - القوانين الفقهية - ابن جزي 74١(‏ ه ) الدار العربية للكتاب - ليبيا 
- توئس ٠‏ 

7 - الكافي في ففه أهل المدينة المالكي , ابن عبدالبر - مطبعة حسان - 
مصر ١99‏ ه - 4ا9١‏ م. 

51 - اللباب شرح الكتاب ٠.‏ 

4 - المبسوط - للسرخسي (450 ه ) دار المعرفة - بيروت - لبنان ٠‏ 


5/ 


6 - المحلى لابن حزم ( 05غه ) دار الأوقاوف الجديدة - بيروت - لينان . 

5 - المدونة الكبرى - الإمام مالك برواية سحنون بن سعيد عن عبدالرحمن 
بن قاسم - دار الفكر للطباعة والنشر ٠‏ 

17" - مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح للشيخ حسن بن عمار الشرنبلالي 
١١569 (‏ ه )دار المعرفة - بيروت - لبئان ٠.‏ 


سادسا: كتب اللغة والمصطلحات : 

- 2 أساس البلاغة - للزمرخشي محمود بن محمد (888 ه ) طبع دار 
الكتب - مصر . 
شين الفتهاء ف يتعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء - للشيخ قاسم 
القونوي 91/8ه - تحقيق الدكتور أحمد عبدالرزاق الكبيسي - دار 
الوفاء - السعودية - جدة - الطبعة الأولى 14 ه- ١985‏ م. 
ع التتعريفات - للجرجاني - على بن محمد بن على 8١56‏ ه - دار 

الكتب العلمية - بيروت - لبنان ٠‏ 


-2 القاموس المحيط - مجد الدين الفيروز آبادي - المؤسسة العربية 
للطباعة والنشر - دار الجيل - بيروت - لبئان : 

- لسان العرب - ابن منظور - (١١لاه‏ ) طبع سنة 1980 م - دار 
صادر - بيروت - لبنان ٠.‏ 

- المصباح المنير - أحمدبن محمد بن علي الفيومي - دار المعارف91/1١‏ م 
- تحقيق عبدا لعظيم الشناوي . 

-0- معجم مقاييس اللغة - أحمد بن فارس (498” ه ) طبعة مصطفى 
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البابي الحلبي ١89‏ ه -. 
- النوادر في اللغة - سعيد أوس بن ثابت أبو زيد البصري 7١6‏ ه - 


تحقيق محمد عبدالقادر أحمد - بيروت - دار الشروق - ١98١‏ 


6 
سابعاآً: كتب التراجم : 
- الأعلام - خير الدين الزركلي - دار العلم - لبنان - الطبعة السادسة 
544 م. 
ثامناً: عدوم مختلفة : 


_- فضل علم السلف على الخلف - عبدالرحمن بن أحمد - ابن رجب 
الحنبلي 96/ا ه - تحقيق عبدالرحمن أحمد العطية - دمشق - دار 
الهجرة ١946‏ م . 
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أحكام السرقة 
في الشرع الإسلامي 


للدكتور 
محمد جبر الالفي * 


3 أستاذ مساعد بقسم الشريعة في كلية الشريعة والقانون ٠‏ تلقى دراسته الشرعية في جامعة 
الأزهر ٠‏ ودراسته القانونية في جامعات عين شمس والقاهرة وباريس ٠‏ تقلب في مناصب 
التدريس بجامعات الأزهر وباريس والكويت والإمارات ٠‏ له عدة بحوث ومؤلفات في الفقه 
المقارن بالعربية والفرنسية وقام بتحقيق بعض كتب التراث ٠‏ وساهم في كتابة ومراجعة الكثير 
من مواد الموسوعة الفقهية ٠.‏ وشارك في العديد من المؤمّرات المحلية والإقليمية والدولية . 
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شهدت حركة تقنين الفقه في العديد من البلدان الاسلامية رواجا ملحوظا , 
واكبه تعاطف البعض وحماس البعض الآخر ٠‏ ووقف فريق ثالث موقف الشك والريبة . 
يتربص بما قد تسفر عنه التجربة من مشاريع أو تشريع ٠‏ حتى إذا دخلت أحكام 
الحدود حيز التطبيق والتنفيذ ٠»‏ سخط قوم وازور آخرون ٠‏ وأعلن الحرب على تطبيق 
الحدود الشرعية قوى ظاهرة وأخرى خفية ٠‏ 


ولعل السبب الرئيسي في الاعتراض على مانتج عن تطبيق الحدود في بعض 
الأقاليم ٠‏ أن هذه التشريعات وضعت على عجل ٠‏ وصيغت بطريقة قاصرة لم تأخذ 
في الاعتبار جملة الأحكام التي تطرق إليها الفقهاء على اختلاف مذاهبهم ٠‏ ولم تنفخ 
فيها روح الاسلام ٠‏ بنظرته الشاملة وافقه العريض ٠.‏ فجاءت أحكاما جامدة وطبقها 
أناس يفتقرون إلى الغوص على المعاني الفقهية وقلت بضاعتهم من السياسة 
الشرعية. 


فكان لزاما أن أعرض آراء الفقهاء المختلفة حول الحدود الاسلامية مكتفيا بفقه 
المذاهب الأربعة الذي صار حجة لدى جماهير المسلمين ٠‏ من غير أن أنتصر لرأي أو أن 
أرجح حجة ٠‏ ليقارن المتشرعون بين مختلف الآراء ٠‏ وليمحصوا ما أدلى به من 
أدلة؛ وليختاروا بعد ذلك ماتقتضيه السياسة الشرعية ٠‏ في عالم تقاربت فيما بين 
أقطاره المسافات ٠‏ وتشابهت فيما بين شعوبه النظم والاتجاهات . وتشابكت بين دوله 
المصالح والعلاقات ٠.‏ 


وقد بدأت بأحكام السرقة . لأنها صادفت - من بين الحدوه - نقدا لاذعا , 
وهجوما شرسا ٠‏ يخشى معه كثير من المسلمين أن يتهموا بالتخلف عن ركب الحضارة 


فى 


الانسانية إن هم فكروا في تطبيقه ٠‏ وما أقصد بهذا العرض إلا أن أبين لأولي 


الألباب شرع ربهم ٠‏ وفقه أئمتهم ٠‏ فيقيموا حكم الاسلام على بصيرة من أمرهم , 


ركف 


السرفة 
التعريف: - 


, يقال : سرق منه مالا‎ ٠ في اللغة : السرقة أخذ الشىء من الغير خفية‎ - ١ 
وشرقة مالا سرقه شرقا” وسترقة : كلهال خفية فهو شارق + :ويقال:+ شرق أو‎ 


استرق السمع والنظر : سمع أو نظر مستخفيا ٠ )١(‏ 


؟' - وفي الاصطلاح : تختلف عبارات النقهاء تبعا لاختلاف الشروط التي 
يتطلبها كل مذهب لتحديد ماهية السرقة الموجبة للحد ٠‏ 


فعند الحنفية : هي أخذ العاقل البالغ نصابا محرزا ٠‏ أو ما قيمته نصاب . ملكا 
للغير ٠‏ لا شبهة له فيه » على وجه الخفية (؟) . 


وعند المالكية : هي أخذ مكلف حرا لابعقل لصغره ٠‏ أو مالا محترما لغيره 


نصابا (٠‏ أخرجه من حرزه بقصد واحد 0 خفية , لاشبه له فيه )١(‏ , 


٠ لسان العرب - مختار الصحاح - المصباح المنير ٠المعجم الوسيط‎ ٠ تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

(؟) الاختيار لتعليل المختار . ج 4 ص ٠ ٠١7‏ شرح فتح القدير . ج 4 ص 5١5‏ الفتاوي الهندية 
.ج ؟ ص ٠ 17١‏ وأنظر لابن نجيم تعريفا مفصلا في البحر الرائق . ج ة ص 88 ٠‏ 

(") شرح الخرشي , ج 8 ص ٠ 4١‏ بداية المجتهد . ج "' ص 51/7 . 


نلف 


ويذهب الشافعية إلى أنها : أخذ البالغ العاقل المختار الملتزم بأحكام الاسلام نصابا 


ويرى الحنابلة أنها : أخذ مال محترم لغيره » وإخراجه من حرز مثله , لا شبهة له 
كيد على وعد الأختناء 80+ 


الالفاظ ذات الصلة : 

اختلاس: يقال : خلس الشىء أو اختلسه . أي : استلبه في نهزة ومخاتلة(") . 
والمختلس : هو الذي يأخذ المال جهرة معتمدا على السرعة في الهرب (6) ٠‏ فالفرق بين 
السرقة والاختلاس : أن الأولى عمادها الخفية 2 والاختلاس يعتمد المجاهرة ولذا ورد 


)١(‏ المهذب للشيرازي . ج " ص 7177 ٠‏ وقريب منه : نهاية المحتاج. ج لا ص 5غ . قليوبي 
وعميرة . ج 4 ص ٠ ١85‏ 

(9) الاقناع ٠ج‏ 4 ص 7171 ٠‏ كشاف القناع , ج لاص ١١59‏ . 

() لسان العرب ٠.‏ المصباح المنير ٠.‏ المعجم الوسيط ٠‏ 

(4) المبسوط اج اص ٠ ٠‏ بداية المجتهد ٠ج‏ " ص ١ع ٠‏ نهاية المحتاج. ج لا ص ١23‏ . 
المغني ٠ج ٠١‏ ص 9" . 

(6) نيل الأوطار . ج /ا ص ٠ "١4‏ والحديث رواه الخمسة وصححه الترمذي ٠‏ 
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جحد ال مائسه: 

الجحد أو الجحود : الانكار . ولايكون إلا على علم من الجاحد به ٠ )١(‏ والجاحد 
أو الخائن : هو الذي يون على شيىء بطريق العاربة أو الوديعة فيأخذه ويدعى 
ضياعه , أو ينكر أنه كان عنده وديعة أو عارية ٠‏ فالفرق بين السرقة والخيانة يرجع 
إلى قصور في الحرز . فلا يجب إلا التعزير عند الحنفية والمالكية والشافعية وفي رواية 
عند الحنابلة ٠‏ والرواية الأخرى وهي المذهب . يجب القطع على جاحد العارية باعتبار 
اتدانها رق 1 


حزابة: 

الحرابة : الاستيلاء على الشيىء مع تعذر الغوث () . وتسمى قطع الطريق , 
والسرقة الكبرى ٠‏ ويفرق بينها وبين السرقة بأن الحرابة هي البروز لأخذ مال أو لقتل أو 
إرعاب مكابرة اعتمادا على الشوكة مع البعد عن الغوث(4): أما السرقة فهي أخذ المال 
خفية. فالحرابة تكتمل بالخروج على سبيل المغالبة وإن لم يؤخذ مال . أما السرقة 
فلا بد فيها من أخذ المال على وجه الاختفاء (0) . 


٠ المصباح المثير‎ ٠ لسان العرب ( جحد)‎ )١( 

(1) فتح القدير . ج ه ص "لا". بداية المجتهد . ج ؟' ص 4"8 نهاية المحتاج . جج / 
ص 296 ٠.‏ كشاف القناع .ج 7 ص 3٠١863٠١4‏ . 

4 نهاية المحتاج , ج 4 ص " ومابعدها ٠‏ 


(0) شرح فتح القدير . ج 4 ص 5١8‏ . 


لض 


مسب : 
حد الغصب في اللغة : أخل الشيىء ظلما مجاهرة , وفي الشرع : هو الاستيلاء 
على حق الغير عدوانا ٠‏ فالفرق بين الغصب والسرقة : أن الأول يتحقق بالمجاهرة ٠‏ بينما 
تتطلب السرقة أن يكون الأخذ سرا من حرز مثله )١(‏ . 
يقال : نبشته نبشا ٠‏ أي استخرجته من الأرض ٠‏ ونبشت الأرض : كشفتها 
ومنه : نبش الرجل القبر (؟)١‏ والنباش : هو الذي يسرق أكفان الموتى بعد دفنهم في 
قبورهم (2)1. وقد اختلف الفقهاء في حكمه وفي اعتباره سارقا ٠‏ فذهب أبو حئيفة 
ومحمد إلى عدم اعتبار النباش سارقا لأنه يأخذ مالا مالك له وليس مرغوبا فيه . 
واشتراط الخفية لا يجعل هذا النوع من الأخذ سرقة (4) ٠‏ وذهب أبو يوسف وجمهور 
المالكية والشافعية والحنابلة إلى اعتبار النباش سارقا . لا نطباق حد السرقة عليه , 
ولقوله صلى الله عليه وسلم : [ من حرق حرقناه ٠‏ ومن غرق غرقناه ٠‏ ومن نبش 
قطعناه ] (6) . 
نشسل: 
نشل الشيىء نشلاً : أسرع نزعه ٠‏ يقال : نشل اللحم من القدر ٠‏ ونشل الخاتم 
من اليد . والمنشلة - بفتح الميم - موضع الخاتم من الخنصر ٠‏ والنشال : المختلس 
)١(‏ كفاية الاخيار ٠ج‏ اص ١8١5‏ . حاشية الدسوقي ٠ج‏ "ا ص 5825 . 
(؟) المصباح المنير . 
(6) البحر الرائق .ج ه ص 5١‏ . 
(2) المبسوط ٠ج‏ اص ١696©‏ .كلا . 


الذق فتح القدير ٠ج‏ ة ص 517/4 1 6 حاشية الدسوقي اج غاص 6" . تكملة المجموع اج 
ماص ٠ "5١‏ كشاف القناع دج اص .١ "95 ١58‏ البيهقي : 27/8. 


ينض 


الخفيف اليد من اللصوص ٠‏ يشق ثوب الرجل ويسل مافيه على غفلة من صاحبه ٠‏ 
وبع اللا من طررته طرا : إذا شققته ٠ )١(‏ ولا يختلف المعنى الفقهي عن 
المعنى اللغوي ٠‏ فالطرار أو النشال هو الذي يسرق الناس في يقظتهم بنوع من المهارة 
وخفة اليد(؟) ٠‏ قال الكمال بن الهمام : هو الذي يأخذ الهميان١") ٠‏ فالفرق بين 
النشل أو الطر وبين السرقة يتمثل في ققام الحرز . ولهذا اختلف الفقهاء في تطبيق حد 
السرقة على النشال : فجمهورهم يسوي بين السارق والطرار سواء شق الكم أو التميص 
وأخذ منهما مايبلغ النصاب ٠‏ أو أدخل يده فأخذ دون شق , لأن الانسان يعتبر حرزا 
لكل مايليسه أو يحمله من النقود وغيرها (4) ٠‏ وبعضهم يرى أنه إذا أدخل يده في 
الكم أو في الجيب فأخذ من غير شق . أو شق غيرهما مثل الصرة فلا يطبق عليه حد 
السرقة, لعدم اكتمال الأخذ من الحرز (0) ٠‏ 
نهب الشيء نَهْا : أخذه قهرا ٠‏ والتهب : الغارة ٠‏ والغنيمة ٠‏ والشيء المنهوب ٠‏ 
يقال : هذا زمان النهب . أي الانتهاب , وهو الغلية على المال والقهر (5) قال الأزهري: 
والنهب : ما انتهب من المال بلا عرض . يقال : أنهب فلان ماله : إذا أباحه لمن أخذه , 


٠ المعجم الوسيط‎ ٠ المصباح المنير‎ ٠ لسان العرب‎ )١( 

(1) طلبة الطلبة . ص 78 . 

(؟) شرح فتح القدير . ج ه ص "4.١‏ . والهميان : كيس تجعل فيه النفقة وبشد على الوسط . 
وجمعه : همايين ( المصباح المنير ) ٠‏ 

(4) رحمة الأمة في اختلاف الأئمة . ص 187 . أحكام القرآن للقرطبي ٠ج‏ ”" ص ٠ ١7١‏ المغني , 
ج4ص0856؟ . 

(0) المبسوط . ج 4 ص ١١١‏ . شرح فتح القدير . ج ه ص ٠. 59١‏ بدائع الصنائع ج لا ص ٠ 76١‏ 

(1) لسان العرب . المصباح المنير . المعجم الوسيط ٠‏ 
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ولا يكون نهبا حتى تنتهبه الجماعة , فيأخذ كل واحد شيئا ٠‏ وهي النهبة )١(‏ . من 
هذا يظهر أن الفرق بين النهب والسرقة يعود إلى عنصر الخفية وهو لايتوافر في النهب . 
ولهذا ورد في الحديث [ ليس على المختلس ولا على المنتهب ولا على الخائن قطع ) (1). 


أركان السرقة 


للسرقة أربعة أركان : السارق . والمسروق منه . والمال المسروق . والأخذ خفية . 
الركن الآول - السسارق : 
ظ يجب - لاقامة حد السرقة - أن تتوافر في السارق خمسة شروط : أن يكون 
مكلفا ٠‏ وأن يقصد فعل السرقة ٠‏ وألا يكون مضطرا إلى الأخذ . وأن تنتفي الجزئية 
بينه وبين المسروق منه ٠‏ وألا تكون عنده شبهة في استحقاق ما أخل . 


١‏ - التكليث: 

لايقام الحد على السارق ذكرا كان أو أنثى (") إلا إذا كان مكلفا . أي : بالغا 
عاقلا. 
أ - ويعتبر الشخص بالغا إذا توافرت فيه إحدى علامات البلوغ . أما من كان 
دون البلوغ فلا حد عليه , لقول النبي صلى الله عليه وسلم :( رفع القلم عن ثلاثة عن 
)١(‏ الزاهر .ص 29١‏ . 
(5) أبو داود : 059/4 . الترمذي : 07/4 . 
(9) أبن عابدين » ج " ص ٠ 5١98‏ بداية المجتهد . ج ؟ ص 277 . الأحكام السلطانية للماوردي , 
ص 358 . الأحكام السلطانية لأبي يعلى .ص 758 . 
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الصغير حتى يكبر ... )١1(]‏ , ولذا قال ابن حجر : أجمع العلماء على أن الاحتلام 

في الرجال والنساء يلزم به العبادات والحدود وسائر الأحكام (؟) ٠‏ 

ب - واتفقوا كذلك على اشتراط العقل لاقامة الحد على السارق ٠‏ إذأنه مناط 
التكليف ٠ )"١‏ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق : ([ ٠.٠٠١‏ وعن المجنون 
حتى يعقل ]] ٠‏ هذا إن كان الجنون مطبقا . فأما إن كان غير مطبق » وجب الحد إن 

0 سرق في حال الافاقة , ولا يجب إن سرق في حال الجنون ٠‏ 

ج - وقد الحق الفقهاء المعتوه بالمجنون ٠‏ لأن العته نوع جنون فيمنع أداء الحقوق (4) . 
د - ولا يجب إقامة الحد إذا صدرت السرقة عن النائم (0) ٠‏ لقوله صلى الله عليه 
وسلم في الحديث المتقدم : ([ ... وعن النائم حتى يستيقظ ]] ٠‏ 

ه - كذلك لايقام الحد على المغمي عليه إذا سرق حال اغمائه (5) ٠.‏ 
و - أما من يسرق وهو سكران فقد اختلفت آراء الفقهاء بشأنه : فبعضهم يرى أن عقله 
غير حاضر . فلا يؤاخذ بشيىء مطلقا إلا حد السكر , سواء أكان متعديا أم كان غير 
متعد به (/9) ٠‏ غمير أن جمهور الفقهاء يفرق بين الحالتين : إذا كان السكران قد 
تعدى بسكره ٠‏ فإن حد السرقة يقام عليه ٠‏ سدا للذرائع ٠‏ حتى لايقصد من يريد 

: ابن ماجه, كتاب الطلاق‎ ٠ النسائي , كتاب الحدود‎ ٠ 01١ - 888 أب داود .ج 64 ص‎ )١( 

)١(‏ فتح الباري . ج ه ص 7/7 ٠‏ وأنظر : بدائع الصنائع ٠‏ ج /ا ص 77 ٠‏ الدسوقي على الشرح 

الكبير . ج 4 ص ”78 . نهاية المحتاج .ج / ص 25١‏ . كشاف القناع .٠ج‏ 5 ص ٠ ١55‏ 

(9) نفس اللمراجع السابقة ٠‏ 

(4) ابن عابدين ‏ ج ؟ ص 2556 . 2171 ٠.‏ 

(0) بدائع الصنائع . ج ٠‏ ص 7" ٠‏ شرح منتهى الارادات ‏ ج !1 ص 3" ٠‏ 

(1) الأحكام السلطانية للمارردي. ص 778 ٠‏ الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 178 ٠‏ 

(7) المهذب . ج ؟ ص 777 ٠‏ المغني ٠ج‏ 4 ص ٠ ١586‏ 


"7 


ارتكاب جرية إلى الشرب درا لاقامة الحد عليه ٠‏ أما إذا لم يكن متعديا بالسكر 
فيدرأً عنه الحد . لقيام عذره وانتفاء قصده )١(‏ . ظ 

ز - وما يلتحق بمسألة التكليف : اشتراط كون السارق ملتزما أحكام الاسلام حتى 
تقبت ولاية الامام عليه ٠‏ ولذا لا يقام حد السرقة على الحربى غير المستأمن لعدم 
التزامه أحكام الاسلام ٠‏ ويقام الحد على الذمي لأنه بعقد الذمة يلتزم بأحكام الاسلام 
وتثبت ولابة الامام عليه (؟) ٠‏ أما الحربى المستأمن : فإن سرق من مستأمن آخر 
لايقام عليه الحد لعدم التزام أي منهما أحكام الاسلام ٠‏ وإن سرق من مسلم أو ذمى ففي 
إقامة الحد عليه آراء مختلفة . 


فقد ذهب أبو حنيفة ومحمد إلى عدم إقامة الحد عليه , لأنه غير ملتزم بأحكام 
الاسلام0؟) ٠‏ وقد قال تعالى : (( وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع 
كلام الله ثم أبلغه مأمنه 2 ذلك بأنهم قوم لايعلمون )4١]]‏ وذهب أبو يوسف والمالكية 
والحنابلة إلى وجوب إقامة الحد عليه لأن دخوله في الأمان يجعله ملتزما الأحكام (0). 


وعند الشافعية ثلاثة آراء : أولها - أن المستأمن يقام عليه حد السرقة كالذمي. 
والثاني : أنه لا يقام عليه الحد كالحربى ٠.‏ والثالث : يفصل بالنظر إلى طبيعة عقدالأمان 


.١986 بدائع الصنائع . ج ؟ ص 59 . المهذب . ج ؟ ص 777 . المغني ج 4 ص‎ )١( 

(؟)بدائع الصنائع . ج لا ص 517 ٠‏ المدونة . ج ١١‏ ص ٠ "17١‏ نهاية المحتاج ؛ ج لا ص 22١‏ . 
كشاف القناع , ج "ا ص ١1١5‏ . أحكام أهل الذمة لابن القيم .ج ؟ ص 278 . 

(5) ابن عابدين . ج " ص 7١7‏ . شرح فت القدير . ج 4 ص ٠١1‏ . 

(4) سورة التوبة : " . 


(6) ابن عابدين ٠ج"‏ ص 35366 . المدونة ٠ج‏ ا ص ٠ 59١‏ المغني . ج ٠١‏ ص 376 . 


فق 


فإن شرط فيه إقامة الحدود عليه وجب القطع , وإلا فلا حد ولا قطع )١(‏ . 


١‏ - القصسد: 
لايقام الحدعلى السارق إلا إذا كان يعلم بتحريم السرقة ٠‏ وأنه يأخذ مالا مملوكا 
لغيره دون علم وإرادة مالكه , وأن تنصرف نيته إلى قلكه » وأن يكون مختارا فيما 

فعل . 


أ - يجب أن يعلم السارق بتحريم الفعل الذي اقترفه , فالجهالة بالتحريم شبهة تدرأ 
الحد ٠‏ وقد روي عن عمر وعثمان رضي الله عنهما : لاحد إلا على من علمه (؟) ٠‏ 
أما عدم العلم بالعقوبة فلا يعد من الشبهات التي تدرأ الحد (؟) ٠‏ 

نب - ينيغي أن يعلم السارق أن مايأخذه مملوك لغيره ٠‏ وأنه قد أخذه خفية دون علم 
مالكه ودون رضاه ٠‏ وعلى ذلك لايقام الحد على من أخذ مالاً وهو يعتقد أنه مال مباح 
أو متروك . ولا يقام الحد على المؤجر الذي يأخذ العين التي أجرها ٠‏ ولا على المودع 
الذي يأخذ الوديقّة خفية دون رضاء الوديع (4) ٠‏ 

جَ - يجب أن تنصرف نية الآخذ إلى تملك ما أخذه » ولهذا لايقام حد السرقة على من 
أخذ مالا تملوكا لغيره دون أن يقصد تملكه . كأن أخذه ليستعمله ثم يرده , أو أخذه 


٠ ١95 قليوبي وعميرة .٠ج 4 ص‎ ٠ ١75 مغني المحتاج .ج 4 ص‎ )١( 

(1) بدائع الصنائع . ج / ص ٠ 8١‏ الجامع لأحكام القرآن .ج " ص 49 ٠‏ 
قليوبي وعميره .ج 4 ص ١55‏ . كشاف القناع .ج "١‏ ص ٠ ٠١8‏ 

() حاشية البجيرمي على شرح المنهج ٠ج‏ 4 ص 4"؟ ٠‏ 

(4) فتح القدير . ج 4 ص 1١‏ . القوانين الفقهية . ص "6١‏ . المهذب ج ؟ ص 17" ٠‏ المغني , 
جاصض "8 . 


يفف 


على سبيل الدعابة ٠‏ أو أخذه لمجرد الاطلاع عليه 2 أو أخذه معتقدا أن مالكه يرضى 
بأخذه مادامت القرائن تدل على ذلك ٠‏ ويضع الفقهاء قرينة تدل على نية التملك , 
تتمثل في إخراج المال من الحرز . بحيث يعتبر سارقا من أخرج الشيىء من حرزه , 
لتوافر قصد التملك حيئذ . حتي لو أتلفه بمجرد اخراجه ٠‏ أما لو أتلفه داخل الحرز فلا 
تظهر نية التملك ٠.‏ ولهذا لايقام عليه الحد )١(‏ . 


د- لايقام الحد على السارق إلا إذا كان مختارا فيما أقدم عليه » فان كان مكرها(؟) 
انعدم القصد وسقط الحد . لأن الاكراه شبهة , والحدود تدرا بالشبهات ٠‏ وقد ورد في 
الأثر المشهور : [[رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ٠0)1(]]‏ وقد ذهب 
بعض الفقهاء إلى أن الاكراه الذي يرفع الاثم ولا يترتب عليه أثر هو مايكون في جانب 
الأقوال . وأما الاكراه على الأفعال ففي حكمه تفصيل : 


فمن هذه الأفعال مايباح بالإكراه ولا إثم على مرتكبه . كالأكل في نهار رمضان , 
ولبس المخيط في الاحرام ٠‏ 


ومنها ما لايباح بالاكراه فلا يسقط الاثم ولا الحد عن مرتكبه كقتل المسلم بغير 


ص 17/7" ٠‏ منتهى الارادات ٠ج‏ ؟ ص 8١‏ . 
(؟) انظر في معنى الاكراه وشروط تحققه وأقسامه وآثاره : الموسوعة الفقهية .ج 5 ص 58 -؟7١١.‏ 
(9) بدائع الصنائع ج لاص ١79‏ . حاشية الدسوقي ٠.‏ ج 4 ص 544 . نهاية المحتاج ج لاص 
8غ ٠‏ المغني .اج ماص 5١1١‏ .ابن ماجه : 5609/١‏ . الحاكم : "موا . 


يفف 


ومنها ما اختلف في إباحته بالاكراه ٠‏ كالزنا والسرقة وشرب الخمر ٠‏ فيرى البعض أنها 
تباح بالاكراه ولا حد على فاعلها ٠‏ ويرى أخرون أنها لا تباح بالاكراه ولهذا يقام الحد 
على من يرتكبها )١(‏ . 


" - عدم الاضطرار أو الحاجة: 
أ -الاضطرار(؟) شيهة تدرأ الحد . والضرورة تبيح للآدمي أن يتناول من مال الغير 
بقدر الحاجة ليدفع الهلاك عن نفسه (1) ٠‏ فمن سرق ليرد جوعا أو عطشا مهلكا فلا 
عقاب عليهء لقوله تعالي :([ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه )] (4) وقوله 
صلى الله عليه وسلم : ([ لاقطع في مجاعة مضطر)] (0) ٠‏ 
ب - والحاجة أقل من الضرورة ٠‏ فهي كل حالة يترتب عليها حرج شديد وضيق بين , 
ولذا فانها تصلح شبهة لدرء الحد . ولكنها لا قنع الضمان والتعزير ٠‏ 


من أجل ذلك أجمع الفقهاء على أنه لا قطع بالسرقة عام المجاعة (”) , وفي ذلك 
يقول ابن القيم : [( وهذه شبهة قوية تدرأ الحد عن المحتاج ٠‏ وهي أقوى من كثير من 
الشبه التي يذكرها كثير من الفقهاء . لا سيما وهو مأذون له في مغالبة صاحب المال 
)١(‏ بدائع الصنائع . ج /ا ص ٠ ١76‏ أحكام القرآن لابن العربي ؛ ج ‏ ص .1١7‏ 

المهذب .ج ؟ ص ٠ ١177‏ زاد المعاد ج 4 ص 8" . 
)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم . طبعة دار الفكر : ١945‏ ص 54 - ٠١.‏ . 
(5) المبسوط . ج 5 ص ٠ ١4١‏ المهذب .ج ١‏ ص 385 . 
(4؟) سورة البقرة : "ا/ا١‏ . 
(8) المبسوط .ج 4 ص ١6١‏ .والحديث ضعفه السيوطي في الجامع الصغير . 
() الفتاوي الهندية . ج ؟ ص ٠ ١758‏ قليربي وعميرة .ج 4 ص ٠ ١771‏ المغني ج ة ص ٠١6‏ . 


نيفق 


على أخذ مايسد به رمقه ٠‏ وعام المجاعة يكثر فيه المحاويج والمضوون ٠‏ ولا يتميز 
المستغني منهم والسارق لغير حاجة من غيره ٠‏ فاشتبه من يجب عليه الحد بمن لا يجب 
عليه فدرىء " ٠. )١(‏ 


وقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم المقدار الذي يكفي حاجة المضطر بقوله : ([ كل 


ولا تحمل واشرب ولا تحمل )] (؟) , وذلك في معرض الرد على من سأله : أرأيت ان 
احتجنا إلى الطعام والشراب ؟ . 


؛ - انتفاء الجزئية بين السارق والمسروق مله : 

قد يكون السارق أصلا للمسروق منه » كما قد يكون فرعا له ٠‏ وقد تقوم بينهما 
صلة قرابة أخرى ٠‏ وقد تربط بينهما رابطة الزوجية ٠‏ وحكم اقامة الحد يختلف في كل 
من هذه الحالات ٠.‏ 


| - سرقة الاصل من الفرع : 
جمهور الفقهاء على أنه لاقطع في سرقة الوالد من مال ولده وإن سفل .٠‏ 
لأن للسارق شبهة حق في مال المسروق منه فدرىء الحد ١)7(‏ وذلك لقوله صلى الله 
عليه وسلم . لمن جاء يشتكي أباه الذي يريد أن يجتاح ماله ٠‏ [( أنت ومالك لأبيك )] , 
فاللام هنا للاباحة لا للتمليك ٠‏ فان مال الولد له وزكاته عليه , 
)١(‏ إعلام الموقعين .ج # ص "7 . 
(؟) الحديث أخرجه ابن ماجه : 7/7/7 من حديث أبي هريرة ٠‏ 
(9) بدائع الصنائع . ج /ا ص 7١‏ . بداية المجتهد . ج "' ص 656 ٠‏ قليوبي وعميره ٠‏ ج 
ص 188 . كشاف القناع .ج 5 ص ٠. ١١4‏ 
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وهو موروث عنه 0١‏ . 


ب - سرقة الفرع من الأصل : 

ذهب الحنفية (؟) والشافعية () والحنابلة (4) ٠‏ إلى أنه لا قطع في سرقة الولد 
من مال أبيه وإن علا . لوجوب نفقة الولد في مال والده » ولأنه يرث ماله » وله حق 
دخول بيته ٠‏ وهذه كلها شبهات تدرأ عنه الحد (0) ٠‏ أما المالكية فانهم لايرون في 
علاقة الابن بأبيه شبهة تدرأ عنه حد السرقة ٠‏ ولذلك يوجبون إقامة الحد في سرقة 
الفروع من الأصول (5) . 


ج - سرقة الأقارب بعصهم من بض : 
يرى الحنفية أنه لا قطع على من سرق من ذي رحم محرم ٠‏ كالأخ والأخت والعم 
والعمة والخال والخالة » فأن دخول بعضهم على بعض دون إذن عادة يعتبر شبهة تسقط 
الحد ٠‏ ولأن قطع أحدهم بسبب سرقته من الآخر يفضي إلى قطع الرحم وهو حرام بناء 
على قاعدة : ما أفضى إلى الحرام فهو حرام ٠‏ أما من سرق من ذي رحم غير محرم كابن 
العم أو بنت العم ٠‏ وابن العمة أو بنت العمة . وابن الخال أو بنت الخال ٠‏ وابن الخالة أو 
بنت الخالة ٠‏ فيقام عليه حد السرقة لأنهم لا يدخل بعضهم على بعض عادة , 
)١(‏ نيل الأوطار . ج 5 ص ١6 , ١58‏ : من حديث جابر بن عبد الله ٠‏ 
(") شرح فتح القدير .ج 4 ص 758 ٠‏ الفتاوي الهندية .ج ١‏ ص ١8١‏ . 
(9) مغني المحتاج .ج 4 ص ١517‏ . المهذب . ج ؟ ص ٠ ١517‏ نهاية المحتاج . ج لاص "7 . 
( )شرح منتهى الارادات , ج " ص 7/١‏ . كشاف القناع . ج " ص ١١4‏ . 
(0) المراجع السابقة ٠‏ وانظر : المغني .ج ٠١‏ ص 785 . 
(1) الخرشي على خليل . ج 4 ص 55 ٠.‏ الدسوقي .. ج غ ص 77" . شرح الزرقاني . ج 4 ص 8ه 
٠‏ المدونة .ج 5 ص 7756 . 


اهف 


فالحرز كامل في حقهم ٠‏ واختلف الحئفية في سرقة المحارم غير ذوي الرحم بعضهم من 
بعض كالأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة ٠‏ فذهب أبو حنيفة ومحمد إلى إقامة الحد 
على السارق , أما أبو يوسف فلا يرى أن يقام الحد على من سرق من مال أمه التي 
أرضعته  ,‏ لأنه يدخل بيتها دون إذن عادة فلم يكتمل الحرز ٠ )١(‏ وقد فصل 
الكاساني القول في حكم من سرق من امرأة أبيه أو من زوج أمه أو من ابن امرأته أو 
بنتها أو أمها ٠‏ على النحو التالي : إن سرق مالهم من منزل يضاف السارق إليه من 
ابنذ وأمه وابنه وامرأته لا يقطع بلا خلاف , لأنه مأذون بالدخول في منزل هؤلاء ٠‏ فلم 
يكن المنزل حرزا في حقه ٠‏ وإن سرق من منزل آخر ٠‏ فإن كانا فيه لم يقطع بالاجماع , 
وإن كان لكل واحد منهما منزل على حدة ٠‏ اختلف فيه : قال أبو حنيفة عليه الرحمة لا 
يقطع ٠‏ وقال أبو يوسف ومحمد : يقطع إذا سرق من غير منزل أبيه أو ابنه ٠‏ ووجه 
قولهما : أن المانع هو القرابة ولا قرابة بين السارق والمسروق منه ٠‏ ووجه قول أبي حنيفة 
أن حق التزاور ثابت بين السارق وبين قريبه » وكون المنزل لغير قريبه لا يقطع هذا الحق . 
وهذا يورث شبهة اباحة الدخول للزيارة ٠‏ فيختل معنى الحرز (؟) . 


أما غير الحنفية من المالكية (5) والشافعية (4) والحنابلة (0) فلا يرون في سرقة 
)١(‏ بدائع الصنائع . ج 7 ص 79 ٠‏ الفتاوي الهندية .ج ؟ ص ١8١‏ . شرح فتح القدير .ج 4 ص 
9" . 
(؟) بدائع الصنائع . ج /ا ص ٠6‏ 
(؟) الزرقاني .ج 8 ص 8ه . 
(4) قليوبي وعميرة .ج 4 ص ١88‏ . 
(0) الأحكام السلطانية لأبي يعلى . ص 558 . 
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الأقارب بعضهم من بعض شبهة تدرأ الحد عن السارق ٠‏ ولهذا أوجبوا القطع على من 
سزق مال احنه أو أحته أو هعة او عمكم أو خاله أو خالته , أو ابن أو بنت أحدهم » أو 


٠ )١( حيث لا يباح الاطلاع على الحرز . ولا ترد شهادة بعض هؤلاء للبعض الآخر‎ ٠ 


د - السرقة سن اف زواج : 

اتفق جمهور الفقهاء على عدم إقامة الحد إذا سرق أحد الزوجين من مال الآخر وكانت 
السرقة من حرز قد اشتركا في سكناه . لاختلال شرط الحرز ٠‏ وللبساطة بينهما في 
الأموال عادة . ولأن بينهما سبيا يوجب التوارث بغير حجب (؟) ٠‏ 


أما إذا كانت السرقة من حرز لم يشتركا في سكناه أو اشتركا في سكناه ولكن 
أحدهما منع من الآخر مالا أو حجبه عنه ٠‏ فقد اختلف الفقهاء في حكم السرقة منه : 


يرى الحنفية : أنه لاقطع على واحد منهما ٠‏ ما بين الزوجين من البساطة في الأموال 
عادة ودلالة ٠‏ وقياسا على الأصول والفروع لأن بينهما سيبا يوجب التوارث من غير 
حجب١"7)‏ . 
)١(‏ كشاف القناع .٠ج‏ " ص ٠ ١١4‏ رحمة الأمة. ص ١44‏ . 
(1) بدائع الصنائع .ج هة ص 76 . الشرح الكبير للدردير . ج 4 ص ٠ "2٠‏ 

قليوبي وعميرة وج 4 ص 1488 ٠‏ شرح منتهى الارادات . ج " ص ١/ا؟ ٠‏ 
(") بدائع الصنائع . جا . ص 8/ ٠‏ شرح فتح القدير »ج4 ص 19؟, ٠ 14٠‏ 

الفتاوي الهندية . ج ؟ ص ٠. ١8١‏ 
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أما المالكية فانهم يوجبون الحد على السارق في هذه المسألة ٠‏ لعموم آية السرقة , 
ولأن الحرز هنا تام » وربما لا يبسط أحدهما للآخر في ماله ٠‏ فاشبه سرقة الأجنبي .)١(‏ 


وللشافعية في حكم السرقة هنا ثلاثة آراء : أرجحها : وجوب قطع أحد الزوجين إذا 
سرق من مال الآخر ما ل لعموم نص آية السرقة (؟)0٠‏ والثاني : لاقطع 
على أحدهما بسرقة مال الآخر لما بينهما من خلطة (”) ٠‏ والثالث : وجوب قطع الزوج 
إذا سرق من مال زوجته ما هو محرز عنه ٠‏ ولا تقطع الزوجة إذا سرقت من مال زوجها 
ولو كان محرزا عنها لأن الزوجة تستحق النفقة على زوجها ٠‏ فصار لها شبهة تدرأ عنها 
الحد , بخلاف الزوج فلا تقوم له شيهة تدرأ عنه الحد إذا سرق من مالها المحرز عنه (4). 


وعند الحنابلة روايتان : إحداهما : عدم إقامة الحد على أي منهما . لأن كلا 

منهما يرث صاحبه بغير حجب ويبسط في ماله فأشبه الولد مع الوالد ٠‏ وكما لو منعها 

نفقتها (2)0. والرواية الأخرى : على كل واحد منهما القطع إذا سرق من مال الأخر 

المحرز عنه ٠‏ لعدم قيام شبهة تدرأ الحد (5) . 

)١(‏ المدونة الكبرى . ج ١5‏ ص 76 //اا . شرح الزرقاني . ج 4 ص ٠ ٠٠١‏ بداية 
المجتهد . ج ؟ ص 1/1". 

(1) قليوبي وعميرة ٠ج‏ 4 ص 188 ٠‏ مغني المحتاج . ج 4 ص ٠ ١51١‏ نهاية المحتاج ؛ ج /ا ص 
4 . مختصر المزتي بهامش الأم .ج ه ص ١77‏ . 

(؟) المراجع السابقة ٠‏ المهذب ,. ج ” ص 58١‏ . 

(4) المهذب . ج ” ص ٠ 78١‏ نهاية المحتاج . ج /ا ص 274 ٠.‏ 

(0) شرح منتهى الإرادات . ج ” ص ١لا"‏ . 

. 387 ص‎ ٠١ المغني .ج‎ )١( 


لحف 


هذا هو حكم السرقة بين الأزواج مادامت الزوجية قائمة ٠‏ فلو وقع الطلاق وانقضت 
العدة صارا أجنبيين ووجب قطع السارق ٠‏ أما السرقة أثناء العدة من الطلاق الرجعي 
فتأخذ حكم السرقة بين الأزواج ؛ لبقاء الزوجية إلى أن تنتهي العدة. فإن وقعت السرقة 
أثناء العدة من الطلاق البائن أقيم الحد ٠‏ على رأي جمهور الفقهاء . لانتهاء الزوجية ٠‏ 
لكك أي حتيفة يذهب إلى خدم إغائة ةلقد .على أي سنهها يستاقة مال الآخزهاليقاة الحيس 
في العدة ووجوب السكني ٠‏ فبقى أثر النكاح . فأورث شبهة تدرأ الحد١١).‏ 


وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن قيام الزوجية بعد السرقة لا أثر له بالنسبة للحد , 
لأن السرقة تمت بين أجنبيين ٠‏ ولا يخالف في ذلك إلا الحنفية ٠‏ فعندهم : لو سرق من 
أجنبية ثم تزوجها قبل أن يحكم عليه بالقطع لم يقم عليه الحد . لأن الزواج مانع طرأ 
على الحد . والمانع الطارىء له حكم المانع المقارن ٠‏ وكذلك الحكم إذا سرق من مالها ثم 
تزوجها بعد القضاء بالحد وقبل تنفيذه 2 لأن الامضاء في الحدود من قام القضاء . 
فكانت الشبهة مانعة من الامضاء ٠‏ ولكن أبا يوسف يرى عدم سقوط الحد بالزوجية 
الطارئة ٠‏ لأن المانع من إقامة الحد في حالة الزوجية هو شبهة عدم الحرز ٠‏ فإذا اعتبرت 
الزوجية الطارئة شبهة مانعة من القطع لكان معنى ذلك : اعتبار شبهة الشبهة وهي 
ساقطة الاعتبار في الحدود (؟) ٠.‏ 


© - انتفاء شبهة استحقاقه المال: 
إذا كان للسارق شبهة ملك أو استحقاق في المال المسروق ٠‏ قلا يقام عليه الحد , 
)١(‏ بدائع الصنائع .ج /اا ص 75 . 
) بدائع الصنائع ٠ج‏ لاص 7١‏ . شرح فتح القدير ٠ج‏ غاص . الفتاوي الهندية » ج " 
ص 187 . 
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كما لو كان شريكا في المال المسروق ٠‏ أو سرق من بيت المال . أو من مال موقوف عليه 
وعلى غيره أو سرق من مال مديئه ٠‏ أو ماشابه ذلك ٠.‏ 


أ - سرقة الشريك من مال الشركة : 
اختلف الفقهاء في حكم سرقة الشريك من امال المشترك : 
فذهب الحنفية إلى عدم إقامة الحدء لأن للسارق حقا في هذا المال . فكان هذا الحق 


شيهة تدرأ عنه الحد )١(‏ . 


وذهب المالكية إلى إيجاب القطع إن تحقق شرطان . أحدهما : أن يكون المال في 
غير الحرز المشترك ٠.‏ كأن يكون الشريكان قد أودعاه عند غيرهما . فإن لم يكن المال 
محجوبا عنهما وسرق أحدهما منه فلا يجوز القطع ٠‏ والشرط الآخر : أن يكون فيما 
سرق من حصة صاحبه فضل عن جميع حصته ربع دينار فصاعدا (؟) . 


وللشافعية في سرقة الشريك من مال الشركة رأيان . الأول : منع القطع لأن 
للشريك في كل جزء من المال حقا ٠‏ فتقوم شبهة كافية لدرء الحد . وهذا الرأي هو 
الراجح في المذهب ٠‏ والرأي الآخر : ايجاب القطع , لأنه لا حق للشريك في نصيب 
شريكه فإذا سرق نصف دينار من المال المشترك بينهما بالسوية كان سارقا لنصاب من مال 
شريكه فيقطع به (1) ٠‏ 
)١(‏ بدائع الصنائع . ج /ا ص 78 ٠‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق . ج " ص ٠ ١8‏ 
(5) المدونة .ج 4 ص ٠ 2١8‏ 
(9) قليوبي وعميرة ‏ ج 4 .ص ١88‏ . 
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والحنابلة مثل الحنفية ٠‏ لا يقيمون الحد على من سرق من المال المشترك بينه وبين 


غيره . وان قل نصيبه . لأن حقه في هذا المال يورث شبهة تدرأ عنه الحد(١)‏ . 


ب - السرقة من ديت المال: 

ذهب الحنفية إلى عدم إقامة الحد على من سرق من بيت المال ٠‏ إذا كان السارق 
مسلما ٠‏ غئيا كان أو فقيرا . لأن لكل مسلم حقا في بيت المال ٠‏ فيكون هذا الحق 
شبهة تدرأ اندعق + كما لو سزق. مل مال 'لدافيه:شركة + .وقد.روى ان عبد الله بن 
مسعود كتب إلى عمر بن الخطاب يسأله عمن سرق من بيت المال ٠‏ فقال : أرسله . فما 


من أحد إلا وله في هذا المال حق (؟) . 


نص الآبية ٠‏ وضعف الشبهة , لأنه سرق مالا من حرز لا شبهة له فيه في عينه » ولا حق 
له فيه قبل حاجته اليه (") ٠.‏ 


وفرق الشافعية بالنسبة للسرقة من بيت المال بين أنواع ثلاثة (4) : 
١‏ - أن كان المال محرزا لطائفة هو منها أو أحد أصوله أو فروعه منها . فلا قطع 
لوجود الشبهة ٠‏ حتى ولو لم يكن لهم سهم مقرر ٠‏ 
)١(‏ كشاف القناع ٠ج‏ اص ٠ ١29"‏ شرح منتهى الارادات ٠ج‏ ؟ ص 486 ١‏ 
(؟) ابن عابدين ؛ ج '! ص ٠ 23١8‏ المبسوط . ج 4 ص ٠ ١88‏ شرح فتح القدير. ج ه ص الا" . 
(") بداية المجتهد ٠ج‏ ؟ ص ١١م‏ : حاشية الدسوقي ٠ج‏ + ص 737 . شرح الخرشي جم 
ص56 ٠‏ المدونة . ج "١‏ ص 7356. 
(4) قليوبي وعميرة . ج 4 ص 188 ٠‏ مغني الممحتاج . ج 4 ص ١517‏ . المهذب ج " ص ٠. 58١‏ 
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لعدم الشم لشبهة الدارئة للحد ٠‏ 


1 - وان كان المال غير محرز لطائفة بعينها ٠‏ فالأصح : أنه ان كان له حق في المسروق 
كال رمقال وال العندية وهو اققير او اق سكب عالقا زم الى زاللءنفةافلزيي :دلا 
قطع للشبهة ٠‏ وان لم يكن له فيه حق قطع لانتفاء الشبهة . ومقابل الأصح : انه يقطع 
مطلقا ٠‏ كما لو سرق من أي مال آخر ٠‏ 


أما الحنابلة : فلا قطع عندهم على من سرق من بيت المال ٠‏ إذا كان مسلما . لأن 


حقه في بيت المال يورث شبهة تدرأ عنه الحد ٠‏ كما لو سرق من مال له فيه شركة .)١(‏ 


ج - السرقة من المال الموقوف: 

اختلف الفتهاءفى حك ميرقة اكال لوقت فذهب الحنفية إلى عدم إقامة الحد على 
من سرق من المال الموقوف ٠‏ لأنه ان كان وقفا عاما فإنه يأخذ حكم بيت المال ٠‏ وإن كان 
وقفا خاصا على قوم محصورين فلعدم المالك حقيقة ٠‏ سواء كان السارق منهم أولا . 
وصرح بعضهم بأن السارق إذا لم يكن داخلا فيمن أوقف المال عليهم فانه يقطع بطلب 
متولي الموقف ٠‏ ووجهه : أن الوقف يبقى على ملك الواقف حقيقة (؟) . 


وعند المالكية يقام الحد على من سرق من الال الموقوف , سواء كان الوقف عاما أو 
(01١)‏ كشاف القناع ٠ج‏ لاص ٠ ١2"‏ شرح منتهى الارادات ٠ج"‏ ص ٠ 57١‏ القواعد الكبرى لابن 
رجب . ص "١١‏ . المغني والشرح الكبير . ج١٠١‏ ص 7817 ٠‏ 
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خاصا ٠‏ وسواء كان السارق ممن أوقف المال عليه أم كان من غيرهم . لأن تحريم بيع مال 


الوقف يقوي جانب الملك فيه )١(‏ . 


أما الشافعية فقد فرقوا بين الوقف العام . ولا يقطع سارقه . وبين الوقف الخاص , 
فلا يقطع سارقه إن كان واحدا من أهله .وإن كان من غير أهله فعندهم آراء 
ثلاثة (؟). 

. ظاهر المذهب : أنه يقطع , لأن تحريم بيعه يقوي جانب الملك فيه‎ - ١ 

؟ - لا يقطع السارق من هذا المال, لأنه لا مالك له ٠‏ 

"' - إن قيل : إن الموقوف مملوك الرقبة ٠‏ قطع سارقه ٠‏ وإن قيل : إنها لا تملك 

فلا قطع . لأن مالا يملك في حكم المباح ٠‏ وإن لم يستبح ٠‏ 


ويذهب الحنابلة إلى عدم إقامة الحد على من يسرق من الوقف العام ٠‏ أو من يسرق 
من الوقف الخاص إذا كان واحدا من أهله . لوجود شبهة تدرأ الحد عنه ٠‏ أما من يسرق 
من مال الوقف الخاص , ولم يكن من أهله ٠‏ ففي حكمه روايتان : 
١‏ - أشهرههما : إقامةالحد عليه لبقاء الوقف على ملك الواقف . 
؟ - والأخرى : لا يقام عليه الحد . لأن الوقف على قوم محصورين ليس له 
مالك حقيقة (") . 


: ١51 المنتقى بشرح الموطأ 6 ج لاص‎ 0١) 
. 5188 ص٠ الروض المربع . ج " ص 728 0 المغني والشرح الكبير ج‎ 0 
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د - السرقة من مال المدين : 
إذا سرق الدائن من مال مدينه ففي وجوب إقامة الحد عليه خلاف بين الفقهاء : 
يميز الحنفية بين حالتين :أن يكون المسروق من جنس الدين:أو أن يكون من غير جنسه. 


١‏ - فإن كان المسروق من جنس الدين ٠‏ فلا يقام الحد على السارق , لأن للدائن أن 
يأَخْذْ جنس دينه من مال المدين ٠‏ سواء كان الدين حالا أو مؤجلا . وسواء كان 
المدين بالدين باذلا له ٠‏ أو كان جاحدا له مماطلا فيه )١(‏ . وخالف في ذلك 
محمد بن الحسن . إذ أطلق القطع بسرقة مال الغريم , لأن السارق يأَخذ مالا لا 
يملكه » والغريم وغيره في ذلك سواء (7) . 


؟ - وإن لم يكن المسروق من جنس الدين . بأن كان الدين دنانير فسرق عروضا , 
وجب إقامة الحد ٠.‏ لضرورة التراضي في المعاوضات ٠‏ ولاختلاف القيم باختلاف 
الأغراض. إلا إذا ادعى السارق أنه أخذه رهنا بحقه , فلا يقطع , لوجود شبهة 
تدرأ عنه الحد ٠‏ حيث أنه اعتبر المعنى - وهي المالية لا الصورة - والأموال كلها 
في معنى المالية متجانسة . فكان أخذا عن تأويل فلا يقطع (") . 


ويفرق المالكية بين حالتين : 
١‏ - أن يكون المدين مقرا بالدين غير ممتنع من أدائه متى حل أجله , وفي هذه الحالة 
يقام الحد على الدائن إذا سرق مقدار دينه أو أكثر لعدم وجود شبهة . إذ أنه 


٠ البدائع . ج لاص "7 . شرح فتح القدير . ج هة ص /ا/ا‎ )١( 
.ا١١5.لصألا)'(‎ 


هم" 


بستطيع الحصول على حقه من غير أن يسرق ٠‏ 


؟! - أن يكون المدين جاحدا للدين أو مماطلا فيه : فلا قطع على الدائن إن سرق 
قدر دينه » سواء كان من جنسه أم لا ٠‏ فإن أخذ أكثر من دينه بما يبلغ نصابا , 


قطع ٠ )١(‏ لتعديه بأخذ ما ليس من حقه ٠‏ 


ويذهب الشافعية إلى التفرقة بين حالتين : 
١‏ - . إقامةالحد على السارق إذا كان المدين مليئا غير جاحد للدين , أو كان الدين 
مؤجلا ولم يحل أجله ٠‏ إذ لا شبهة له حينئذ ٠‏ 
؟ - عدم إقامة الحد على الدائن إذا كان المدين جاحدا أو مماطلا والدين حال ٠‏ سواء 
أخذ الدائن مقدار دينه أو أكثر , لأنه إن أخذ مقدار دينه فهو مأذون في استيفاء 
حقه . وإن أخل أكثر لا يقطع , لأن المال لم يبق محرزا عنه مادام قد أبيح له 
الدخول لاستيفاء حقه (؟) . 


١‏ - إن كان المدين باذلا غير ممتنع عن أداء ماعليه . ثم ترك الدائن مطالبته ٠‏ وعمد 
إلى سرقة حقه ٠‏ وجب قطعه إن بلغت قيمة المسروق نصابا ٠‏ إذ لا شبهة له في الأخذ 
(01١)‏ حاشية الدسوقي ٠.‏ ج ؛ ص 7" . الزرقاني ٠ج‏ "ص 18 . منح الجليل ج 4 ص ٠ 6755١‏ 


(؟) مغني المحتاج ٠ج‏ 4 ص ٠ ١١١‏ المهذب ٠ج‏ ؟ ص 587 . 
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؟ - وإن عجز الدائن عن استيفاء حقه فسرق قدر دينه فلا يقام عليه الحد . لأن 
اختلاف الفقهاء في إباحة أخذه حقه يورث شبهة تدرأ عنه الحد ٠.‏ كالوطء في نكاح 
*" - وإن عجز رب الدين عن استيفاء حقه فأخذ من مال مدينه أكثر من حقه ٠.‏ وبلغت 
الزيادة نصابا : فإن أخذ الزائد من نفس المكان الذي فيه ماله فلا قطع . لأن هتك الحرز 
لأخذ ماله جعل المكان غير محرز بالنسبة لكل ما فيه ٠‏ وإن أَخذ الزائد من غير الحرز 
الذي فيه ماله وجب القطع لعدم الشبهة )١(‏ . 


الركن الثاني - المسرؤق منسه : 

الركن الثاني من أركان السرقة وجود مسروق منه ٠‏ لأن المسروق إذا لم يكن مملوكاء 
بأن كان مباحا أو متروكا ٠‏ فلا يعاقب من أخذه ٠‏ ولكن الفقهاء يشترطون في المسروق 
منه ٠‏ لكي تكتمل السرقة : أن يكون معلوما ٠‏ وأن تكون يده صحيحة على المال 
المسروق . وأن يكون معصوم المال ٠‏ 


١‏ - أن يكون المسروق منه معلوما: 

ذهب الحنفية (؟) والشافعية )١(‏ والحنابلة (4) إلى درء الحد عن السارق إذا كان 
المسروق منه مجهولا ٠‏ بأن ثبتت السرقة ولم يعرف من هو صاحب الال المسروق ٠‏ لأن 
إقامة الحد تتوقف على دعوى المالك أو من في حكمه. ولا تتحقق الدعوى 
)١(‏ شرح منتهى الارادات . ج ١‏ ص ٠ ١/١‏ كشاف القناع ٠ج‏ اص ١27"‏ . 
(7)البحر الرائق .ج ه ص 588 . بدائع الصنائع . ج ل/ا ص ٠ 8١‏ 
في الأم .ج ” ص ٠ ١2١‏ حاشية البيجرمي على شرح المنهج . ج 4 ص 7١6‏ . 
)6 شرح منتهى الارادات ٠ج‏ ”اص 3795 . كشاف القناع جكاص8١١ا.‏ 
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مع الجهالة ٠‏ غير أن هذا لا يمنع من حبس السارق حتى يحضر من له حق الخصومة 


وذهب المالكية إلى إقامة الحد على السارق متى ثبتت السرقة ٠‏ دون تفرقة بين ما 
إذا كان المسروق منه معلوما أو مجهولا , لأن إقامة الحد عندهم لا تتوقف على خصومة 
المسروق منه (؟) . 


؟ - أن يكون للمسروق منه يد صحيحة على المسروق: 

بأن يكون مالكا له أو وكيل المالك أو مضاربا أو مودعا أو مستعيرا أو دائنا مرتهنا 
أو مستأجرا أو عامل قراض أو قابضا على سوم الشراء » لأن هؤلاء ينوبون مناب المالك 
في حفظ المال وإحرازه 2 وأيديهم كيده (") . 


فأما إن كانت يد المسروق منه غير صحيحة على المال المسروق ٠.‏ كما لو سرق من 
غاصب أو سارق ٠‏ فقد اختلف الفقهاء في حكمه : 


يد صحيحة ٠‏ وعدم إقامة الحد على السارق من السارق لأن يده ليست يد ملك ولا يد 
أمانة ولا يد ضمان . فلا تكون يدا صحيحة (4) . 

. الزيلعي . ج " ص 1!7؟‎ . 8١ البدائع .ج /ا ص‎ . ١2١ الأم .ج 5 ص‎ )١( 

(7) المدونة الكبرى اج 5 ص58" ٠‏ شرح الزرقاني حلص .٠١56‏ 

(6) المغني .ج 4 ص 188 :" ... لا نعلم في ذلك مخالفا " . 

)ع بدائع الصنائع ٠ج‏ لاص ٠ 7١‏ شرح فتح القدير . ج 4 ص 7147 . 
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ويرى المالكية إقامة الحد على السارق من الغاصب أو السارق من السارق . لأنه 
سرق مالا محرزا لا شبهة له فيه . ذلك أن يد المالك لهذا المال لا تزال باقية عليه رغم 
سرقته أو غصبه , أما يد السارق الأول ويد الغاصب فليس لهما أي أثر )١(‏ . 


والراجح عند الشافعية : أنه لا يقام الحد على السارق من السارق اف الفاضت: 
لأن السارق يكون قد سرق من حرز لم يرضه المالك , ولانتفاء اليد الصحيحة على المال 
المسروق ٠‏ والرأي الآخر : يوجب إقامة الحد في الحالين لأن السارق قد أخذ خفية نصابا 
من حرز مثله لا شبهة له فيه (؟) . 


أما الحنابلة فقد ذهبوا إلى عدم إقامة الحد على السارق من الغاصب ولا على 
السارق من السارق ٠‏ لأنهم يشترطون لتمام السرقة أن يكون امال المسروق بيد امالك أو 
نائبه ٠,‏ ومن يأخذه من يد أخرى فكأنه وجد مالا ضائعا فأخذه ("*) . 


“ - أن يكون المسروق منه معصوم المال (14: 
بأن يكون مسلما أو ذميا . فأما إذا كان مستأمنا أو حربيا فلا يقطع سارقه , 
وذلك على التفصيل الآتي : 


.55 شرح الزرقاني . ج 4 ص 55 . المدونة ج 5 ص‎ ٠ 4١6 بداية المجتهد . ج ؟ ص‎ )١( 

(') المهذب .ج ؟ ص 7595 . أسنى المطالب . ج 4 ص ١78‏ . 

(5) كشاف القناع . ج 5 ص ١6١‏ . المغني ج ٠١‏ ص 501 . 

(4) البدائع .ج لاا ص 59 . المبسوط . ج " ص 18١‏ . المدونة . ج " . ص 757١‏ . المهذب . ج ؟ 
ص 705 . المغني والشرح الكبير . ج ٠١‏ ص 785 . 
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(١ 


2) 


() 


سرقة مال المسلم : اتفق الفقهاء على أن مال المسلم معصوم . لقوله صلى الله عليه 
وسلم ([ لا يحل لامرىء من مال أخيه شيء . إلا ما أعطاه عن طيب 
خاطر ]) .)١(‏ ولهذا وجب إقامة الحد على سارق مال المسلم سواء أكان مسلما أم 
ذميا . وأما إذا كان السارق مستأمنا ففي إقامة الحد عليه آراء سبق عرضها (؟). 


سرقة مال الذمي : اتفق الفقهاء على إقامة الحد على الذمي الذي يسرق مال ذمي 
آخر ٠‏ لأن ماله معصوم إزاءه ٠ويرى‏ جمهور الفقهاء إقامة الحد كذلك على المسلم 
إذا سرق من مال الذمي لقوله صلى الله عليه : (( لهم مالنا وعليهم ما علينا ]](") 
أما إذا كان السارق مستأمنا ففي إقامة الحد عليه آراء سبق عرضها (4) ٠.‏ 


سرقة مال المستأمن : ذهب الحنفية - عدا زفر - والشافعية إلى عدم إقامة الحد 
على المسلم إذا سرق من مال المستأمن , لأن في ماله شبهة الاباحة باعتبار أنه من 
ذاو اشر بزإنا حبنت السسطة رارض نا وماك حرف الزرالد. اذقته زر 
والمالكية والحنابلة : إلى أن مال المستأمن معصوم . فإذا سرق منه مسلم أو ذمي 
أقيم عليه الحد. 


سرقة مال الحربى : اتفق الفقهاء على أن مال الحربى هدر بالنسبة إلى المسلم 
والذمي ٠‏ ولهذا لا يقام الحد على أي منهما إذا سرق من هذا المال ٠‏ 


(5) شري اخزيه اع عن أتتى يلفط ابعل هال امروئء سيل الا رطب تفي 1+ 
(9) أنظر : ص ١١ ٠١‏ من هنا البحث ٠.‏ 

() الحديث أخرجه ابن زنجويه مرسلا عن عروة بن الزبير في كتاب الأموال : .١784‏ 

(4)أنظر فيما سبق : ص 1١ 1٠١‏ . 


56. 


الركن الثالث - المال المسروق : 
الا يقام حد السرقة إلا أن يكون المال المسروق متقوما ٠‏ وأن يبلغ تصابا ٠‏ وأن 
يكون محرزا ٠‏ 


١‏ - أن بكون ماه متقوما: 

للفتهاء في تحديد معنى ومدى مالية الشيء المسروق آراء متباينة يمكن إيجازها 
له ظ 

أ- الحنفية : 

يشترط الحنفية . لاقامة حد السرقة , أن يكون المسروق مالا . متقوما . 

متمولا » غير مباح الأصل . 

١‏ ) أن يكون المسروق مالا : فلو سرق ما ليس ال . كالانسان الحر . فلا يقام عليه 
حد السرقة . سواء كان المسروق صغيرا أو كبيرا ٠‏ حتى لو كان يرتدي ثيابا غالية 
الثمن أو يحمل حلية تساوي نصابا ‏ لأن ذلك تابع للصبي ولا ينفرد بحكم خاص ٠‏ 
وخالف في هذا الحكم أبو يوسف : فإنه يرى إقامة الحد على سارق الصبي إذا كان 
عليه حلي أو ثياب تبلغ نصابا ٠‏ لأنه يقطع بسرقة النصاب منفردا ٠‏ فكذا إذا كان 


مع غيره )١(‏ . 


" )أن يكون المسروق متقوما , أي له قيمة يضمنها من يتلفه : فلو سرق ما لا قيمة 
له في نظر الشرع كالكلب والخنزير والخمر والميته وآلات اللهو والكتب المحرمة 
والصليب والصنم ٠‏ فلا قطع عليه . وخالف في بعض ذلك أبو يوسف فإنه يرى 
)١(‏ بدائع الصنائع ٠ج‏ لاص 317 ٠‏ البحر الرائق ج 6 ص 05/68 ٠‏ شرح فتح القدير . ج 4 ص 
٠ 3‏ الفتاوي الهندية . ج " ص /الا١‏ / ١78‏ . 
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إقامة الحد على من سرق صليبا تبلغ قيمته نصابا ٠‏ إذا كان في حرزه ٠‏ كما يرى 
إقامة الحد على من سرق آنية فيها خمر . إذا بلغت قيمة الاناء وحده نصابا ٠ )١(‏ 


*') أن يكون المسروق متمولا ٠‏ بأن يكون غير تافه ويمكن ادخاره : فأما إن كان 
تافها لا يعموله الناس لعدم عزته وقلة خطره ٠,‏ كالتراب والطين والتين والقصب 
والحطب ونحوها ٠.‏ فلا قطع فيها لأن الناس لا يضنون بها عادة . إلا إذا أخرجتها 
الصناعة عن تفاهتها . كالقصب يصنع منه النشاب ٠.‏ ففي سرقته القطع (؟) . 


وخالف في ذلك أبو يوسف 2, فإنه يرى إقامة الحد على من سرق مالا محرزا تبلغ 
قيمته نصابا ٠‏ سواء أكان تافها أم عزيزا . إلا الماء والتراب والطين والحصى والمعازف 
لأن كل ما جاز بيعه وشراؤه ووجب ضمان غصبه يقطع سارقه (1) . 


ولا يقام الحد كذلك إن كان المسروق هما لا يمكن ادخاره . بأن كان مما يتسارع إليه 
الفساد 2 كالفواكه الرطبة واللبن والبطيخ والكثر والسمك والخبز والرياحين ونحوها ٠‏ 
لأنها لا تبقى إلى سنة ٠‏ بل يعرض لها الهلاك ٠‏ ولهذا يتسامح الناس في أخذها 
عادة (4) ٠‏ وخالف في ذلك أبو يوسف . فأوجب إقامة الحد على من يسرق شيئا 
)١(‏ بدائع الصنائع . ج /ا ص 59/58 ٠‏ الفتاوي الهندية . ج ؟ ص 1717/١756‏ شرح فتح 
القدير . ج 4 ص .77 - 7377 . المبسوط . ج ه ص .١84‏ 
(1) بدائع الصنائع . ج / ص 77 / 58 ٠‏ شرح فتح القدير .ج 4 ص 587 . 
() شرح فتح القدير .ج 4 ص 71/7 . 
(4) بدائع الصنائع . ج /ا ص 54 ٠‏ الفتاوي الهندية . ج ؟ ص ٠ ١75/١178‏ حاشية ابن عابدين 
ج" ص 17" . المبسوط . ج ة ص ١617/1١67‏ . 
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من ذلك ٠‏ قياسا لما يتسارع إليه الفساد على مالا يتسارع إليه بجامع أن كلا منهما 


يتمول عادة ويرغب فيه )١(‏ . 


وتفريعا على ما تقدم فإن الحنفية لا يوجبون الحد في سرقة الثمار المعلقة في 
أشجارها ٠‏ وإن كانت هذه الأشجار محاطة بما يحفظها من أيدي الغير ٠‏ لأن الثمر ما 
دام في شجره يتسارع إليه الفساد ٠‏ أما إذا قطع الثمر ووضع في جرين ٠‏ ثم سرق 
منه ٠‏ فإن كان قد استحكم جفافه ففيه القطع , لأنه صار مدخرا ولا يتسارع إليه 
الفساد ٠‏ وإن لم يكن قد استحكم جفافه فلا حد على من سرقه , لأنه لا يقبل 
الادخار حيث يتسارع إليه الفساد (؟) . 


ولا يجب إقامة الحد على من يسرق المصحف , ولو كان عليه حلية تبلغ النصاب 
ولا على من يسرق كتب التفسير والحديث والفقه ونحوها من العلوم النافعة ٠‏ لأن 
آخذها يتأول في أخذه القراءة والتعلم ٠‏ وذهب أبو يوسف إلى قطع سارق المصحف أو 
أي كتاب نافع . إذا بلغت قيمته نصابا » لأن الناس يعدونه من نفائس الأموال (*) . 


)أن يكون المسروق غير مباح الأصل , بألا يكون جنسه مباحا : فلا يقام الحد 
على سارق الماء أو الكلا أو النار أو الصيد ٠‏ بريا كان أو بحريا ٠‏ ولو دخلت 

. شرح فتح القدير .ج 4 ص 7؟؟‎ ٠ 54 بدائع الصنائع . ج / ص‎ )١( 

)١(‏ بدائع الصنائع ج /ا ص 59 ٠‏ شرح فتح القدير .ج 4 ص 518/1177؟. 

(") بدائع الصنائع .ج 7 ص 58 ٠‏ ابن عابدين . ج ‏ ص 778 ٠‏ شرح فتح القدير ج)اصة؟5؟. 
الفتاوي الهندية . ج 4 ص ٠ ١77‏ المبسوط ج ة ص ٠١607‏ 
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في ملك مالك وأحرزها ٠‏ لأنها إما شركة بين الناس وإما تانهة أو على وشك 
الانفلات ٠‏ وخالفهم أبويوسف فأوجب الحد في كل ذلك )١(‏ على أنه إذا كان 
مباح الأصل ذا قيمة تدعو من أحرزها إلى الحفاظ عليها والتعلق بها ٠‏ فإن الحد 
يقام على سارقها متى بلغت نصابا ٠‏ وذلك مثل : الذهب والفضة والأبنوس 
والصندل والزبرجد واللؤلؤ والياقوت ونحوها (؟) ٠.‏ 


ب - المالكسة : 

يشترط المالكية لإقامة الحد أن يكون المسروق مالا محترما شرعا . 

ورغم اشتراطهم المالية , فقد أوجبوا القطع على من سرق حرا صغيرا غير ثميز , 
وسواء أكانت عليه حلية أم لا , وذلك لأن البني صلى الله عليه وسلم أتى برجل 
يسرق الصبيان ٠‏ ثم يخرج فيبيعهم في أرض أخري ٠‏ فأمر به رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقطعت يده (9) . 


ولاشتراطهم في المال المسروق أن يكون محترما شرعا 2 لا يقيمون الحد على من 
يسرق الخمر أو الخنزير , ولو كانا لغير مسلم ٠‏ ولا على من يسرق الكلب . ولو 
معلما أو كلب حراسة . لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمنه ٠‏ ولا على من 
)١(‏ بدائع الصنائع . ج /ا ص 58 ٠‏ شرح فتح القدير .ج 4 ص 357 . 
(؟) ابن عابدين . ج ‏ ص 777 ٠‏ بدائع الصنائع . ج لا ص 58 ٠‏ شرح فتح القدير ٠ج‏ 4 ص 
""3” . الفتاوي الهندية . ج " ص ٠. ١76‏ 


(؟) سنن الدراقطني . ج ١‏ ص !ا" والبيهقي . ج 8 ص 568 ٠‏ وأنظر : تبصرة الحكام ٠‏ ج ؟ 


ص ٠ "607١‏ شرح الزرقاني .ج 4 ص 44 ٠ ١٠١‏ المدونة . ج 16 ص 5856 . 
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يسرق آلات اللهو كالدف والطبل والمزمار . أو أدوات القمار كالنرد والشطرنج ٠‏ أو ما 
يحرم اقتنازه كالصليب والصنم ونحوها ٠‏ ولكن لو كسرها داخل الحرز , ثم أخرج من 
مكسرها ما قيمته نصاب ٠‏ أقيم عليه الحد لسرقته نصابا محرزا . 


ولو سرق آنية فيها خمر , وكانت قيمة الآنية بدون الخمر تبلغ النصاب , أقيم 
عليه الحد ٠‏ ولكنه لو سرق كتبا غير محترمة شرعا . ككتب السحر والزندقة , فلا 
حد عليه , إلا إذا كانت قيمة الورق والجلد تبلغ نصابا . 


وفيما عدا ذلك فإن الحد يقام على من سرق مالا محترما شرعا . سواء أكان تافها 
ا تمينا :: يكن إدخاره أو لا , مباح الأصل أو غير مباح ٠‏ كما يقام الحد على من 
سرق المصحف أو الكتب النافعة , ما دامت قيمتها تبلغ النصاب )١(‏ . 


ولا يرى المالكية إقامة الحد على من يسرق من الثمر المعلق في شجره ٠.‏ أو من 
الزرع قبل حصده . فإذا قطع الثمر وحصد الزرع فلا يقام الحد على من سرق نصابا 
منه إلا إذا وضع في الجرين - على رأي - أو كدس أكواما بحيث يصير كالشيء 
الواحد ٠‏ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : ([ لا قطع في ثمر ولا كثر ٠‏ فإِدًا آواه 
الجرين قطع ]] (؟) ٠‏ وإذا كانت الثمار معلقة في أشجارها ٠‏ والزرع لم يحصد . 
)١(‏ المدونة الكبرى . ج ١١‏ ص 78/171 ٠‏ الدسوقي على الشرح الكبير . ج 4 . ص 775 . 
الخرشي على خليل . ج 4 ص 55 ٠‏ شرح الزرقاني . ج 8 ص /اهة . 
(؟) نيل الأوطار .ج "' ص ١47‏ ٠رواه‏ الخمسة عن رافع بن خديج . وكذلك : الحاكم والبيهقي . 
وأنظر : شرح الزرقاني . ج 4 ص ٠١8‏ . 


م" 


ولكنه في بستان عليه حائط وله غلق ٠‏ أقيم الحد على من يسرق منه نصابا 
- في رأى - ولا يقام عليه الحد في رأي آخر ٠‏ أما إذا كانت الأشجار المثمرة داخل 
الدار , فلا خلاف عندهم في قطع من يسرق منها ماقيمته نصاب , لتمام الحرز .)١(‏ 


ج - الشافعيسة : 

يشترط الشافعية . لاقامة حد السرقة . أن يكون المسروق مالا محترما شرعا ٠‏ 
وعلى ذلك فإنهم لابقيمون الحد على من يسرق الحر ٠‏ صغيرا كان أو كبيرا , لأنه 
ليس بمال (؟) ٠‏ قأما إن سرق صغيرا لا يميز أو مجنونا أو أعجميا أو أعمى . وعليه 
ثياب أو حلية أو معه مال يليق بمثله ٠‏ فلا يقام عليه الحد - في رأي - لأن للحر يدا 
على ما معه فصار كمن سرق جملا وصاحبه راكبه ٠‏ والرأي الآخر في المذهب يرى إقامة 
الحد عليه إن بلغ ما معه نصابا . لأنه سرقه لأجل ما معه ٠‏ فإن كان ما معه من مال 
أو ما عليه من ثياب أو حلية فوق ما يليق به ٠‏ وأخذ السارق منه نصابا من حرز 
مثله. أقيم عليه الحد بلا خلاف (”) ٠‏ 


ولاشتراطهم أن يكون المال المسروق محترما شرعا . لا يقيمون الحد على 
من يسرق الخمر أو الخنزير أو الكلب أو جلد الميتة قبل ديغه ٠‏ فأما إذا سرق آلات 
اللهو أو أدوات القمار أو آنية الذهب والفضة أو الصنم أو الصليب أو الكتب غير 


(9) مغني المحتاج ٠ج‏ 4 ص ١1/9"‏ . 
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المحترمة شرعا , فلا يقام عليه الحد إلا إذا بلغت قيمة ما سرقه نصابا بعد كسره أو 
إفساده .)١(‏ 


ويقام الحد عند الشافعية على من يسرق المصحف أو الكتب المباحة , إذا بلغت قيمة 
المسروق نصابا (؟) ٠‏ ويقام الحد أيضا إذا سرق مالا قطع فيه وكان متصلا بما فيه 
القطع . كإناء فيه خمر أو آلة لهو عليها حلية ٠‏ مادامت قيمة ما فيه القطع تبلغ 
النصاب () ٠‏ 


ولا حد عند الشافعية في سرقة الثمر المعلق في شجره ٠‏ فإذا آواه الجرين أقيم الحد 
على من يسرق منه نصابا ٠‏ 


وإقامة الحد على من يسرق نصابا محرزا من مال محترم شرعا ٠‏ لا يتوقف على 
صفة المال ٠‏ فلا فرق عندهم بين التافه وغيره » ولا بين مايمكن ادخاره أولا. ولا بين 


د - الحنائلة : 

يشترط الحنابلة . لإقامة حد السرقة ٠‏ أن يكون المسروق مالا محترما شرعا ٠‏ 
)١(‏ أسنى المطالب .ج 4 ص ٠ ١١9‏ نهاية المحتاج . ج لا ص +١١‏ . 
(') أسنى المطالب .ج 4 ص ٠. ١6١‏ 
(") أسنى المطالب . ج 4 ص ٠ ١١5‏ نهاية المحتاج . ج لا ص ]١١‏ . 


(4) أسنى المطالب . ج 4 ص ٠ ١4١‏ مغني المحتاج .ج 4 ص ١77‏ . المهذب .ج ؟ ص 778 
نهاية المحتاج جلاص ١"'ء.‏ 


ينض 


وعلى ذلك : فلا يقام الحد على سارق الحر ٠‏ صغيرا كان أو كبيرا . لأنه ليس ممال . 
فإن كان معه مال أو عليه ثياب أو حلية تبلغ النصاب , فعندهم روايتان : إيجاب 


ع © * 


الحد على السارق لأنه قصد المال ٠.‏ والأخرى عدم إقامة الحد عليه , لأن مامعه تابع لم 


لا قطع فيه )١(‏ . 


ولا يقام الحد عندهم على من يسرق شيئا محرما 2 كالخمر والخنزير والميتة » سواء 
أكان مسلما أم ذميا ٠‏ ولا على من يسرق آلات اللهو أو أدوات القمار وإن بلغت بعد 
إتلاقها نصابا . لانها تعين على المعصية فكان له الحق في أخذها وكسرها ٠‏ وفي 
«الشاهبية قير انفد أن !ذا تمان عليه تحلية عيلة «فضكايا :فق إقائنة اماد رفصي : 
روايتان ٠‏ وإذا سرق صليبا من ذهب أو فضة ٠‏ فلا يقام الحد عليه في رواية ٠‏ وفي 
الرواية الأخرى يقام الحد إن بلغت قيمته نصابا بعد كسره ٠‏ ومن يسرق آنية الذهب أو 
القضنة رقاد عليه افد إن .رفك أكرمنها اتضايا بعد تكتدرها.-. +( ز1|االتسا الا فطل ونه 
بما فيه القطع . كإناء تبلغ قيمته النصاب وفيه خمر ٠‏ ففي المذهب روايتان . الأولى 
: لا قطع لتبعيته » والأخرى : وجوب إقامة الحد (؟) . 


وبعض الحنابلة يوجبون إقامة الحد في سرقة المصحف 2 لأنه مال متقوم . 
والبعض الآخر لايقطعون بسرقته ٠‏ لأن المقصود منه ما فيه من كلام الله تعالى , 


(؟) شرح منتهى الإرادات ٠ج‏ "اص ٠ 5١6‏ كشاف القناع جع ص 7/8 . المغني ٠ج‏ ١٠اص‏ 
*لى؟/ 82 . 
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وهو مما لا يجوز أخذ العرض عنه , غير أنهم اختلفوا في إقامة الحد على سارق 
المصحف المحلى بحلية تبلغ نصابا ٠‏ ففي رأي : لا قطع . لاتصال الحلية بما لا قطع 
فيه , وفي رأي آخر يجب القطع , كما لو سرق الحلية وحدها ٠‏ ولا خلاف في 
المذهب على إقامة الحد بسرقة كتب الفقه والحديث وسائر العلوم الشرعية ٠‏ إذا بلغت 
قيمة المسروق نصابا )١(‏ . 

ولا يقام الحد عند الحنابلة على سرقة الثمار المعلقة أو الكثر ٠‏ ولو كانت في 
بستان محاط بسور » لقوله صلى الله عليه وسلم : ([ لا قطع في ثمر ولا في كثر ]] 
فأما إذا كان النخل أو الشجر داخل دار محرزة ٠‏ ففيما يسرق القطع إن بلغ 
نصابا (؟) . 


وإقامة الحد عند الحنابلة لا يتوقف على صفة المال : من كونه تافها أو لا . مباح 
الأصل أو غير مباح , معرضا للتلف أو ليس معرضا ٠‏ ومع ذلك فإنهم يستثنون : 
الماء والملح والكلاً والثلج والتراب والسرجين , فلا قطع في سرقتها . لاشتراك الناس 
في بعضها بنص الحديث ٠ )١(‏ ولعدم تمول البعض الآخر عادة (4) ٠‏ 


" ص 68" . كشاف القناع .جج‎ ٠١ شرح منتهى الإرادات . ج " ص 565 . المغني . ج‎ )١( 
5 ١١١ ص‎ 

(0)المغني .ج ٠١‏ ص 788/557 . 

(6) المسلمون شركاء في ثلاثة : في "الماء والكلاً والنار" ؛ رواه أحمد وأبو داود ٠‏ ورواه ابن ماجه 
من حديث ابن عباس ٠‏ 


(4) شرح منتهى الإرادات ٠ج‏ "” ص ٠ 51١4‏ ا مغني اج ٠ا‏ ص 7ع" . 


"14 


” - أن يبلخ المسروق نصابا: 

اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على عدم إقامة الحد 
إلا إذا بلغ المال المسروق نصابا )١(‏ ولكنهم اختلفوا في تحديد مقدار النصاب ٠‏ وفي 
وقت هذا التحديد ٠.‏ وفي أثر اختلاف المقومين لما سرق ٠‏ وفي وجوب علم السارق 
بقيمة المال المسروق . 


| - الحنفية : 

-١‏ تحديد مقدار النصاب : ذهب الحنفية إلى أن النصاب الذي يجب القطع بسرقته 
هو عشرة دراهم مضروبة ٠‏ أو ماقيمته عشرة ٠‏ فلا يقام الحد عندهم على من 
يسرق أقل من ذلك ٠‏ حتى لو بلغت قيمته ربع دينار (؟) ٠‏ وذلك لقول 
النبي صِلى الله عليه وسلم : ([ لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم ]] () 
ولقوله أيضا :([ لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن ]] (4 ) ٠‏ وقد 
اختلف الفقهاء في تحديد ثمن المجن فمنهم من قدره بثلاثة دراهم (0) 2 

, ذهب بعض الفقهاء - ومنهم الحسن البصري - إلى عدم اشتراط النصاب لإقامة حد السرقة‎ )١( 
لإطلاق قوله تعالى :([ والسارق والسارقة فاقطعوا‎ ٠. فيقطع عندهم في القليل والكثير‎ 
, أيديهما )] ولقوله صلى الله عليه وسلم :[[ لعن الله السارق : يسرق البيضة فتقطع يده‎ 
. 36١ ص‎ ٠١ بداية المجتهد .ج ؟" ص 297 . المغني .ج‎ ٠ ]] ويسرق الحبل فتقطع يده‎ 
. وهذا الحديث رواه البخاري عن أبي هريرة‎ 

(1) الدينار : نقد من الذهب , كان وزنه في الدولة الإسلامية يعادل 8؟رء جراما والدرهم : نقد 
من الفضة . كان وزنه في الدولة الاسلامية يعادل ه/اقر" جراما . 

() الزيلعي ٠‏ نصب الراية .ج # ص .75 . 

(4) الزيلعي . نصب الراية , ج # ص 9ه" . 

(6) فتح الباري .ج ؟١‏ ص 85 ٠.‏ صحيع مسلم بشرح النووي . ج١١‏ ص .١84‏ 


”.. 


ومنهم من قدره بأريغلة ١‏ 2 ومنهم من قدره بخمسةه )5 ومنهم من قدره 
بعشرة () ٠‏ ويرى الحنفية أن الأخذ بالأكثر أولى ٠‏ لأن في الأقل احتمالا يورث 


؟" - وقت تحديد النصاب : القاعدة عند الحنفية أن المعتبر قيمة المسروق وقت 
إخراجه من الحرز ٠‏ فإن كانت قيمة المسروق وقت إخراجه من الحرز أقل من عشرة 
دراهم ٠‏ ثم زادت قيمته بعد ذلك., فلا عبرة بهذه الزيادة ٠.‏ ومن ثم لا يقام الحد على 
السارق ٠‏ أما إن كانت قيمة المسروق وقت إخراجه من الحرز عشرة دراهم ٠‏ ثم نقصت 
هذه القيمة بعد الإخراج وقبل الحكم ففي المسألة تفصيل : إن كان النقصان في عين 
المسروق ٠‏ بأن هلك بعضه في يد السارق بعد إخراجه من الحرز . فلا عبرة بهذا 
النقص ٠‏ لأن هلاك الكل لا يمنع من إقامة الحدء فهلاك البعض أولى بألا يمنع من 
إقامته ٠‏ ولذلك تطبق قاعدة : أن المعتبر قيمة المسروق وقت إخراجه من الحرز ٠.‏ أما 
إن كان سبب نقصان القيمة يرجع إلى تغير سعره . ففي المذهب روايتان : رواية 
محمد عن أبي حنيفة ٠‏ ورجحها الطحاوي ٠‏ أن الاعتبار لقيمة المسروق وقت إخراجه 
من الحرز فتطبق القاعدة السابقة ٠‏ وفي ظاهر الرواية كما ذكر الكرخي : أن الاعتبار 
بقيمة المسروق . وقت الإخراج من الحرز ووقت الحكم معا . فإذا تغيرت الأسعار . بأن 
نقصت قيمة المسروق عن عشرة دراهم قبل الحكم . فلا يقام الحد , لأنه لا دخل للسارق 
)١(‏ فتع الباري . ج ١١‏ ص 88 . 
(1) فتح الباري ٠‏ الموضع السابق . 
(") نيل الأوطار . ج /اا ص 558 . 
(4) بدائع الصنائع . ج /ا ص 78/117 ٠‏ شرح فتح القدير , ج 4 ص 0"". الدر المختار . بم " 


ص 199 . المبسوط .ج 4 ص ١١1‏ / 18 . الفتاوي الهندية . ج ١‏ ص ١7١‏ . 


لمان 


في ذلك ٠‏ ولأن النقص عند الحكم يورث شبهة تدرأ الحد )١(‏ . 


واذا وقعت السرقة في مكان , وضبط المسروق في مكان غيره ٠‏ كانت العبرة 
- في رأي - بقيمة المسروق في محل السرقة ٠‏ وفي رآي آخر : تعتبر قيمته في محل 
ضيطه (؟) . 


*' - اختلاف المقومين في تحديد قيمة المسروق : ذهب الحنفية إلى أنه إذا اختلف 
المقرمون في تحديد قيمة المسروق ٠.‏ فقدرها بعضهم بعشرة دراهم 2» وقدرها 
البعض الآخر بأقل من عشرة ٠‏ فإن العبرة تكون بالأقل ٠‏ لأن هذا الاختلاف 
يورث شبهة تدرأ الحد ٠‏ واستدلوا على ما ذهبوا إليه بأن عمر رضي الله عنه هم 
بقطع يد سارق , فقال له عثمان رضي الله عنه : إن ماسرقه لا يساوي نصابا , 
فدرأ عنه الحد (") . 


- علم السارق بقيمة المسروق : ذهب بعض الحنفية إلى الاكتفاء بقصد السرقة في 
إقامة الحد ٠‏ مادامت قيمة المسروق تبلغ عشرة دراهم حتى ولو كان السارق يعتقد 
أن قيمته أقل من ذلك ٠‏ بأن سرق ثوبا لا تبلغ قيمته النصاب ٠‏ فوجد في جيبه 
عشرة دراهم ٠‏ وذهب البعض الآخر إلى اشتراط علم السارق بقيمة المسروق , بأن 
كان يعلم أن في جيب الثوب نصابا » فإن لم يكن يعلم فلا يقام عليه الحد , لأنه 

قصد سرقة الثوب وحده وهو لا يبلغ النصاب كلانه ها لور شرق خزانا أو هضدونا : 

. 713 ابن عابدين , ج " ص‎ ٠ 75 بدائع الصنائع . ج لا ص‎ )١( 

(1) ابن عابدين ٠‏ نفس المرضع السابق ٠‏ البدائع ٠‏ نفس الموضع ٠‏ 

(؟) بدائع الصنائع .ج /ا ص //ا - 79 . 


حكن 


وكان به مال كثير لم يعلم حقيقته ٠‏ فلا خلاف في إقامة الحد عليه . لأنه قصد 
المظروف لا الظرف .)١(‏ 


ب - المالكيسة : 
١‏ - تحديد مقدار النصاب : ذهب المالكية إلى أن النصاب الذي يجب القطع بسرقته 
هو ربع دينار أو ثلاثة دراهم شرعية خالصة من الغش أو ناقصة تروج رواج 
الكاملة ٠‏ أو ماقيمته ذلك ٠‏ فالقاعدة عندهم : أن كل واحد من الذهب والفضة 
معتبر بنفسه , فإذا كان المسروق من غير الذهب أو الفضة قوم بالدراهم, فإن بلغت 
قيمته ثلائة دراهم ولم تبلغ ربع دينار أقيم الحد . أما إن بلغت قيمته ربع دينار . 
ولم تبلغ ثلاثة دراهم فلا حد (؟)١‏ ودليلهم على ذلك ما روي عن ابن عمر من أنه 
صلى الله عليه وسلم : قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم () ٠‏ وما روي عن 
عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ([ لا تقطع يد السارق إلا في ربع 
دينار فصاعدا )] (1) ٠فأخذوا‏ بحديث عائشة فيما إذا كان المسروق من الذهب , 
وبحديث ابن عمر فيما إذا كان المسروق فضة أو شيئا آخر غير الذهب والفضة(ه) 


؟ - وقت تحديد النصاب : القاعدة عند المالكية أن المعتبر قيمة النصاب وقت 


. 80/178 بدائع الصنائع .ج 7اص‎ )١( 

(1) حاشية الدسوقي .ج “اص 8#" / 984 . المدونة .٠ج‏ 5 ص 553 . 

(') أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر . اللؤْلؤ والمرجان : .٠١84‏ 

(4) صحيح مسلم بشرح النووي . ج ١١‏ ص ٠ ١8١‏ فتح الباري . ج ١١‏ ص 8/87 . 
نيل الأوطار . ج /ا ص //ا9؟ . 

(6) معالم الستن .ج " ص ".”" . 


ا 


إخراجه من الحرز . فإن كانت قيمة المسروق أقل من ثلاثة دراهم حين السرقة ثم 
بلغت الثلاثة بعد إخراجه من الحرز ٠‏ فلا يقامالحد ٠.‏ وعلى العكس من ذلك : 
إن كانت قيمة المسروق وقت إخراجه من الحرز ثلاثة دراهم ثم نقصت بعد ذلك » 


أقيم الحد , سواء أكان النقص في عين المسروق أم كان بسبب تغير الأسعار : 


وإذا وقعت السرقة يمكان . وضبط المسروق في مكان آخر 2 فالعبرة يمحل 
السرقة(١)‏ . 


* - اختلاف المقومين في تحديد قيمة المسروق : القاعدة عند المالكية تقديم المثبت 
على النافي ‏ فإذا شهد عدلان بأن قيمة المسروق نصابا » أخذ بهذه الشهادة . 
وأقيم الحد , ولو عارضتها شهادات أخرى (؟) ٠‏ 


- علم السارق بقيمة المسروق : يرى المالكية أن العبرة بقصد السرقة ٠‏ لا بظن 
السارق . الا إذا صدق العرف ظنه ٠‏ فلو سرق ثوبا لا يساوي نصابا » 
ولكن كان في جيبه مال يبلغ النصاب » أقيم عليه الحد ٠‏ ولو لم يكن يعلم 
ها في الجيب . لأن العرف جرى على وضع النقود في جيوب الثياب ٠‏ أما 
إذا سرق قطعة خشب , لا يعلم حقيقتها ٠.‏ فرجدها مجوفة وبها مال يبلغ 
النصاب ٠‏ فلا يقام عليه الحد ٠‏ لأن العرف لم يجر على حفظ النقود بتلك 
الكيفية (؟) . 

. 488 ص‎ ٠١ شرح الزرقاني .ج 4 ص 96 - بداية المجتهد . ج‎ )١( 

(1) المدونة الكبرى . ج ١5‏ ص 5١‏ . 

(") شرح الزرقاني .ج 4 ص 580 ٠‏ 


0 


ج - الشافعيسة : 

١‏ - تحديد مقدار النصاب : ذهب جمهور الشافعية إلى تحديد مقدار النصاب بربع 
دينار من الذهب ٠‏ أو ما قيمته ذلك , لأن الأصل في تقويم الأشياء : الذهب . 
وعلى ذلك فلا يقام الحد على من يسرق ثلاثة دراهم أو ما قيمته ثلاثة دراهم , 
إذا قلت قيمتها عن ربع دينار من غالب الدنانير الجيدة )١(‏ . 


في ربع دينار فصاعدا ]] (؟) . 


؟ - وقت تحديد النصاب : يرى الشافعية أن المعتبر قيمة النصاب وقت إخراجه من 
الحرز . فإن كانت قيمة المسروق تقل عن ربع دينار حين السرقة ٠2‏ ثم بلغت ربع 
دينار بعد إخراجه من الحرز ٠‏ فلا يقام الحد ٠‏ أما إن كانت قيمة المسروق وقت 
إخراجه من الحرز ربع دينار ثم نقصت بعد ذلك أقيم الحد ٠‏ سواء أكان النقص 
بفعل السارق . كأن أكل بعضه , أم كان السبب تغير الأسعار ٠‏ وتعتبر القيمة 
في مكان السرقة . لا في مكان آخر (”) : 


*ع - اختلاف المقومين في تحديد قيمة المسروق : القاعدة عند الشافعية أن شهادة 
المقومين إن قامت على أساس القطع أخذ بها ٠‏ وإن قامت على أساس الظن أخذ 
)١(‏ أسنى المطالب . ج 4 ص ٠ ١7‏ قليوبي وعميرة . ج 4 ص 185 - مغني المحتاج ٠‏ ج 4 ص 

4 -المهذب .ج ؟ ص 56" - نهاية المحتاج ؛ ج لا ص ٠. 1١5‏ 
(') نيل الأوطار .ج لاص 597 . 
() أسنى المطالب ٠.‏ ج 4 ص ١١7‏ . 


بالتحديد الأقل . وذلك لتعارض البينات )١(‏ . 


- علم السارق بقيمة المسروق : لا يشترط الشافعية أن يعلم السارق بقيمة ما 
سرق ٠‏ بل يكفي عندهم أن يقصد السرقة ٠‏ وعلى ذلك : لو قصد سرقة ثوب لا 
يساوي ربع دينار ٠‏ وكان في جيبه ما قيمته ربع دينار أقيم عليه الحد ٠‏ ولكنه 
لو قصد سرقة دوق به دنائير ٠‏ فوجده فارغا 2 والصندوق لا يساوي ربع 


دينار ٠‏ فلا يقام عليه الحد (؟) . 


د - الحنايلة : 

١‏ - تحديد مقدار النصاب : اختلفت الروايات - عن الإمام أحمد - في مقدار 
النصاب الذي يجب القطع بسرقته ٠‏ فذهب أكثر الحنابلة إلى تحديده بثلاثة 
دراهم ٠‏ أو ربع دينار » أو عرض قيمته كأحدهما ٠‏ وتحدد الرواية الأخرى 
النصاب بربع دينار » إن كان المسروق ذهبا ٠‏ وبثلاثة دراهم ٠‏ إن كان المسروق 
من الفضة , وبما قيمته ثلاثة دراهم ٠‏ إن كان المسروق من غيرهما ٠ )١(‏ 


؟ - وقت تحديد النصاب : المعتبر عند الحنابلة قيمة المسروق وقت اخراجه من الحرز 
وفي مكان السرقة ٠‏ ولا عبرة بتغير هذه القيمة بعد ذلك لأي سبب كان (1) . 

. 27١ نهاية المحتاج .ج / ص‎ ٠ أسنى المطالب . نفس الموضع المتقدم‎ )١( 

(') أسنى المطالب , ج غ ص ١158/1١77‏ . نهاية المحتاج . ج /ا ص 2٠١‏ . 

() شرح منتهى الإرادات . ج ‏ ص 54" ٠.‏ كشاف القناع . ج 4 ص 78 ٠‏ المغني .٠ج ٠١‏ ص 
37 . 

() المغني .ج ٠١‏ ص 7378 . 


امن 


*"' - اختلاف المقومين في تحديد قيمة المسروق : إذا قدر بعض المقومين قيمة 
المسروق بنصاب . وقدره بعضهم بأقل من نصاب ٠‏ فلا يقام الحد على السارق , 
لأنه في حالة تعارض البينات في القيمة يؤخذ بالأقل )١(‏ . 


- علم السارق بقيمة المسروق : يشترط الحنابلة » لاقامة حد السرقة ٠‏ أن يعلم 
السارق بأن ماسرقه يساوي نصابا ٠‏ وعلى ذلك : لا يقام الحد على من سرق 
منديلا ٠‏ لا تبلغ قيمته النصاب ٠‏ وقد شد عليه دينار ٠‏ ما دام لم يعلم به ٠‏ 
فأما إن علم بوجود الدينار ٠‏ أقيم عليه حد السرقة (؟) ٠.‏ 


"' - أن يكون المسروق محررا: ظ 

حَرَرَهُ وأَحَرَرَهُ : صانه ٠‏ والحرز : الوعاء الحصين يحفظ فيه الشيىء ٠‏ والمكان 
المنيع يلجأ إليه (*) ٠.‏ «الحرز عند الفقهاء : الموضع الحصين الذي يحفظ 
فيه المال عادة ٠.‏ بحيث لا يعد صاحبه مضيعا له بوضعه فيه (4) ٠.‏ وقد 


تفق جمهور الفتهاء من الحنفية (8) ولمالكية )١(‏ والشافعية (/) 

. ”17/ كشاف القناع . ج 4 ص‎ )١( 

(5) المغني .٠ج ٠١‏ ص 737/8 . 

() لسان العرب ٠‏ المصباح المنير ٠المعجم‏ الوسيط ٠.‏ 

(4) شرح فتح القدير . ج ه ص 58١‏ . الحرشي علي خليل . ج 4 ص 47 ٠‏ قليوبي وعميرة ج 
ص ١5١‏ . كشاف القناع .ج 5 ص ٠١١‏ . 

(0) ابن عابدين . ج ا ص 557 ٠‏ البدائع . ج لا ص 56 ٠‏ المبسوط .ج 5 ص .١5‏ 

(5) بداية المجتهد . ج ١‏ ص 28 ٠‏ الشرح الكبير للدردير » ج 4 ص 788. 

(1) قليوبي وعميرة .ج 4 ص ٠ ١6١‏ مغني المحتاج ج64 ص 174 . المهذب. ج ؟ ص 594 . 


3. 


والحنابلة ١(‏ ) على أن حد السرقة لايقام إلا إذا أخذ السارق النصاب من حرزه , 
لأن المال غير المحرز ضائع بتقصير من صاحبه (؟) ٠‏ فقد روى أصحاب السئن عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 2 قال : سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن الخَرِيسّة التي توجد في مراتعها , فقال : ([ فيها ثمنها 
مرتين ٠‏ وضرب نكال , وما أخد من عَطْنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن 
المجَنَ " قال يارسول الله , فالثمار وما أخذ منها في أكمامها ؟ قال : " من أخذ 
بفمه ولم يتخذ خبنة : فليس عليه شيئ ٠‏ ومن احتمل : فعليه ثمنه مرتين , 
وضرب نكال . وما أخل من أجرانه : ففيه القطع . إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن 


المجن (9) . 


والحرز نوعان : 
١‏ - حرز بنفسه ٠.‏ ويسمى حرزا بالمكان : وهو كل بقعة معدة للاحراز ٠‏ بمنع 
الدخول فيها إلا بإذن . كالدار والبيت . 


ا وحرز بغيره » ويسمى حرزا بالحافظ : وهو كل مكان غير معد للاحراز , 


.٠١١ كشاف القناع . ج 56 ص‎ ٠. 5517 شرح منتهى الارادات . ج " ص‎ )١( 

, ذهب بعض الفقهاء وطائفة من أهل الحديث : إلى عدم اشتراط الحرز لاقامة حد السرقة‎ )١( 
لعموم قوله تعالى : ([ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما )) أنظربداية المجتهد . ج ؟‎ 
. 76. ص‎ ٠١ ج٠. ص 2479 والمغني‎ 

)تيل الأوطار مع قاع 6:1 والتريسة :اشرق من سازعة ترعن فى الجبل: + رالعطن* 
الموضع الذي تبرك فيه الابل على الماء والمجن : الترس ٠‏ والخبنة: مايحمله الشخص في حضنه 
أنظر : الزاهر . والصحاح ٠‏ وسبل السلام .ج 4 ص 55/750 . 


كان 


لايمنع أحد من دخوله ٠‏ كالمسجد والسوق ٠ )١(‏ ولما كان ضابط الحرز وتحديد 
حفظه وباختلاف حال السلطان من العدل أو الجور ومن القوة أو الضعف . فقد 
اختلفت نظرة الفقهاء في الشروط الواجب توافرها ليكون الحرز تاما وبالتالي يقام الحد 


على من يسرق منه ٠‏ 


أ - فذهب الحنفية إلى أن الحرز بنفسه : كل بقعة معدة للاحراز يمنع دخولها إلا 
بإذن كالدور والحوانيت والخيم والخزائن والصناديق والجرن وحظائر الماشية سواء كان 
الباب مغلقا أو مفتوحا . أولا باب لها , لأن هذه الأبنية قصد بها الاحراز كيفما 
كان ٠.‏ ولا يشترط في الحرز بنفسه عندهم وجود الحافظ ٠‏ ولو وجد فلا عبرة بوجوده 
٠‏ ويترتب على ذلك : أن الحرز بنفسه إذا اختل , بأن أذن للسارق في دخوله , فلا 
يقام حد السرقة 2 ولو كان فيه حافظ ٠.‏ وعلى هذا لا يقام حد السرقة على الضيف ٠‏ 
لأن الإذن له بالدخول أحدث خللا في الحرز . ولا على الخادم ٠‏ لأن فعله يوصف 
بالخيانة ٠‏ وليس على الخائن قطع . ولا على من يسرق من الحوانيت في فترات الاذن 
بالدخول ٠‏ بخلاف ما لو سرق في وقت غير مأذون فيه (؟) . 


والسرقة من الحرز بنفسه لا تشمل سرقة الحرز نفسه . لأن السرقة تقتضي الاخراج 
من الحرز ٠‏ ونفس الحرز ليس في الحرز . فلا اخراج ٠‏ وبناء على ذلك : لو سرق 
باب الدار أو حائط الحانوت أو الخيمة المضروبة ٠‏ فلا يقام عليه الحد عند الحنفية , 
)01( بدائع الصنائع ٠ج‏ لاص "ا . الخرشي ج مص ١ ١١7‏ قليوبي وعميرة . ج 4 ص ١6١‏ 
ومابعدها ٠‏ المغني . ج ٠١‏ ص 580١‏ ومابعدها ٠‏ ش 
(9) بدائع الصنائع ٠ج‏ لاص "ا . شرح فتح القدير ٠ج‏ 4 ص "1١‏ ومابعدها . 


ان 


لأنه سرق نفس الحرز » ولم يسرق من الحرز ٠ )١(‏ 


أما الحرز بغيره : فهو كل مكان غير معد للاحراز ٠‏ يدخل إليه بدون إذن ولا 
يمنع منه ٠‏ كالمساجد والطرق والأسواق . وهي لا تعتبر حرزا إلا إذا كان عليها 
حافظ(؟) . أي شخص ليس له من مقصد سوى الحراسة والحفظ ٠‏ فإن كان له مقصد 
آخر فلا يكون المال محرزا به ٠‏ وبناء على ذلك : لا يقام الحد عند الحنفية على من 
يسرق الماشية من المرعى ٠‏ ولو كان الراعي معها . لأن عمل الراعي هو الرعي . 
والحراسة تحصل تبعا له ٠‏ بخلاف ما لو كان مع الراعي حافظ يختص بالحراسة ٠‏ ففي 
هذه الحالة تكون الماشية محرزة بالحافظ ٠‏ فيقام الحد () ٠‏ ولا يقام الحد على من 
سرق متاعا تركه صاحبه في المسجد ٠.‏ لأن المسجد لا يعتبر من الأماكن المعدة لحفنظ 
الأموال . وبدخل إليه بلا إذن ٠‏ فأما إذا سرق المتاع حالة وجود الحافظ ٠‏ فيقام عليه 
الحد . لما روي من أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق خميصة صفوان , 
وكان نائما عليها في المسجد (4) ٠‏ ولا يقام الحد على من يسرق الحرز بالحافظ : 
كمن يسرق بعيرا ٠‏ وراكبه نائم فوقه . لأن البعير محرز بالحافظ . فإذا أخذهما 
جميعا صار كمن يسرق نفس الحرز (0) ٠‏ 


وعند الحنفية : يعتبر المكان محرزا بالحافظ كلما كان الشىء واقعا تحت بصره . 
)١(‏ بدائع الصنائع . ج /ا ص 74 ٠‏ شرح فتح القدير .ج 4 ص 545 . 
(1) بدائع الصنائع .٠ج‏ /ا ص "7 ٠‏ الفتاوي الهندية ج ؟ ص ١/9‏ . 
() بدائع الصنائع ؛ ج /ا ص 76 . 
(4) نيل الأوطار . ج /ا ص ٠ ١47‏ والحديث أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم . 
(0) بدائع الصنائع . ج لاا ص 72 ٠‏ 


لذن 


سواء أكان نائما أم مستيقظا , ميزا أم غير مميز , لأنه وجد للحفظ ويقصده ٠‏ وعلى 
ذلك . فإن ما يلبسه الانسان أو يحمله أو يركبه أو يقع تحت بصره من متاع أو 
غيره ٠‏ يعتبر محرزا بحافظ , ويقام الحد علي من يسرق منه مايبلغ النصاب .)١(‏ 


ويرى الحنفية أن المسجد يعتبر حرزا بالحافظ , فإذا لم يكن به حارس وسرق شخص 
شيئا مما يلزم المسجد ضرورة . كالحصر والقناديل ٠‏ أو للزينة كالعلم والمشكاة , أو 
للانتفاع به كالمصحف وكتب العلم , فلا يقام عليه الحد . لانعدام الحرز. بخلاف ما 
لو كان للمسجد حارس ٠»‏ فإنه يكون محرزا به (؟) . 


ب - وذهب المالكية إلى أن الحرز بنفسه : كل مكان اتخذه صاحبه مستقرا له » أو 
اعتاد الناس وضع أمتعتهم به ٠.‏ سواء أكان محاطا أم غير محاط . كالبيوت 
والحوانيت والخزائن ٠‏ وكالجرين الذي يجمع فيه الحب والتمر وليس عليه باب ولا حائط ' 
ولا غلق ٠‏ وكالأماكن التي يضع التجار بضائعهم فيها . في السوق أو في الطريق , 
دون تحصين , وكالأماكن التي تراح فيها الدواب دون بناء ٠‏ أو التي تناخ فيها الابل 
للكراء (*) ٠‏ 


ولا يرى المالكية ما يمنع من اعتبار الحرز بنفسه حرزا بحافظ ٠‏ بحيث أنه إذا اختل 

. 785/1480 بدائع الصنائع . ج / ص 78 . شرح فتح القدير .ج 4 ص‎ )١( 

(؟) ابن عابدين . ج ‏ ص 775 ٠‏ شرح فتح القدير .ج 4 ص 747 . 

(5) الدسوقي . ج 4 ص "9١‏ . الخرشي . ج 8 ص ٠ ١١7‏ المدونة . ج ١‏ ص 78. المنتقى 
شرح الموطأ . ج /ا ص 1868 : " إذا أوى الماشية المراح ففيها القطع . وإن كان في غير دور ولا 
تحظير ولا غلق ٠‏ وأهلها في مدنهم ". 
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الحرز بنفسه ٠‏ بأن أذن للسارق في دخوله ٠‏ صار حرزا بالحافظ إن كان به من 
بحفظه. وعلى ذلك يقام الحد على الضيف إذا سرق من منزل مضيفه ٠‏ سواء كان 
المضيف نائما أو مستيقظا . ما دام الشيء المسروق يقع تحت بصره ٠ )١(‏ كما يرون 
إقامة الحد على من يسرق من أنفنية الحوانيت وقت الإذن بدخولها ٠.‏ ولو لم يكن 
عليها حافظ . لأنها تحفظ عادة بأعين الجيران وملاحظتهم (؟1) ٠‏ 


ويقام الحد عندهم على من يسرق الحرز نفسه لأن نفس الحرز يعتير محرزا باقامته, 
فالحائط محرز ببئائه ٠‏ والباب محرز بتثييته , والفنسطاط محرز باقامته (") . 


أما الحرز بغيره : فهو المكان الذي لم يتخذه صاحبه مستقرا له ٠‏ ولم تجر العادة 
بوضع الأمتعة فيه ٠‏ كالطريق والصحراء ٠‏ وهو يكون حرزا بصاحب المتاع إن كان 
قريبا من متاعه عرفا ٠‏ بشرط أن يكون حيا عاقلا مميزا ٠‏ ولذا لا يقام الحد عند 


المالكية على من يسرق متاعا بحضرة ميت أو مجنون أو صبي غير مميز (4) ٠.‏ 


ويستثنى المالكية من ذلك : سرقة الغنم في المرعى, ولو كان معها راعيها . فلا 
قطع على سارقها ٠2‏ لتشتت الغنم وعدم ضبطها أثناء الرعي , وقد قال النبي صلى 
الله عليه وسلم : ([ لا قطع في ثمر معلق , ولا في حريسة جبل ]] (5) ٠‏ وقريب 
)١(‏ شرح الزرقاني . ج م ص ٠١4.٠١١‏ . 
(') شرح الزرقاني . ج 4 ص 59 . ٠. ٠١5.3١١:‏ 
(9) شرح الزرقاني . ج 8 ص 559 . 
(4) شرح الخرشي . ج 8 ص ٠ ١١5‏ شرح الزرقاني . ج 4 ص ٠١١‏ . 
(0) الحديث أخرجه مالك في الموطأ عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي . 


نض 


من ذلك عندهم : سرقة الثياب المنشورة ٠‏ ولو بحضرة الحافظ . لأن آخذها خائن 
أو مختلس )١(‏ 0 


ولايقام الحد على من يسرق متاعا وضعه صاحبه في المسجد . لأنه لم يعد لحفظ 
المال أصلا . إلا إذا كان هناك حارس يلاحظه 2 لأنه في هذه الحالة يصير حرزا 
بالحافظ(؟ ) ٠‏ ولا يقام الحد كذلك على من يسرق الحرز بالحافظ » كمن يسرق بعيرا 
وراكبه نائم فوقه , لأن يد الحافظ لم تزل عن البعير ٠‏ فإذا استيقظ الراكب بعد ذلك 
كان الفعل اختلاسا إذا أزيلت يده عن البعير (”) . 


وعند المالكية روايتان في حكم سارق المسجد : تذهب الأولى إلى إقامة الحد على 
من يسرق من بناء المسجد : كالحائط أو الباب أو السقف . وعلى من يسرق 
من أدواته المعدة للاستعمال فيه : كالحصر أو البسط أو القناديل . لأنها محرزة 
كتدينات "آنا الززاية الأخرى فعقرق قن أدواعةالنيضد ينه ناض بفيت كالبلاطة م .ا 
ما هو مسمر كالقناديل المشدودة بالسلاسل . أو ما شد بعضه إلى بعض كالبسط 
المخيط بعضها في بعض , وهذه يقام الحد على سارقها ٠‏ وبين غير المثبت أو المسمر 
أو المشدود بعضه إلى بعض فلا يقام الحد على سارقها (4) ٠‏ 


3 - وعند الشافعية : لا يكون حرزا بنفسه إلا : المكان المغلق المعد لحفظ المال 
)١(‏ شرحالخرشي .ج 8 ص ١١5‏ . شرح الزرقاني . ج 8 ص ٠. ٠١١‏ 
0 (4) مواهب الجليل ‏ ج 6" ص ١١5‏ وض * 


رحض 


داخل العمران ٠‏ كالبيوت والحوانيت وحظائر الماشية ٠‏ فإن كان المكان غير مغلق , بأن 
كان بابه مفتوحا ٠‏ أو ليس له باب ٠‏ أو كان حائطه متهدما أو به نقب . فلا يكون 
حرزا بنفسه ٠‏ وإن كان المكان غير معد لحفظ المال كالسوق والمسجد والطريق ٠‏ فإنه 
لا يعتبر حرزا بنفسه ٠‏ وإن كان المكان خارج العمران . بأن كان منفصلا عن مباني 
القرية أو البلدة ولو ببستان » فلا يكون حرزا بنفسه ٠ )١(‏ ولا يرى الشافعية ما يمنع 
من اعتبار الحرز بنفسه حرزا بالحافظ إذا اختل الحرز بالمكان ٠.‏ بأن أذن للسارق 
بالدخول . أو فتح الباب » أو أحدث به نقب . وعلى ذلك : يقام الحد عندهم على 
الضيف إذا سرق من غيرالمكان الذي نزل به , لأنه سرق مالا محرزا لا شبهة له فيه . 
بخلاف ما لو سرق من المكان الذي نزل به . لاختلال الحرز بالاذن , إلا إذا كان بالمكان 
الذي نزل فيه حافظ يقع بصره عليه ٠2‏ فإن المكان يعتبر حرزا بالحافظ , ولو كان 
الحافظ نائما اختل الحرز . إلا إذا سرق الضيف شيئا يلبسه النائم أو يتوسده أو يتكيء 
عليه أو يلتف به . فيقطع بسرقته (؟) ٠‏ ويقام الحد عند الشافعية على من يسرق 
نفس الحرز . لأنه محرز باقامته ٠‏ وعلى ذلك يقطع من يسرق حجارة الحائط أو باب 
البيت أو خشب السقف (") . 


أما الحرز بغيره : فهو كل مكان لم يعد لحفظ المال . أو كان خارج العمران » أو 
غير مغلق (4) . وهو لا يكون حرزا إلا بملاحظ يقوم بحراسة المال بحيث لا يعتبر 


. ١97 قليوبي وعميرة .ج 4 ص‎ ١١57 /١6١ أسنى المطالب . ج 4 ص‎ )١( 
٠ ١5١6 (؟)المهذب ٠ج "اص ما . مغني المحتاج ٠ج ا ص‎ 
٠ ١217 ف أسنى المطالب ٠ج غ ص‎ 

. ١56 ص‎ 
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العرف صاحبه مقصرا عند سرقته ٠‏ فالملاحظة يختلف مداها باختلاف نوع الحرز : 

١‏ - فإن كان المال في مكان لا حصانة له ٠‏ كصحراء أو مسجد أو شارع ٠‏ اشترط 

, الشافعية لاعتباره محرزا دوام ملاحظته من المالك أو ممن استحفظه المالك‎ ٠ 
فيقام‎ ٠ ولابقطع هذا الدوام الفترات العارضة في العادة التي يغفل فيها الملاحظ‎ 
الحد على من يسرق أثناءها . ولذلك لا يعتبر هذا المكان حرزا : إذا كان‎ 
الملاحظ بعيدا عرفا عن المال . أو كان نائما . أو أعطاه ظهره . أو كان‎ 
ودوام الملاحظة يقتضي أن يكون‎ ٠ ثمة ازدحام يحول بين الملاحظ وبين المال‎ 
الملاحظ قادرا على منع السارق من السرقة بقوة من نفسه , أو بقوة من غيره‎ 
فإن كان ضعيفا لا يقدر على دفع السارق. والموضع بعيد عن‎ ٠ كاستغاثئة‎ 
ويعتبر المرعى من الأماكن التي‎ ٠ )١( الغرث , فإن المال لا يعتبر محرزا به‎ 
تحتاج إلى لحاظ دائم : فلا يعتبر حرزا للماشية إلا إذا كان معها حافظ يراها‎ 
وإن كانت الماشية مقطورة يقودها قائد 2 فلا‎ ٠ ويسمع صوتها إذا بعدت عنه‎ 
فإن كانت غير‎ ٠ تكون محرزة به إلا إذا كان يلتفت إليها كل ساعة بحيث يراها‎ 
مقطورة . أو كان القائد لا يستطيع رؤية بعضها لحائل . اختل الحرز » ويدرأ‎ 
. الحد عن السارق (؟)‎ 


؟ - وإن كان المال في مكان محصن . كدار وحانوت واصطبل ٠2‏ كفى لحاظ 
كان الحافظ قويا أو ضعيفا , نائما أو يقظان . في النهار أو في الليل » وسواء أكان 


)١(‏ قليوبي وعميرة . ج 4 ص .١57‏ مغني المحتاج ٠ج‏ 4 ص ١1١‏ . نهاية المحتاج ٠ج‏ لاص 
6١‏ . 
)7 قليوبي وعميرة ٠‏ نفس الموضع السابق . نهاية المحتاج ٠‏ نفس الموضع السابق . 
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الزمن زمن أمن أم كان زمن خوف ٠‏ وإن لم يكن به حافظ . فلا يعتبر حرزا إلا 
إذا كان الباب مغلقا والوقت نهارا والزمن زمن أمن . وإلا فلا . 


وإن كان هذا المكان بعيدا عن العمران . وبه حافظ قوي يقظان ٠‏ اعتبر حرزا 
سواء كان الباب مفتوحا أو مغلقا . والأصح عندهم : أنه يكون حرزا إذا كان به 
شخص قوي نائم » والباب مغلق ٠‏ فإن لم يكن بالمكان أحد , أو كان به شخص 
ضعيف . فلا يعتبر حرزا لما فيه ٠.‏ حتى لو كان الباب مغلقا )١(‏ . 


والمذهب : أن المسجد يعتبر حرزا بنفسه فيما جعل لعمارته كالبناء والسقف , 
أو لتحصينه كالأبواب والشبابيك ٠.‏ أو لزينته كالستائر والقناديل المعلقة 
للزينة (؟)٠‏ فأما ما أعد لانتفاع الناس به : كالحصر والقناديل التي تسرج فيه 
والمصاحف فالأصح أنه لا يقام الحد على سارقها . إذا كان له حق الانتفاع , 
لوجود الشبهة ٠ومقابل‏ الأصح :وجوب إقامة الحد على سارق الحصر والقناديل(") : 


د - ويتفق الحنابلة مع الشافعية في أن الحرز بنفسه : هو كل موضع مغلق معد 

لحفظ المال داخل العمران كالبيوت والحوانيت وحظائر الماشية(4) ٠‏ فإن لم يكن 

. 406٠ نهاية المحتاج . ج لا ص‎ ٠ ١57 قليوبي وعميرة . ج 4 ص‎ )١( 

(؟) أسنى المطالب ٠‏ ج 4ص ٠ ١571‏ قليوبي وعميرة ٠‏ نفس الموضع السابق ٠‏ نهاية المحتاج ؛ ج 
/اص 2١8‏ . 

(9) أسنى المطالب . ج 4 ص ٠ ١47‏ قليوبي وعميرة . ج 4 ص ١97‏ . المهذب . ج ؟ 
ص "37" . نهاية المحتاج , ج لا ص 258 . 

(2) كشاف القناع . ج 4 ص ٠ 8١‏ المغني والشرح الكبير . ج ٠١‏ ص .5" ١‏ 


لذن 


مغلقا: بأن كان بابه مفتوحا أو به نقب . فلا يعتبر حرزا بنفسه ٠‏ وإن لم يكن معدا 
لحفظ المال كالسوق والمسجد . فلا يعتبر حرزا بنفسه ٠‏ وإن كان خارج العمران . فلا 
يعتبر حرزا بنفسه ٠‏ ولا يرى الحنابلة ما نعا من اعتبار الحرز بنفسه حرزاً بالحافظ إذا 
اختل الحرز بالمكان : بأن أذن للسارق بالدخول , أو كان الباب مفتوحا . أو أحدث 
بالمكان نقب ٠‏ ولهذا لا يقام الحد عندهم على الضيف إذا سرق من الموضع الذي أذن له 
بدخوله ٠‏ لاختلال الحرز بالإذن ٠‏ فأما إذا سرق من موضع لم يؤذن له بدخوله فإن 
المكد يلق باغخلاك معائلة الضيك :+ إن كان المضيف قد منعه قرأه فسرق بقدره 
لا يقام الحد عليه ٠‏ وإن لم يكن منعه قراه يقام عليه حد السرقة ٠ )١(‏ .ويذهب 
الحنابلة إلى إقامة الحد على من يسرق نفس الحرز ٠‏ لأن محرز بإقامته وعلى ذلك 
يقظع من يسرق ختعارة من خائظ الدا ىن أوببآيه + أو اتتوه (/10):. 


أما الحرز بغيره : فهو الموضع الذي لم يعد لحفظ المال دون حافظ في العادة , 
كالخيام والمضارب ٠‏ أو الموضع المنفصل عن العمران. كالبيوت في البساتين والطرق 
والصحراء ٠2‏ مغلقة كانت أو مفتوحة ٠.‏ فلا تكون حرزا إلا بحافظ أيا كان : 
صغيرا أو كبيرا ٠‏ قويا أو ضعيفا ٠‏ مادام لم يفرط في الحفظ بنحو نوم ٠‏ أو يشتغل 
عن الملاحظة بنحو لهو(") ٠‏ وعلى ذلك : تحرز الماشية في المرعى بملاحظة الراعي 
لهاء بأن يراها ويبلغها صوته ٠‏ فإن نام أو غفل عنها أو استتر بعضها عنه فلا تكون 
محرزة ٠‏ أما الإبل فإنها تحرز وهي باركة إذا عقلت وكان معها حافظ ولو نائم (4) ٠‏ 
(١)المغني‏ .ج ٠١‏ ص لاه" . 


(5) المغني .٠ج ٠١‏ ص .38 . ظ 


(4) كشاف القناع ٠ج‏ 4 ص ١ق‏ . المغني مع الشرح الكبير » ج ١٠لا‏ ص65" . 


ينذنا 


وعند الحنابلة رأيان في حكم السرقة من المسجد . أحدهما : أن المسجد ليس حرزا 
لنفسه إلا فيما جعل لعمارته أو لزينته » كالسقف والأبواب ونحوها . فأما ما أعد 
لانتفاع الناس به ٠‏ كالحصر أو البسط أو قناديل الإضاءة ٠.‏ فلا يقام الحد على 
سارقها . ولو كانت محرزة بحافظ . لأن حق السارق في الانتفاع بها يعتبر شبهة 
تدرأ عنه الحد ٠‏ والرأي الأخر : لايقام الحد على من يسرق من المسجد ٠‏ سواء كان 
المسروق لعمارته وزينته ٠‏ أو كان معدا لانتفاع الناس به ٠‏ لأن المسجد لا مالك له من 
المخلوقين , ولأنه معد لانتفاع المسلمين به , فكان ذلك شبهة تدرا الحد ٠.‏ سواء 


اعتبرت السرقة من حرز بنفسه أو من حرز بالحافظ )١(‏ . 


الركن الرابح - الاخذ خفيسة: ‏ 

يشترط لاقامة حد السرقة أن يأخذ السارق المسروق خفية ٠‏ وأن يخرجه من 
الحرز . فإذا شرع في الأخذ ولم يتمه ٠‏ فلا يقطع . بل يعزر ٠‏ وقد يقام الحد على 
الشريك إذا بلغ فعله حدا يمكن معه نسبة السرقة إليه ٠‏ 


١‏ - الاخسذ: 

لا يعبتر الأخذ من عناصر السرقة عند جمهور الفقهاء إلا إذا نتج عن هتك الحرز . 
كأن يفتح السارق أغلاقه ويدخل . أو يسكر بابه أو شباكه أو ينقب في سطحه أو 
جداره ٠‏ أو يدخل يده في الجيب لأخذ مابه ٠‏ أو يأخذ ثوبا توسده شخص تائم ٠‏ أو 
نحو ذلك ٠‏ ولكنهم لم يتفقوا على طريقة الأخذ التي تؤدي إلى إقامة الحد : فذهب 
الحنفية - إلا أبا يوسف - إلى أن الأخذ لا يتحقق إلا إذا كان هتك الحرز هتكا 


)١(‏ كشاف القناع : ج ؛ ص "87م . المغني والشرح الكبير ٠‏ جَ ٠‏ ص 64ه6؟. 


لذن 


كاملا تحرزا عن شبهة العدم ٠‏ بأن يدخل الحرز فعلا ٠‏ إذا كان مما يمكن دخوله كبيت 
وحانوت ٠‏ فإذا كان مما لا يمكن دخوله ٠‏ كصندوق وجيب ٠‏ فلا يشترط الدخول(١).‏ 
وحجتهم في ذلك ما روي عن علي كرم الله وجهه أنه قال : اللص إذا كان ظريفا لا 
يقطع ٠‏ قيل : وكيف ذلك ؟ قال : أن ينقب البيت فيدخل يده ويخرج المتاع من غير 
أن يدخله(؟) . 


وذهب أبو يوسف , والمالكية . والشافعية , والحنابلة : إلى أن دخول الحرز ليس 
شرطا لتحقق الأخذ وهتك الحرز ٠.‏ فدخول الحرز ليس مقصودا لذاته ٠.‏ بل لأخذ المال , 
فإذا تحقق المقصود: بمد اليد داخل الحرز وإخراج المال . كان ذلك كافيا في هتك الحرز 
وأخذ المال (5) ٠‏ وحجتهم في ذلك : ما روي من أن رجلا كان يسرق الحجاج 
بمحجنه. فقيل له : أتسرق متاع الحجاج ؟ قال: لست أسرق ٠‏ وإنما يسرق المحجن 
فروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( رأيته يجر قطبه في النار يعني : 
أمعاءه , لما كان يتناول من مال الحجاج ]] (2) . 


؟ -الخفية: 
يشترط لإقامة حد السرقة أن يؤخذ الشيء خفية واستتاراً ٠‏ بأن يكون ذلك دون 
علم المأخوذ منه ودون رضاه ٠‏ فإن أخذ الشيء على سبيل المجاهرة » سمي : مغالبة 
)١(‏ بدائع الصنائع .ج لاص 55 ٠‏ الهداية .ج ؟ ص "5 . 
(1) المبسوط .ج 9 ص ١217‏ . 
(0) شرح فتح القدير ٠.‏ ج 4 ص 5608 . مواهب الجليل .ج 5 ص ٠ "١٠١‏ المهذب .ج ؟' ص 
١. 57‏ المغني .ج ٠١‏ ص 909 . 
(4) رواه أحمد في مسنده وأخرجه مسلم عن جابر ٠‏ والمحَجَنْ : كل معوج الرأس كالصوجان . 


احلدن 


أو نهبا أو خلسة أو اغتصابا أو انتهابا ٠‏ لا سرقة ٠‏ وإن حدث الأخذ دون علم المالك 
أو من يقوم مقامه .» ثم رضي , فلا سرقة ٠ )١(‏ وقد سبق بيان حكم الأخذ 
في : الاختلاس . وجحد الامانة » والحرابة ٠‏ والغصب . والنبش . والنشل , 
والنهب (؟) . 


“" - ال خسراج: 
لا تكتمل صورة الأخذ خفية إلا إذا أخرج السارق الشيء المسروق من حرزه ٠‏ 
ومن حيازة المسروق منه ٠‏ وأدخله في حيازة نفسه ٠.‏ 


١‏ - الاخراج من الحرز : اتفق جمهور الفقهاء على وجوب إخراج المسروق (1) من 
الحرز لكي يقام حد السرقة ٠‏ فإن كانت السرقة من حرز بالحافظ فيكفي مجرد 
الأخذ . حيث لا اعتبار للمكان في الحرز بالحافظ (4) ٠‏ وإن كانت السرقة من 
حرز بنفسه فلا بد من إخراج المسروق من المكان المعد لحفظه » فإذا ضبط السارق 
داخل الحرز ٠‏ قبل أن يخرج بماسرقه ٠‏ فلا يقطع بل يعزر (8) ٠‏ 

4 قليوبي وعميرة  ج‎ ٠ 2178 بداية المجتهد . ج "' ص‎ ٠ 560/54 بدائع الصنائع . ج /ا ص‎ )١( 
. "57 شرح منتهى الإرادات . ج # ص‎ ٠ 1858 ص‎ 

(1) أنظر : استعراض الألفاظ ذات الصلة في أول هذا البحث ٠‏ 

(6) البحر الرائق . ج ه ص 80 . الخرشي علي خليل . ج 4 ص 57 ٠قليوبي‏ وعميرة ٠‏ ج 4 ص 
١ ٠‏ شرح منتهى الإرادات . ج ا ص 7517 . 

(4) البحر الرائق .ج 0 ص 54 / 58 . 

(5) بدائع الصنائع . ج /ا ص 50 ٠‏ شرح الزرقاني .ج 8 ص 88 . المهذب . ج ؟ ص 596 . 
كشاف القناع .ج 4 ص 4/ . 


حون 


والإخراج من الحرز : إما أن يكون مباشرا » بأن يقوم السارق بأخذ المسروق خفية 
من الحرز ويخرج به منه ٠‏ أو بأن يؤدي فعله مباشرة إلى اخراجه كأن يدخل الحرز 
ويأخذ المسروق ثم يرمي به خارج الحرز ٠‏ وإما أن يكون غير مباشر ٠‏ ويطلق 
عليه الفقهاء : الأخذ بالتسبب . بأن يؤدي فعل السارق - بطريق غير مباشر - 
إلى إخراج المسروق من الحرز ٠‏ كأن يضعه على ظهر دابة ويقودها خارج الحرز , 

أو يلقيه في ماء راكد ثم يفتح مصدر الماء فيخرجه التيار من الحرز ٠ )١(‏ 

وسواء كان الإخراج مباشرا أو غير مباشر فإن شروط الأخذ خفية تكون تامة ويقام 
الحد على السارق . لأنه هو المخرج للشيء :إما بنفسه وإما بآلته (؟) ٠‏ غير أن 
بعض صور الإخراج كانت محلا لاختلاف الفقهاء ٠‏ تبعا لاختلانهم في مفهوم 
الأخذ التام ٠‏ فمن ذلك : أن يهتك السارق الحرز , ويدخله. ويأخذ الشيء خفية , 
ثم يرمي به خارج الحرز ٠2‏ وبعد ذلك يخرج فيأخذه ٠‏ وفي هذه الصورة يتفق 
جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية وا حنابلة على أن الأخذ تام فيقام 
الحد على السارق ٠‏ وخالفهم في ذلك : زفر . حيث يرى أن الأخذ لا يتم إلا 
بالإخراج , والرمي ليس بإخراج ٠‏ والأخذ من الخارج لا يعتبر أخذاً من الحرز(؟) . 


- إخراج المسروق من حيازة مالكه أو من يقوم مقامه :يترتب على إخراج المسروق 
من الحرز أن يخرج كذلك من حيازة المسروق منه , ذلك أن السارق إذا أخرج 


)01 بدائع الصنائع ٠ج‏ لاص 56" ٠‏ مواهب الجليل ٠ج‏ اص 528 . نهاية المحتاج . ج لا ص 
مشة ” المغني والشرح الكبير اج ٠ص‏ 9هة؟. 
(؟) الفتاوي الهندية .ج "ص فلا١‏ . 


() بدائع الصنائع اج لاص 56 . شرح فتح القدير . ج 4 ص 714 . المبسوط . يخ ص ١48‏ 


. الهداية .ج 7 ص "ة‎ ٠ 


فصن 


المسروق :من الببت أو الخانرت أو الحظيرة أو الجيب فإنه يكون بذلك قد أخرجه من 

حيازة المسروق منه ٠.‏ حيث أنه قد أزال يد الحائز عن الشيء المسروق . و لكن 

إخراج المسروق من حيازة مالكه أو من يقوم مقامه لا يتوقف على خروج السارق به 
من الحرز . فقد تزول يد الحائز عن المسروق رغم بقاء السارق في الحرز وعدم 

إخراج المسروق من ذلك الحرز , كما إذا ابتلع السارق ما سرقه دون أن يغادر 
الحرز .ء ففي هذه الصورة ونحوها : يخرج المسروق من حيازة المسروق منه ٠‏ من 

غير أن يخرج به السارق من الحرز . 


*' - دخول المسروق في حيازة السارق : يرى الحنفية أن إخراج المسروق من حرزه , 
ومن حيازة المسروق منه ٠‏ لا يستتبع حتما دخوله في حيازة السارق ٠2‏ ومن ثم 
لا يقام عليه الحد ٠‏ مثال ذلك : أن يهتك السارق الحرز . ويدخله . ويأخذ 
الشيء خفية ٠‏ ثم يرمي به خارج الحرز وبعد ذلك لا يتمكن من الخروج لأخذه , 
أو يخرج من الحرز ليأخذه فيجد غيره قد عثر عليه وأخذه ٠‏ وهنا يعتبر المسروق 
قد أخرج من الحرز ٠‏ ومن حيازة المسروق منه ٠‏ ولكنه لم يدخل في حيازة السارق 
لأنه إذا لم يتمكن من الخروج فلا تثبت يده على المسروق ولا يعتبر في حيازته 
فعلا ٠‏ وإن خرج ولم يجد المسروق , تكون يد الآخذ قد اعترضت يد السارق . 
فدخل المسروق في حيازة من أخذه ٠‏ ولم يدخل في حيازة من سرقه ٠‏ وحينئذ 
تحول هذه " اليد المعترضة " دون إقامة الحد على السارق ٠‏ وإن كان يعرّر(١)‏ . 
وينطبق نفس الحكم - عند الحنفية - على من يهتك الحرز . ويدخله ٠‏ ويأخذ 
الشيء خفية ولكنه يتلفه وهو داخل الحرز. لأنه إن أتلف ما يفسد بالاتلاف كأن 


.١148 المبسوط ج اص‎ ٠ 564 شرح فتح القدير . ج 4 ص‎ ٠ "06 بدائع الصنائع . ج /ا ص‎ )١( 


فصن 


أكل الطعام أو أحرق المتاع أو مزق الثوب أو كسر الآنية ٠‏ فلا يعد سارقا . بل 
متلفا . وعليه الضمان والتعزير ٠‏ 


أما ان أتلف بعضه وأخرج البعض الآخر ٠‏ وكانت قيمة ما أخرجه تساوي نصاباء 
فإنه يكون سارقا ٠‏ لتحقق تام الأخذ بالهتك والاخراج ٠‏ وخالفهم أبو يوسف . لأن 
السارق إذا أتلف البعض يصير ضامنا ٠‏ والمضمونات لك بالضمان ٠‏ فيكون سبب 
الملك قد انعقد له قبل الاخراج ٠‏ ولا يقطع أحد في مال نفسه ٠ )١(‏ وإن كان ما 
أتلفه - وهو داخل الحرز - لا يفسد بالاتلاف , كأن يبتلع جوهرة أو دينارا ٠‏ فإنه لا 
بعد سبارقا أيضا . حتى ولو خرج بما ابتلعه . لأن الابتلاع يعتبر استهلاكا للشيء, 
فهو من قبيل الاتلاف . وعليه الضمان » وقد يعرّر (؟) . 


أما غير الحنفية من المالكية والشافعية والحنابلة فقد اتفقوا على أن إخراج المسروق 
من حرزه ومن حيازة المسروق منه يستتبع حتما إدخاله في حيازة السارق ادخالا فعليا 
أن حكييا (9) ٠‏ وعلى ذلك : فلو دخل السارق الحرز . وأخذ الشيء خفية ٠‏ ورمي 
به خارج الحرز . فإن الحد يقام عليه » لأنه حين أخرج الشيء من حرزه ومن حيازة 
المسروق منه » يكون أدخله حكما في حيازة نفسه , فإذا خرج بعد ذلك وأخذه ٠‏ فإن 
وضع اليد الفعلي على المسروق ينضم إلى الحيازة الحكمية ٠‏ وكل منهما يوجب الحد 
)١(‏ بدائع الصنائع ٠ج‏ لاص 87١١ 7٠١‏ . 846 . شرح فتح القدير . ج 4 ص 551 . المبسوط . 


جة ص ١١4‏ . 
(؟) حاشية ابن عابدين جح" ص إؤا١ا.‏ 


(9) مواهب الجليل اج لاص 28" ٠‏ المهذب .٠ج‏ ؟ ص 197 . المغني والشرح الكبير . جج ٠١‏ 
ص 569 . 


تقض 


بمفرده ٠‏ وكذلك إذا خرج من الحرز فوجد أن غيره قد أخذ الشيء المسروق . لأن هذا 
الشيء دخل في حيازة السارق حكما ٠‏ ولو لم يضع يده عليه فعلا ٠‏ وصاحب اليد 
المعترضة لا يغير من هذا الحكم - عندهم - لأن اليد المعترضة لا تحوز المسروق إلا 
بعد دخوله في حيازة السارق .)١(‏ 


ويقام الحد على السارق أيضا - عند المالكية والشافعية والحنابلة - إذا رمي 
الشيء المسروق خارج الحرز ٠‏ ثم تعر عليه الخروج لأخذه 2 بأن تم ضبطه داخل الحرز 
أو منع من الخروج منه ٠‏ لأنه دخل في حيازته حكما بمجرد خروجه من حيازة المسروق 
منه » والحيازة الحكمية تكفي لاعتبار الأخذ تاما كالحيازة الفعلية سواء بسواء(؟). 
ولئن كان الإمام مالك تردد في إقامة الحد على السارق إذا ضبط في الحرز . بعد أن 
أخرج المسروق وقبل أن يخرج لأخذه . إلا أن المذهب على إقامة الحد . كما قال 
ابن عرفه (): " والمدار في القطع على إخراج النصاب من الحرز. خرج منه السارق إذا 
دخل أم لا .حتى ان السارق لو أخرج النصاب من الحرز .ثم عاد به فأدخله . قطع " . 


وقد اتفق المالكية والشافعية والحنابلة مع جمهور الحنفية على أن : من يهتك 
الحرز . ويدخله . ويأخذ منه شيئا يفسد بالإتلاف ٠‏ ثم يتلفه وهو داخل الحرز . فلا 
يقام عليه الحد . لأن فعله هذا يعتبر استهلاكا , لا سرقة ٠‏ وعليه الضمان والتعزير. 
)١(‏ شرح الزرقاني . ج 4 ص 98 . أسنى المطالب . ج 4 ص ٠. ١158‏ المغني والشرح الكبير . 
ج١٠‏ ص ؤهة؟. 
(1) مواهب الجليل ٠ج‏ 5 ص 08" . أسنى المطالب ٠‏ ج 4 ص ٠ ١47 .١78‏ المغني السابق . 
نفس الموضع ٠‏ 
(9) حاشية الدسوقي . ج 4 ص 778. 


نض 


أما إذا أتلف بعضه داخل الحرز ٠.‏ وأخرج البعض الآخر منه ٠‏ وكانت قيمة ما أخرجه 
تساوي النصاب ٠‏ فإنه يعتبر سارقا ويقام عليه الحد . لتحقق الأخذ بهتك الحرز 
واخراج النصاب منه ٠ )١(‏ ولكنهم اختلفوا في حكم من يتلف وهو داخل الحرز 
شيئا لا يفسد بالإتلاف ٠‏ كأن يبتلع دينارا أو جوهرة ٠‏ ثم يخرج من الحرز ٠‏ فذهب 
المالكية إلى أن الابتلاع في هذه الحالة يعتبر أخذا تاما ٠.‏ كأنه وضع المسروق في 
وعاء وخرج به 2 ولهذا يقام عليه الحد . قولا واحدا (؟) ٠‏ وذهب الشافعية إلى 
إعتبار الفعل إتلافا ٠‏ إذا لم يخرج المسروق من جوفه بعد ابتلاعه ٠‏ ومن ثم لا يقام 
عليه الحد. لأنه استهلكه داخل الحرز . فصار كأكل الطعام ٠‏ أما إذا خرج المسروق 
من جوفه بعد ابتلاعه . ففي وجه : يقام عليه حد السرقة . لأن المسروق باق 
بحاله لم يفسدء فأشبه ما إذا أخرجه في فيه أو في وعاء ٠‏ وفي وجه آخر : لا يجب 
الحد ., لأنه صار بالابتلاع في حكم المستهلك وللمالك أن يطالب بالقيمة في 
الحال () ٠‏ ولدى الحنابلة روايتان : أولاهما تعتبر الفعل إتلاقا في كل حال . فلا 
قطع ٠‏ بل يجب الضمان . والأخرى : تعتبر الفعل إتلافا ٠‏ إذا لم يخرج المسروق 
من جوف من ابتلعه ٠.‏ ومن ثم لا يقام عليه الحد ٠‏ وتعتبره سرقة إذا خرج من 
جوفه بعد الابتلاع . وكأنه أخرجه في جيبه ٠‏ ومن ثم يقام عليه حد 
السرقة (4) . 


. 75١ شرح الخرشي ٠ج 8 ص /اة . المهذب . ج "” ص 7ا9؟. المغني . ج١٠ ص‎ )١( 
فيه شرح الزرقاني ٠ج ماص 15 . الشرح الكبير للدردير ٠ج ؤ ص 98؟.‎ 

(") أسنى المطالب . ج 4 ص 184 ٠‏ المهذب .ج ؟ ص 517؟ . 

(2) المغني والشرح الكبير اج لاص ؟١95؟.‏ 


اضل 


4 - الشروع في الااخذ: 

شَرّعَ في الأمر . يسرع ٠‏ شروعا : أخذ فيه ٠ )١(‏ وشرع في الأمر : 
أي خاض (؟) ٠‏ ويقال شرعت الإبل الشريعة : إذا وردته فكرعت فيه((”) . ولا 
يخرج المعنى في الاصطلاح عن هذا ٠‏ وحينئذ يعتبر شروعا في السرقة : كل فعل 
يمكن أن يؤدي إلى سرقة ٠‏ ولكن السرقة لم تكتمل معه , وذلك كالوسائل المؤدية إلى 
هتك الحرز , أو أَخذ الشيء دون علم المأخوذ منه ورضاه ٠‏ أو إخراج الشيء المسروق 
من حرزه . ومن حيازة المسروق منه ٠‏ دون أن يدخل في حيازة الآخذ. أو إخراج ما 
دون النصاب ٠‏ أما إذا تمت السرقة . فإن الحد يقام على السارق باعتباره قد ارتكب 
جريمة موجبة للحد شرعا » وذلك دون نظر إلى كل فعل بمفرده من الأفعال التي كونت 
السرفة + 


حكم الشروع في السرقسة : 
من المقرر في الشرع الإسلامي : أن كل معصية ينجم عنها عدوان على حق 
إنسان أو على ح الأمة فإن مرتكبها يخضع للحد أو للتعزير أو للكفارة ٠‏ وحيث أن 
الحدود والكفارات محددة شرعا . فكل معصية لاحد فيها ولا كفارة يمكن أن يعاقب 
مرتكبها على وجه التعزير ٠‏ باعتبار أنه أتى جريمة كاملة ٠‏ بغض النظر عن كون 
فعله يعتبر شروعا في جريمة أخرى (1) . 
)١(‏ المصباح المنير ٠‏ 
)١(‏ مختار الصحاح . 
(") الزاهر . ص ٠. 22١‏ 
(4) المبسوط . ج 4 ص 6" . مواهب الجليل . ج ” ص 01١‏ قليوبي وعميرة ٠‏ ج4 
ص .7١6‏ كشانف القناع . ج 4 ص ؟/ . 


حون 


ولكنهم يوجبون التعزير على من يبدأ في الأفعال التي تكون بمجموعها جريهمة السرقة 
ليس باعتياره شارعا في السرقة . ولكن باعتباره مرتكبا لمعصية تستوجب 


- 


التعزير(١) ٠‏ وقد روي عن عمرو بن شعيب : أن سارقا نقب خزانة المطلب بن أبي 
وداعة ٠‏ فوجد بها قد جمع المتاع ولم يخرج به ٠‏ فأتى به إلى ابن الزبير ٠‏ فجلده , 
وأمر به أن يقطع ٠‏ فمر بابن عمر , فسأل . تأخبر . فأتى ابن الزبير ٠‏ فقال : 
أمرت به أن يقطع ؟ فقال : نعم . فقال : فما شأن الجلد ؟ قال : غضبت : فقال ابن 
عمر : ليس عليه قطع حتى يخرج من البيت . أرأيت : لو رأيت رجلا بين رجلي 
امرأة لم يصبها . أأنت حاده ؟ قال : لا (؟) . 


وجمهور الفقهاء : على أن الشروع في السرقة ليس له عقوبة مقدرة . وإنما 
تطبق فيه القواعد العامة للتعزير ٠‏ ومع ذلك فقد نقل الماوردي عن أبي عبد الله 
الزبيري قوله : إن " تعزير كل ذنب مستنبط من حده المشروع فيه " 2 وعلى ذلك فإنه 
يقدر التعزير بسرقة مالا يجب فيه القطع على النحو الآتي :" إذا سرق نصابا من غير 
حرز . ضرب أعلى التعزير , خمسة وسبعين سوطا ٠‏ وإذا سرق من حرز أقل من 
نصاب ٠.‏ ضرب ستين سوطا ٠‏ وإذا سرق أقل من نصاب من غير حرز ٠‏ ضرب 
خمسين سوطا ٠‏ فإذا جمع المال في الحرز واسترجع منه قبل إخراجه ٠‏ ضرب أربعين 
سوطا ٠‏ وإذا نقب الحرز ودخل ولم يأخذ ٠‏ ضرب ثلاثين سوطا ٠‏ وإذا نقب الحرز ولم 
يدخل ضرب عشرين سوطا ٠‏ وإذا تعرض للنقب أو لفتح باب ولم يكمله . ضرب 
)١(‏ المبسوط . ج ١‏ ص ١127‏ - حاشية الدسوقي . ج 4 ص 5.". الأحكام السلطانية للماوردي , 

ص /ا"7 . الأحكام السلطانية لأبي يعلى .ص ١8؟.‏ 
(؟) اورده ابن حزم في المحلى . ج ١١‏ ص ١؟"‏ . 

خض 


عشرة أسواط ٠‏ وإذا وجد معه منقب. أو كان مراصدا للمال يحقق ٠.‏ ثم على هذه 
العبارة فيما سوى هذين " ٠‏ وقد عتب الماوردي على عبارة الزبيري بقوله " وهذا 
الترتيب - وإن كان مستحسنا في الظاهر - فقد تجرد الاستحسان فيه عن دليل 


يتقدر به " .)١(‏ 


ومثله ما ذكره القاضي أبو يعلى الغراء :" فإن سرق من حرز مثله أقل من 
نصابء أو سرق نصابا من غير حرز . غرم مثليه ٠‏ وقد نص على ذلك في سرقة 
الثمار المعلقة. وقال أيضا - في رواية ابن منصور - في الضالة المكتومة: إذا 
أزلت عنه القطع ٠‏ فعليه غرامة مثلها ٠‏ وإن جمع المتاع في الحرز واسترجع منه قبل 
إخراجه . أواتقب الحرز ودخل ولم يأخذ ٠2‏ أو نقب الحرز ولم يدخل ولم يأخذ . أو 
تعرض للنقب أو ليفتح بابا ولم يفعل . عزر أدنى الحدود ولم يبلغ به (؟) . 


4 - الاشتراك في الااأخسذ: 

يفرق الفقهاء في مسائل الاشتراك في السرقة بين الشريك المباشر والشريك 
بالتسبب١1) ٠‏ فأما الشريك المباشر فهو الذي يباشر أحد الأفعال التي تكون الأخذ 
التام ٠‏ وهي : إخراج المسروق من حرزه ومن حيازة المسروق منه وإدخاله في حيازة 
السارق .وأما الشريك بالتسبب فهو الذي لا يباشر أحد هذه الأفعال المكونة للأخذ 
المتكامل . وإنما يقتصر فعله على مد يد العون للسارق ٠‏ بأن يرشده إلى مكان 
)١(‏ الأحكام السلطانية . ص 91؟ . 
)١(‏ الأحكام السلطانية .ص ٠ 58١‏ 
() بدائع الصنائع . ج /ا ص 55 ٠‏ شرح الزقاني . ج 4 ص 58 ٠‏ نهاية المحتاج , ج /ا ص 47١‏ . 

كشاف القناع . ج 4 ص 5/. 


لسن 


المسروقات 2 أو بأن يقف خارج الحرز ليمنع استغاثة الجيران ٠‏ أو لينقل المسروقات 
بعد أن يخرجها السارق من الحرز ٠‏ ولا يقام الحد إلا على المباشر . أما المتسبب فإنه 


ويبدو من كلا م الفقهاء في الاشتراك : أنهم يميزون بين الشريك والمعين 
فيعتبرون أن الشريك هو الذي يقوم مع غيره بعمل من الأعمال المكونة للسرقة , 
وخاصة هتك الحرز » وإخراج المسروق من حيازة المسروق منه ٠‏ وإدخاله في حيازة 
السارق »٠‏ أما المعين فهو من يساعد السارق ٠‏ في داخل الحرز أو في خارجه ٠‏ ولكن 
عمله لا يصل إلى درجة يمكن معها نسبة السرقة إليه ٠‏ وكان هذا أساس اختلافهم 
في تطبيق الحد على بعض الشركاء دون بعض ٠‏ وذلك على الوجه الآتي : 


١‏ -الحنفية: 
يرى الحنفية أن كل من دخل الحرز يعتبر شريكا في السرقة. سواء قام بعمل 
مادي» كأن وضع المسروق على ظهر زميله فأخرجه من الحرز , أو قام بعمل معنوي ؛ 
كأن وقف للمراقبة أو للإشراف على نقل المسروق من الحرز ٠‏ وفي هذه الحالة يقام الحد 
على الجميع إذا بلغ نصيب كل منهم نصابا 2 أما إذا كانت قيمة المسروق لا تكفي 
ليصيب كل واحد نصابا ٠‏ فلا يقام الحد 2 بل ينتقل إلى التعزير (؟) ٠‏ وينطبق 
تقين الك ,فلن العركاء :]ذا أخرع مسقيم دا عنسعه تمان تأكتر:..ر اغرع البعض 
انها قنيمته وون التضات :هقانا بلقت اقبمة اسروك مركن لان يض كل نواد 

٠ دون السبب"‎ ٠ الحد إنما يجب بالمباشرة‎ " : ١54 قليوبي وعميرة . ج 4 ص‎ )١( 
" شرح فتح القدير . ج 4 ص 560" . الفتاوي الهندية . ج‎ ٠. 5١5 بدائع الصنائع . ج لا ص‎ )'( 


. ١7١ ص‎ 


خض 


منهم نصابا , قطعوا جميعا . وإن لم يبلغ حظ كل واحد نصابا ٠‏ قطع من أخرج 


أما إذا دخل الحرز أحد الشريكين ٠‏ وبقى الآخر خارجه ٠‏ ثم أخرج من بالداخل 
يده بالمسروق إلى خارج الحرز فتناولها شريكه . فإن أبا حنيفة يرى أن الأخذ غير تام 
بالنسبة للداخل ٠‏ لأنه أخرج المسروق من الحرز ومن حيازة المسروق منه ٠‏ ولكنه لم 
يدخله في حيازة نفسه ٠.‏ بل في حيازة الخارج ٠‏ فلا يقام عليه الحد ٠‏ ويرى كذلك 
أن الأخذ غير تام بالنسبة للخارج ٠‏ لأنه وإن كان المسروق دخل في حيازته ٠‏ إلا أنه 
لم يخرجه لا من حرزه ولا من حيازة المسروق منه ٠‏ قلا يقام عليه الحد أيضا (؟). 
ديتفق أبو يوسف ومحمد مع الأنمة الثلائة في أن الأخذ تام بالنسبة للداخل دون 
. الخارج , لأن المسروق دخل في حيازته . حيث أقام شريكه الخارج مقامه عندما 
سلمه المسروق (1) ٠‏ وتفصيل الحكم في الصور التي يمكن حدوثها يبني على مسألة 
(( الهتك المتكامل )) ومسألة (( اليد المعترضة )) التي سبق بيانهما (4): 


: المالكيسة‎ - ١ 

ذهب جمهور المالكية إلى أن صفة الشريك تطلق على من يعين السارق إذا قام 
الحرز. بأن وضع المسروق على ظهر زميله فأخرجه من الحرز ٠‏ أو حدثت وهو في 
)١(‏ بدائع الصنائع . ج لا ص 78 ٠‏ شرح فتح القدير . ج 4 ص ١١90‏ المبسوط . ج ة ص ١217‏ . 
(5) بدائع الصنائع . ج لاص 80 ٠‏ شرح فتع القدير ٠ج‏ 4 ص 5417 . 
(9) مواهب الجليل . ج 5 ص "٠١‏ . المهذب .ج 5 ص 7517 . كشاف القناع . ج 4 ص 8١‏ . 
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خارج الحرز ؛ بأن مد يده داخل الحرز وأخذ المسروق من يد زميله الذي في الداخل, 
بحيث تصاحب فعلاهما في حال الإخراج ٠‏ أو بأن يربط الداخل المسروق بحبل ونحوه 
فبغرة القارك + »يفيت له ومني الذالفل سكفلا نالاغراغ :011 ألناا ذا عالت الاطانة 
بأمر معنوي2, كأن يدخل الحرز أو يبقى خارجه ليحمي السارق أو يرشده إلى مكان 
المسروق ٠‏ فلا يعتهر شريكا في السرقة ٠‏ ومن ثم فلا حد عليه بل يعزر(؟) ٠‏ 


فإذا ثبت أن المسروق لم يخرج إلا بعمل جماعي ٠‏ وجب إقامة الحد على كل من 
شارك في هذا العمل ؛ إذا بلغت قيمة المسروق نصابا واحدا ٠‏ سواء باشر السرقة؛ بأن 
تعاون مع زميله في حمل المسروق حتى خرجا به من الحرز ٠‏ أو لم يباشرالسرقة ٠‏ بان 
وضع المسروق على ظهر صاحبه فخرج به وحده , مادام كل واحد لا يمكنه أن يستقل 
بإخراج المسروق ٠‏ أما إذا لم تقم ضرورة للتعاون. بأن استقل كل واحد بإخراج بعض 
المسروق ٠.‏ فلا يقام الحد إلا على من أخرج نصابا كاملا » وذلك لعدم ظهورالتعاون 
الذي لا بد منه لإثبات الاشتراك في السرقة (") . 


“" - الشافعسسة : 
ذهب الشافعية إلى أن صفة الشريك لا تطلق إلا على من قام بفعل مباشر مع 
غيره ٠‏ ترتب عليه إخراج المسروق من الحرز . كأن يتعاون السارقون في حمل شيء 
ثقيل ويخرجونه من الحرز , أو يحمل كل واحد منهم شيئا ويخرج به ٠‏ وفي هذه 
)١(‏ شرح الزرقاني ٠‏ ج 8 ص ١ ٠١6‏ المدونة . ج ١5‏ ص "الا. 
(9) شرح الزرقاني . ج 4 ص 595 . المدونة ج ١51‏ ص 58 / 55 . 
(9) الموطأ ٠‏ بتحقيق محمد فوّاد عبد الباقي . ط ٠.‏ الحلبي ج ؟ ص 877 ٠‏ تفسير القرطبي . ج 
"اص ١5"‏ . بداية المجتهد . ج "' ص 448 


أخرضن 


الحالة ينطبق وصف السارق على كل واحد , ولكن يظهر أثر الاشتراك في إقامة الحد 
عليهم جميعا . إذا خص كل واحد منهم نصابا من قيمة ما أخرجوه ٠‏ دون نظر إلى 
قيمة ما أخرجه كل منهم )١(‏ . أما إذا كان كل سارق يستقل بفعله وتصده عن 
الآخرين ٠‏ فلا اشتراك بينهم , ولا يقام الحد إلا على من يخرج نصابا كاملا » ويعزر 
الآخرون (؟) . 


ولا يعتبر شريكا - عند الشافعية - من يعين السارق . سواء قام بعمل مادي 
أو معنوي , وسواء حدثت الآعانة من داخل الحرز أو من خارجه ٠‏ فلا يقام عليه حد 
السرقة .بل يعزر (7) . ظ 


؛ - الحنابلسسة: 
يرى الحنابلة إطلاق صفة الشريك على من يعين السارق بفعل مادي أو معنوي , 

قام به وهو داخل الحرز أو كان خارجه ٠‏ فإذا بلغت قيمة المسروق نصابا واحدا ٠‏ أقيم 

الحد على كل من اشترك في السرقة ٠‏ سواء كان الاشتراك في الإخراج ٠.‏ أو كان 

بإخراج البعض وإعانة البعض الآخر . وسواء حدثت الإعانة من الداخل أو من الخارج , 

بفعل مادي كالإعانة على حمل المسروق ٠‏ أو بفعل معنوي كالإرشاد إلى مكان 

المسروق ٠‏ أو لم يأت بعمل ما ٠‏ كمن دخل الحرز مع السارق لتنبيهه إذا انكشف أمره 

لأن فعل السرقة يضاف إلى كل واحد منهم (4) . 

61١١ نهاية المحتاج .ج /ا ص‎ ٠ 191.145 مغني المحتاج .ج 5 ص ١٠١.المهذب .ج ؟ ص‎ )١( 

(7) أسنى المطالب .ج 4 ص ٠ ١188‏ نهاية المحتاج .ج لا ص 21١‏ . 

(") نهاية المحتاج . ج /ا ص 288 . 

(4) كشاف القناع . ج 4 ص 79 .المغنيءج ١٠١ص‏ 195/1586. الافصاح لابن هبيرة ص51" . 


درون 


امات اللسرقة 


اتفق الفقهاء على أن السرقة تثبت بالاقرار أو بالبينة ٠ )١(‏ وعند بعضهم : أن 
السرقة قد تثب تثبت باليمين المردودة (؟)ء وعند بعض آخر جواز اثباتها بالقرائن 0 


أو 2الاقسرار (؛): 
تثبت السرقة باقرار السارق إذا كان مكلفا بأن كان بالغا عاقلا ٠‏ على التفصيل 


الذي سبق ق إيراده (6) ٠.‏ 


وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن السارق يجب أن يكون مختارا في إقراره , 
فإن أكره على الاقرار بحبس أو ضرب أو نحوهما ٠‏ فلا يعتد بهذا الاقرار (5). 
)١(‏ بدائع الصنائع . ج /ا ص 45 8١٠١‏ : شرح فتح القدير .ج 4 ص ٠ 7١5‏ مواهب الجليل . ج 
ص05" . بداية المجتهد . ج ؟ ص 441. العو اكلا . 
نهاية المحتاج . ج /ا ص 1١4‏ دايا ج 5 ص 1١7‏ . المغني والشرح الكبير . 
ج ١٠ص‏ 95.2/588؟. 
(؟) قليوبي وعميرة .ج 6 ص ٠ ١55‏ نهاية المحتاج . ج /ا ص .44١‏ 
() الطرق الحكمية . ص ” - ١‏ . 
(4) أنظر في تعريف الإقرار ٠‏ وحكمه . وأثره . وحجيته ٠‏ وأركانه ٠‏ وشروط كل ركن وفي 
الرجوع عنه : الموسوعة الفقهية . مصطلع " إقرار" ج 5 ص 45 -4/ . 
(8) أنظر فيما سبق : ص 8 ومابعدها . 
(1) المبسوط . ج ة ص ١184‏ . مواهب الجليل . ج 6 ص ١5١5‏ قليوبي وعميرة . ج 4 ص ١95‏ 
نيل المآرب .ج ؟ ص 78٠١‏ . 


نض 


وقد أفتى بعض المتأخرين بصحة إقرار السارق مع الاكراه لأن السراق قد غدوا لا يقرون 
طائعين ٠. ١‏ وقيد بعضهم قبول إقرار السارق المكره بوحود المسروق عنده 2( لتكون 
إقامة الحد مبنية على وجود المسروق معه . لا على الاقرار الذي أكره عليه (؟) . 


ويشترط الحنفية أن يكون المقر بالسرقة ناطقا ٠‏ ولهذا فإنهم لا يعتدون باشارة 
الأخرس ., ولو كانت مفهمة . لاحتمال إشارته الاقراروغيره ٠‏ وهذا يورث شبهة تدرأ 
عنه الحد() ٠‏ ويرى الجمهور صحة إقراره ٠‏ إن كانت إشارته مفهمة قبل هذا 
الإقرار(4) ٠‏ 


ولا يكون الإقرار كافيا لإقامة الحد . إلا إذا كان صريحا وتبين القاضي منه 


توافر أركان السرقة ٠.‏ بحيث لا تبقى معه أي شبهة (0) . 


واشترط جمهور الفقهاء أن يصدر الإقرار عند من له ولاية إقامة الحد . فلا 
يعتد بالإقرار الصادر عند غيره ٠‏ ولا بالإقرار قبل الدعوى ٠. )١(‏ 


. 186 / ١84 المبسوط .ج 5 ص‎ )١( 
. ١١ اعلام الموقعين . ج ص‎ )1( 
. ؟١8 شرح فتح القدير .ج ه ص‎ ٠ 4 بدائع الصنائع . ج 7 ص‎ )( 
. 193/158 المغني . ج م ص‎ )4( 
6 أسنى المطالب , ج‎ ١47 شرح الزرقاني . ج 8 . ص‎ ١١7١ الفتاوي الهندية .ج ؟ ص‎ )8( . 
. ١١! كشانف القناع ج 5 ص‎ ٠ ١٠٠١ ص‎ 
. بدائع الصنائع . ج 8 . ص /الا؟‎ ٠ ١55 ابن عابدين . ج " ص‎ )١( 


نارون 


وقد اختلف الفقهاء في عدد مرات الإقرار التي توجب إقامة حد السرقة : 
فالحنفية ما عدا أبا يوسف ١‏ ومالك في رواية عنه ٠‏ والشافعية وعطاء . والثوري , 
يكتفون بإقرار السارق مرة واحدة ٠‏ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع سارق 
خميصة صفوان وسارق المجن ١ )١(‏ ولم ينقل أن أحدهما تكرر منه الإقرار ٠‏ ولأن 
الإقرار بالحقوق يكتفي بايراده مرة واحدة . ولأن الإقرار إخبار ترجح فيه جانب الصدق 
على جانب الكذب ٠‏ فلن يزيده التكرار رجحانا (؟) ٠‏ أما أبو يوسف . وزفر , 
ومالك اق وراب أخرى . والحنابلة » وابن أبي ليلى ؛ وأعن رةه ٠‏ فإنهم يوجبون 
صدور الإقرار مرتين » في مجلسين مختلفين ٠‏ فإن أقر السارق مرة واحدة , لا يقام 
عليه الحد. وإنما يعزّر ويجب عليه الضمان ٠‏ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى 
بلص قد اعترف ٠‏ ولم يوجد معه متاع ٠‏ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم 
[[ مااخالك سرقت )] ٠‏ قال : بلى يارسول الله ٠‏ فأعادها النبي صلى الله عليه وسلم 
مرتين أو ثلاثا , ولم يقطعه إلا بعد أن تكرر إقراره ٠‏ فلو كان القطع يجب بالإقرار 
مرة واحدة لما أَخْره النبي صلى الله عليه وسلم () . 


وكذلك اختلفوا في اشتراط الخصومة مع الإقرار: فالحنفية ماعدا أبا يوسف , 
والشافعية . والحنابلة ٠‏ يشترطون لقبول الاقرار مطالبة من له حق المطالبة باللمسروق , 
)١(‏ حديث قطع سارق خميصة صفوان ٠‏ رواه الخمسة إلا الترمذي ٠‏ ورواه كذلك أحمد والنسائي . 

وحديث قطع سارق المجن متفق عليه ٠‏ سبل السلام . ج 4 ص 7٠١‏ .5؟. 

(9) بدائع الصنائع . ج /ا ص ١م ٠‏ شرح الزرقاني ٠ج‏ 8 ص ٠ ٠١١‏ قليوبي وعميرة . ج 1 
ص 151 ٠‏ المغني .ج ٠١‏ ص 59١‏ . نيل الأوطار . ج لا ص .١8١‏ 

() بدائع الصنائع ٠‏ ج 7 ص ٠ 41/8١‏ شرح الزرقاني . ج 4 ص ٠ ٠١١‏ كشاف القناع . ج .> 
ص ٠ 1١7‏ المغني ج ٠١‏ ص ٠ 14١‏ نيل الأوطار . ج 7 ص ١9١‏ . 


نذا 


لأن عدم مطالبته يورث شبهة تدرأ الحد , وبناء على ذلك : لا يقام الحد على من أقر 


بسرقة مال من مجهول أو من غائب١١) ٠.‏ 


ويرى أبويوسف , والمالكية ٠,‏ وأبو ثور . وابن المنذر ٠‏ وابن أبي ليلى » عدم 
توقف إقامة حد السرقة على دعوى المسروق منه 2 لعموم أآية السرقة وعدم وجود 
مايصلح مخصصا لهذا العموم . وبناء على ذلك : يقام الحد على من يقر بسرقة 
نصاب من مجهول أو غائب إذا ثبتت السرقة لأن المقر لا يتهم في الإقرار على 


نفسه (؟). 


ثانيا: البينسسة: 

تغبت السرقة بشهادة رجلين تتوافر فيهما شروط تحمل الشهادة وشروط 
أدائها (*) ٠‏ وعلى ذلك يجب أن يكون الشاهد وقت الأداء ذكرا . مسلما . بالغا 
عاقلا . حرا . بصيرا . ناطقا . عدلا . مختارا ٠‏ 


فلا يقام حد السرقة بشهادة النساء منفردات أو مع رجال ٠‏ وإن كان يثبت بهذه 


. 1١8 -كشاف القناع .ج " ص‎ ١189 أسنى المطالب .ج ؛ص‎ ٠ 87 بدائع الصنائع .ج 7 ص‎ )١( 

(1) المبسوط .ج 4 ص ١64‏ . شرح الزرقاني . ج 4 ص ٠ ٠١١‏ المغني .ج ٠١‏ ص 199 . 
شرح الهروي على الكنز , ج١‏ ص 5950 ٠‏ 

() يرجع في تفصيل أحكام الشهادة إلى مصطلح " شهادة " وإلى ما يأتي : تكملة فتح القدير , 
ج 5 ص 1١‏ الدسوقي والشرح الكبير ٠‏ ج 4 ص ١١45‏ حاشية الجمل على شرح المنهج . 
جه ص /الا ٠‏ كشاف القناع .ج 5 ص ١578‏ المغني .ج ٠١‏ ص 350/184 . 


لرخرا 


الشهادة ملكية المسروق )١(‏ . ولا يد من شهادة رجلين . فلا تقبل شهادة رجل 
واحد . ولو مع يمين المسروق منه (؟). 


والأصل : أن يكون الشاهد مسلما ٠‏ سواء كانت الشهادة على مسلم أو 
على غير مسلم ٠‏ لقوله تعالى :[[ واستشهدوا شهيدين من رجالكم )](1) . وقوله 
(( وأشهدوا ذوي عدل منكم )] (4) ٠‏ وعلى هذا الأصل جرى مذهب المالكية 
والشافعية والرواية المشهورة في مذهب أحمد (0) ٠‏ ولكن الحنفية أجازوا قبول 
شهادة الذميين بعضهم على بعض , وإن اختلفت مللهم ٠‏ وقبول شهادة الحرييين على 
أمثالهم, وأما المرتد فلا تقبل شهادته مطلقا (1) ٠‏ وقد رجح ابن تيمية وابن القيم 
الرواية الضعيفة في مذهب أحمد ٠‏ فأجازوا قبول شهادة غير المسلمين بعضهم على 
بعض . رعاية للمصلحة وتحقيقا للعدالة (9) . 


ولا خلاف بين الفقهاء ٠‏ في أن حد السرقة لا يقام بشهادة الصبي أو المجنون أو 
المعتوه أو السكران . لحديث :[[ رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ ٠‏ وعن 
)١(‏ ابن عابدين . ج ‏ ص ٠ ١95‏ شرح الزرقاني . جج 4 ص ٠ ٠١5١‏ قليوبي وعميرة ٠‏ ج 4 
ص ٠ ١97‏ المغني والشرح الكبير . ج ٠١‏ ص89؟ . 
() بدائع الصنائع . ج لا ص ٠ 4١‏ بداية المجتهد . ج ' ص 464 . نهاية المحتاج . ج | 
ص 24# . كشاف القناع ج 5 ص ١١7‏ . 
('')سورة البقرة : 587 . 
(4) سورة الطلاق : " ٠.‏ 
(0) مواهب الجليل . ج " ص ١9١‏ . أسنى المطالب. ج 4 ص 789 . المغني ج ١١‏ ص "ه . 
(1) البحر الرائق . ج /ا ص ٠ ٠١6. ٠١9‏ المبسوط .ج ١١‏ ص ("8-1١‏ . 
(0) الطرق الحكمية . ص ١817 - ١/5‏ . 


خسن 


النائم حتى يستيقظ 2 وعن المجنون حتى يفيق ٠ )١(]]‏ ولا بشهادة الأعمى . لأن 
السرقة من الأمور التي يتوقف إدراكها على الابصار (؟) ٠‏ ولا يقبل الحنفية شهادة 
الأخرس ٠.‏ سراء كانت إشارته مفهمة أو له ٠‏ وسواء كان يستطيع الكتابة أو لا 
يستطيع (1) ٠‏ ويقبل المالكية شهادة الأخرس إذا عرفت إشارته (4) ٠‏ ووافقهم في 
هذا بعض الشافعية ٠‏ غير أن بعضهم الآخر لم يقبل شهادته ٠.‏ لأن إشارة الأخرس 
أقيمت مقام عيارته في موضع الضرورة ٠‏ ولا ضرورة هنا ٠.‏ فالحدود تدرا 
بالشبهات(0) . وعند الحنابلة : لا تقبل شهادة الأخرس بالإشارة مطلقا , نأما إن 
كان يستطيع الكتابة , فتقبل شهادته بها (5) . 


ولا خلاف بين الفقهاء في اشتراط عدالة الشهود . لقوله تعالى :([ وأشهدوا 

ذوي عدل منكم ]](//) ١‏ ولهذا لا تقبل شهادة الفاسق (4) ٠‏ واشترط الحنفية ألا 

"47 المهذب . ج ؟ ص‎ ٠ ١٠١ مواهب الجليل . ج 5 ص‎ ٠ ١77” ص‎ ١ الفتاوي الهندية . ج‎ )١( 
. ص 17 ومابعدها. والحديث أخرجه النسائي وابن ماجه‎ ١١ المغني والشرح الكبير . ج‎ 
. 05. - 008 وأبو داود : ج 4 ص‎ 

(؟) ابن عابدين .ج " ص 57 ٠.‏ مواهب الجليل . ج 5 ص ١84‏ . مغني المحتاج ج 4 ص 445 
المغني .ج ١١‏ ص 57/5١‏ . 

() البحر الرائق . ج لاص 86 . 

(4) مواهب الجليل . ج " ص ١84‏ . 

(0) المهذب .ج " ص 675" . 

)05 الاقناع . ج 4 ص 618//ا28 . 

(90) سورة الطلاق : " . 

(4)بدائع الصنائع . ج 7 ص١8‏ .. مواهب الجليل . ج " ص .١٠١‏ المهذب. ج " ص ؟47". 
المغني .ج ١١‏ ص 78 ومابعدها . 


كرض 


يكون الشاهد محدودا في قذف وإن تاب ٠ )١(‏ لقوله عز وجل([ ولا تقبلوا لهم 
شهادة أبدا ]) (؟) » أما المالكية والشافعية والحنابلة فإنهم يقبلون شهادة المحدود في 
القذف بعد التوبة (7) . لأن الاستثناء إذا تعقب جملا ٠‏ عطف بعضها على بعض . 
فإنه ينصرف إلى الكل . وما دام قد ورد بعد آية القذف قوله تعالى ([ الا الذين 
تابوا])). فإن شهادة المحدود بقذف تقبل بعد توبته (4) ٠‏ 


ترط الفقهاء عدم قيام ما يمنع شرعا من قبول شهادة الشاهد. كصلة القرابة , 
أو رابطة الزوجية ٠2‏ أو وجود عداوة بين الشاهد والمشهود عليه ٠‏ كما يشترطون ألا 
تجر الشهادة إلى الشاهد مغنما » أو تدفع عنه مغرما . لأنه يصير متهما . وقد قال 
النبي صلى الله عليه وسلم الا ا عر ع لخي 
ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت (8). 


واشترط جمهور الحنفية والشافعية والحنابلة أداء الشهادة بلفظ " أشهد " . 


. 48 بدائع الصنائع . ج لا ص‎ ٠ 55 ابن عابدين . ج " ص‎ )١( 

(؟) سورة النور : ” . 

(؟) المدونة الكبرى . ج ١‏ ص 5 . المهذب .ج ؟ ص 68" ٠‏ المغني .٠ج ١١‏ ص 74 . 

(2) الأم ءاج اص 7١6‏ وج لاص 840١٠8م.‏ 

(0) يراجع في تفصيل ذلك المراجع الآتية : 
البحر الرائق ؛ ج /ا ص 87/85 . 89 . 54 ٠١7.‏ . مواهب الجليل . ج ١‏ ص ١54‏ 
ومابعدها . المهذب . ج " ص 547 ومابعدها ٠‏ المغني . ج ١١‏ ص 88 ومابعدها . 


والحديث أخرجه أحمد من حديث عبد الله بن عمرو : ” / "١4‏ . 


كرض 


وإلا فلا تقبل(١)‏ والراجح عند المالكية : صحة أداء الشهادة بلفظ : " أشهد " أو 
بأي لفظ يفيد معناه (؟) . 


وأوجب جمهور الفقهاء أن تكون الشهادة عن علم ويقين , وأن تؤدي بتفصيل 
يقنع القاضي بصحتها ويدرأ كل شبهة ٠‏ فيبين الشاهد ما هية السرقة . وكيفيتها , 
ومكانها ٠‏ وزمانها ٠‏ وقيمتها . ويعين المسروق منه () ٠‏ فإذا اختلف الشاهدان 
في شيء من ذلك ٠‏ فلا يقام الحد (6) . 


وعند الحنفية والشافعية والحنابلة : لا تسمع الشهادة قبل دعوى المسروق منه 0 
أما المالكية وأبو تون وابن المنذر فلا يشترطون المخاصمة (8) . | 


وجمهور الفقهاء على أن الشهادة يجب أن تصدر في مجلس القضاء ٠.‏ فإن 

صدرت خارج هذا المجلس فلا يعتد بها (5) . ظ 

. ١6١ قليوبي وعميرة . ج 4 ص‎ ٠ ١١ لمزيد من التفصيل : شرح فتح القدير .ج 5 ص‎ )١( 
. "78 كشاف القناع .ج ” ص‎ 

(1) لمزيد من التفصيل : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير . ج 4 ص 58 . 

(9) الفتاوي الهندية . ج " ص ٠ ١٠7/7”‏ تبصرة الحكام . ج ١‏ ص ٠ 7١86‏ المهذب ج " ص 56" 
كشاف القناع . ج 5" ص ١١7‏ . 

() ابن عابدين . ج " ص 5695 . تبصرة الحكام . ج ١‏ ص "١0‏ ومابعدها ٠‏ مغني المحتاج . 
ج 4 ص ٠ ١7‏ المغني والشرح الكبير .ج ٠١‏ ص 75١‏ . 

(0) بدائع الصنائع ٠ج‏ // ص ٠ ١‏ أسنى المطالب . ج 6 ص ١9!‏ . كشاف القناع . ج 5 , 
ص ٠ ١١8‏ شرح الزرقاني .ج 8 ص ٠١١‏ . المغني .ج ٠١‏ ص 59؟ . 

(6) ابن عابدين . ج "ا ص ١55‏ . 


52 


وعند الحنفية - وفي رواية مرجوحة عند الحنابلة - لا تقبل الشهادة في حد 
السرقة . إذا تقادم العهد بها . لأن التأخير في الشهادة يورث تهمة . وقد روي أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : أيما قوم شهدوا على حد 2 ولم يشهدوا عند 
حضرته ١‏ فإئما شهدوا على ضغن /! ولا شهادة لهم ٠‏ أما المالكية . والشافعية , 
والحنابلة - في الرواية الراجحة - فلم يعترفوا بالتقادم ويقبلون الشهادة على السرقة 
في أي وقت . مادام القاضي قد اقتنع بها )١(‏ . 


إذا توافرت الشروط المتقدمة ٠‏ أدى الشاهد شهادته على السرقة بدون يمين . 
لأن لفظ الشهادة يتضمن اليمين ٠‏ ولأن تحليف الشاهد يتنافى مع إكرامه الذي أمر 
به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ([ أكرموا الشهود ٠‏ فإن الله يحيى بهم: 
لقوق ١‏ |17 ,نترض وض انقب شرو :ليت الساحه التسك الناكد من سدق 
٠‏ وما فيه من عموم المصلحة . وتحليف الشاهد لا يتعارض مع أمر الرسول صلى الله 
عليه وسلم بإكرامه ٠‏ لأنه لا ينطوي على إهانة له (؟) ٠‏ 


ثالنا - اليمسن المسردودة: 
يرى جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة أن حد السرقة لا يقام باليمين 
المردودة ٠‏ فإن ادعى شخص على آخر سرقة يجب فيها القطع , نأنكر المدعى عليه 
)١(‏ شرح فتح القدير .ج 4 ص ٠ ١5١‏ المدونة .ج ” ص 185 ٠‏ مغني المحتاج. ج 2 , 
ص ١6١‏ . المغني والشرح الكبير .ج ٠١‏ ص 1817. 
(1) الحديث أخرجه الخطيب في تاريخه عن ابن عباس : ١118/7‏ », ونقل ابن حجر عن العقيلي أن 
هذا الحديث غير محفوظ ٠‏ وصرح الصغاني بأنه موضوع . التلخيص الحبير : 4 / ١94‏ . 
(؟) الطرق الحكمية . ص ١67‏ / 148 . ظ 


5١ 


السرقة . فطلب المادعى مئه أن يحلف لاثبات براءته ٠‏ فنكل عن اليمين ٠‏ ردت 
اليمين على المدعى ٠‏ فإن حلف أن المدعى عليه سرق ما ادعاه ثبت المال المسروق بهذه 
اليمين المردودة ٠‏ ولا يقام الحد إلا بالاقرارأو البينة ٠ )١(‏ أما الشافعية فالأصح 
عندهم أن السرقة تثبت بيمين المدعى المردودة ٠‏ فيثبت المال ويقام الحد . لأن اليمين 
المردودة كالبينة أو كاقرار المدعى عليه ٠‏ وكل منهما يوجب القطع بلا خلاف ٠‏ 
ومقابل الأصح : أن اليمين المردودة يثيت بها المال , ولا يقام بها الحد . لأن القطع 
في السرقة حق الله تعالى ٠‏ وهو لا يثبت إلا بالإقرار أو البينة ٠‏ ومقابل الأصح هو 
المعتمد في المذهب , كما جزم به النووي في الروضة والشرح الكبير للرافعي ٠‏ في 
الباب الثالث - في اليمين - من الدعاوي ٠‏ وصاحب الحاوي الصغير ٠‏ في باب 
السرقة ٠‏ ولذلك قال الأذرعي : إنه المذهب 2 والصواب الذي قطع به جمهور 
الأصحاب ٠‏ وقال البلقيني : انه المعتمد . لنص الأم ٠.‏ وفي المختصر : لا يثبت القطع 
إلا بشاهدين أو إقرار السارق (؟) . 


رابع - القرا نسسن : ظ 
جمهور الفقهاء على أن حد السرقة لا يثبت إلا بالإقرار أو البينة ٠‏ ويرى 
بعضهم جواز ثبوت السرقة » ومن ثم إقامة الحد وضمان المال ,» بالقرائن والأمارات إذا 
كانت ظاهرة الدلالة ٠‏ باعتبارها من السياسة الشرعية , التي تخرج الحق من الظالم 
)١(‏ انظر : البحر الرائق . ج لا ص ٠ 54١‏ تبصرة الحكام . ج .١‏ ص 57١‏ . المغني والشرح 
الكبير . ج ١١‏ ص ١56‏ ومابعدها ٠‏ 
(1) قليوبي وعميرة . ج 4 ص ٠ ١45‏ نهاية المحتاج .ج /ا ص ٠ 46١‏ أسنى المطالب » ج 4 
ص ٠ ١6١‏ حاشية البحيرمي على حاشية المنهج . ج 5 . ص ٠ 7١8‏ روضة الطالبين , 
ج ٠١‏ ص 149 ٠‏ مغني المحتاج .ج 4 ص 170 . ظ 


دان 


الفاجر ٠‏ من هؤلاء : ابن القيم , الذي أشار إلى أن كثيرا من العلماء قد انضم إلى 
هذا الرأي وذكر منهم : أيا الوفاء ابن عقيل . وأصحاب مالك . وأبا عبد الرحمن 
النسائي ٠‏ وقد أورد ٠‏ تأييدا لرأيه » عدة قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه 
وسلم وأبو بكر وعمر وعشمان وعلي وغيرهم من الصحابتبناء على القرائن والأمارات, 
ثم خرج بالنتيجة الآتية : " فالشارع لم يلغ القرائن والأمارات ودلائل الأحوال ٠‏ بل 
من استقرأ الشرع من مصادره وموارده وجده شاهدا لها بالاعتبار ٠‏ مرتبا عليها 
الأحكام .)١(‏ 


(١)الطرق‏ الحكمية . ص" ١7-‏ . 


رحان 


حكم اللسرتئتهة 


لا خلاف في أن السرقة من المحرمات التي نهى عنها الله ورسوله » لأنها تعتبر 
اعتداء على أحد الأصول الخمسة التي تكون بمجموعها مقصود الشرع من الخلق : 
الدين » والنفس . والعقل , والنسل . والمال. وتحريم تفويت هذه الأصول الخمسة . 
والزجر عنها . يستحيل ألا تشتمل عليه ملة من الملل أو شريعة من الشرائع التي 
أريد بها إصلاح الخلق ٠ )١(‏ ولهذا قال الله تعالى [[ والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديهماجزاء بما كسبا نكالا من الله . والله عزيز حكيم )] (؟) ٠‏ وفي عناصر بيعة 
النساء ٠‏ قال جل شأنه : (( يأيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن 
بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه 
بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ٠‏ إن الله 
غفور رحيم ]](") ٠‏ وهي نفس العناصر التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم عليها 
الرجال ٠‏ ليلة العقبة الأولى ٠‏ فعن عبادة بن الصامت : بايعنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ليلة العقبة الأولى [ ألا نشرك بالله شيئا ٠‏ ولا نسرق ٠‏ ولا نزني , ولا 
نقتل أولادنا ٠‏ ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ٠‏ ولانعصيه في 
معروف] (4). وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم حرمة الاعتداء على مال الغير , 


. 5788-1١85 ص‎ ١ .ج‎ ىفصتسملا)١(‎ 

(0) سورة المائدة : 7”8 . 

(9) سورة الممتحنة : ١"‏ . 

(4) البخاري ومسلم ٠‏ اللولوٌ والمرجان : ١١١١‏ 
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في حجة الوداع بقوله :([ يك إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم , كحرمة يومكم 
هذا ٠‏ في شهركم هذا . في بلدكم هذا ٠‏ إلى يوم تلقون ربكم ]] )١(‏ . 


واستنادا إلى آية المائدة » اتفق الفقهاء على أن عقوبة السارق قطع يده ء وهو 
الخد الذي أقائه النني صلق :الله عليه وسلم, عق من سزق في :هذه + كما موائئرت 
الأخبار بذلك(؟) » وأجمع عليه الخلفاء الراشدون . دون اعتراض عليهم (") . 
ومع إقامة الحد أوجب بعض الفقهاء تعزير السارق ٠‏ وأوجب البعض الآخر ضمان ا مال 
المسروق إذا تلف . 


|46 - الشسد: 


| - إقامسة الكسسد: 
لاخلاف في أن حد السرقة : قطع اليد . وإنا الخلاف في أمور تتعلق يمحل 
القطع ومقداره وكيفيته وتكرره مع تكرر السرقة ونحو ذلك ٠‏ 


. ٠١54 : اللؤلؤ والمرجان‎ ٠ البخاري ومسلم‎ )١( 

(1) أول سارق قطع في الإسلام : الخيار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف ( تفسير القرطبي. ج 5 
ص ٠ )1١١‏ وقطع المخزومية . التي شفع فيها أسامة بن زيد ٠‏ فأغضب بشفاعته النبي 
صلى الله عليه وسلم ( البخاري ومسلم ) ٠‏ وقطع سارق صفوان بن أمية ( رواه الخمسة 
إلا الترمذي ) . 

() طرح التثريب ٠‏ بشرح التقريب .ج 4 ص "7 . 


م 


١‏ - محل القطج: 

من المتفق عليه عند فقهاء الحنفية )١(‏ . ولمالكية (؟) . والشافعية("), 
والحنابلة (4) : وجوب قطع اليد اليمنى ٠١‏ إذا ثبتت السرقة الأولى ٠‏ لما روي من أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قطع اليد اليمنى ٠‏ وكذلك فعل الأئمة من بعده (6) , 
ولقراءة عبد الله بن مسعود ١(‏ فاقطعوا أيانهما ))(5) (( وهي قراءة مشهورة , 
فكان خيرا مشهورا 2 فيقيد إطلاق النص "() . ولو كان الإطلاق مرادا . 
والامتثال للأمر في الآية يحصل بقطع اليمين أو الشمال . لما قطع النبي صلى الله 
عليه وسلم اليمنى ٠‏ لما فيها من زيادة النفع ٠‏ جريا على عادته صلى الله عليه وسلم 
في أنه : ما خير بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما (8) . 


فإذا كانت يد السارق اليمنى غير صحيحة . بأن كانت شلاء أو ذهب أكثر 
أصابعها ٠‏ فقد اختلف الفقهاء في محل القطع : 


فالحنفية يرون أن القطع يتعلق أولا باليد اليمنى . لعموم آية السرقة فإنها لم 
تفرق بين الصحيحة وغيرها 2 ولأنه إذا تعلق الحكم بالسليمة فإنها تقطع . فلأن 
)١(‏ بدائع الصنائع . ج / ص 48 ٠‏ شرح فتح القدير .ج 4 ص 547 . 
(؟) الخرشي علي خليل . ج 4 ص 47 ٠‏ حاشية الدسوقي علي الشرح الكبير .ج 4 ص 887. 
(6) المهذب .ج ؟ ص .0" . مغني المحتاج . ج 4 ص 1117 ٠‏ نهاية المحتاج . ج /ا ص 567 . 
(4) كشاف القناع .ج 5 ص ٠ ١١8‏ المغني والشرح الكبير . ج ٠١‏ ص 556 . 
(8) الجامع لأحكام القرآن . ج " ص ١١١‏ . ظ 
(1)تفسير الطبري .ج 5" ص 718. 
(0) شرح فتح القدير .ج 4 ص 727 . 
(4) اللولؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان . رقم ١86."‏ ص 5١"‏ . 
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تقطع المعيبة من باب أولى )١(‏ . 


ويرى المالكية أن قطع المعيبة لايجزىء . لأن مقصود الحد إزالة المنفعة التي 
يستعان بها على السرقة , والشلاء ومافي حكمها لا نفع فيها فلا يتحقق مقصود 
الشرع بقطعها . لأن منفعتها التي يراد إبطالها باطلة من غير قطع ٠‏ ولذلك ينتقل 
القطع إلى الرجل اليسرى (؟) ٠.‏ 


أما الشافعية فإنهم يفصلون القول في قطع اليد اليمنى إذا كانت معيبة على 
النحو التالي : يجزىء في حد السرقة قطع اليد اليمنى إذا كانت شلاء ٠‏ إلا إذا خيف 
من قطعها ألا يكف الدم . فلو قرر أهل الخبرة أن عروقها لن تنسد وأن دمها لن يجف 
فلا تقطع . وينتقل بالقطع إلى الرجل اليسرى أما إذا كانت اليد اليمنى قد ذهب 
بعض أصابعها ٠‏ فإنهم متفقون على أنه يجزىء قطعها ٠‏ ولو كان بها إصبع واحد. 
فإذا نقصت الأصابع كلها . فالأصح عندهم : الاكتفاء بقطعها . لأن اسم اليد يطلق 
عليها مع نقصان الأصابع كلها ٠‏ والقول الثاني في ناقصة الخمس : أنها لا تجزىء في 


وعند الحنابلة رايتان : تكتفي أولاهما بقطع اليد اليمنى ولو كانت شلاء. إذا 
رأى أهل الخبرة أنها لو قطعت رقأ دمها وانحسمت عروقها , والرواية الأخرى : تمنع 
قطع اليد الشلاء؛ لأنها لا نفع فيها ولا جمال لها , وينتقل القطع إلى الرجل اليسرى. 
)١(‏ بدائع الصنائع . ج لا ص 87 ٠‏ حاشية ابن عابدين . ج "ا ص 7588 . 
(9) شرح الزرقاني .ج 4 ص ؟؟ / 55 . 
(؟) أسنى المطالب . ج 4 ص 187/١617‏ . المهذب .ج ؟ ص 787 . 


ا 5 


وفي المذهب رأيان ٠‏ إذا كانت اليد اليمنى مقطوعة الأصابع ٠‏ يذهب أولهما : إلى 
الاكتفاء بقطع اليد اليمنى ولو ذهبت كل أصابعها ٠‏ ويذهب الآخر : إلى عدم 
الاكتفاء بقطع اليمنى إذا ذهب معظم نفعها ٠.‏ لأنها تكون في حكم المعدومة , 
وينتقل القطع إلى الرجل اليسرى )١(‏ . ظ 


واختلف الفقهاء فيما لو تعلق القطع باليد اليمنى ٠.‏ وكانت اليد اليسرى قد 
ذهبت منفعتها 2» أو كانت مقطوعة في قصاص أو بآفة سماوية ٠‏ فعند الحنفية لا 
تقطع اليد اليمنى » لأن قطعها يودي إلى تفويت منفعة الجنس كلية. والحد إنما شرع 
زاجرا لا مهلكا(؟). وبهذا قال الإمام أحمد . في إحدى الروايتين عنه () . 
والرواية الأخرى تتفق مع ما قال به المالكية (4) والشافعية (0) من وجوب القطع في 
هزه الحالة , لأن اليد المسزى محل الفط ارين إذا تكررت السرقة ٠‏ ولا يختلف 
الحكم إذا تعلق القطع بالرجل اليسرى . «كانت الرجل اليمنى قد قطعت أو ذهيت 


واختلفوا كذلك فيما لو تعلق القطع باليد اليمنى ٠‏ وكانت مقطوعة : فذهب 
الحنفية إلى انتقال القطع إلى الرجل اليسرى إذا كان ذهاب اليد اليمنى قد حدث قبل 
السرقة . أو بعدها وقبل المخاصمة . لأن الحد لم يتعلق بالعضو الذاهب . فلا يسقط 
)١(‏ كشاف القناع ( ج ء ص 88//17. المغني اج ٠‏ ص 8"؟/1"5؟. 

(1) بدائع الصنائع »ج /ا ص 87 . 

إفية الإقناع ٠ج‏ غ ص 75856. 

(4) شرح الزرقاني . ج لم ص 97/97 . 

(8) أسنى المطالب . ج 4 ص ١55/١67‏ . 


"4 


بذهابه ٠‏ بخلاف ما لو ذهبت اليد اليمنى بعد المخاصمة وقبل القضاء . أو بعد 
تؤدي إلى تعلق القطع باليد اليمنى . فإذا ذهبت سقط الحد لذهاب محله .)١(‏ 


وذهب جمهور الفقهاء من المالكية (؟) والشافعية (") والحنابلة (4) إلى 
انتقال القطع إلى الرجل اليسرى إذا ذهبت اليد اليمنى قبل السرقة وإلى سقوط الحد 
إذا ذهبت بعد السرقة . سواء كان ذهابها قبل الخصومة أو بعدها . وقبل القضاء أو 
بعده ٠‏ بآفة أو جناية أو قصاص لأنه بمجرد السرقة تعلق القطع باليد اليمنى . فإذا 
ذهبت زال ما تعلق به القطع فسقط . 


١‏ - موضح القطع ومقداره: 

ذهب بعض الفقهاء إلى أن موضع القطع من اليد : المنكب , لأن اليد اسم 
للعضو من أطراف الأصابع إلى المنكب (5) ٠‏ وذهب بعضهم إلى أن موضع القطع : 
مفاصل الأصابع التي تلي الكف (5) ٠‏ ولكن جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة وغيرهم يرى أن قطع اليد يكون من الكوع . وهو مفصل الكف , 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد السارق من الكوع ٠‏ ولقول أبي بكر وعمر 
)١(‏ بدائع الصنائع . ج /اص 88 . 
(؟) حاشية الدسوقي ٠ج‏ 4 ص 375 ٠‏ شرح الزرقاني . ج 4 ص ٠١8‏ . 
في أسنى المطالب , ج ص ١69‏ . مغني المحتاج ج 4ص 9ل ١‏ . 
(4) كشاف القناع . ج 4 ص ١48‏ . ا مغني “اج ٠ص ١6‏ : 
(0) المبسوط .ج ؤ ص ١١"‏ . 


مدال 


رضي الله عنهما : إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من الكوع )١(‏ : 


وموضع قطع الرجل هو مفصل الكعب من الساق ٠‏ فعل ذلك عمر رضي الله 
عنه ٠2‏ وذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية وغيرهم ٠‏ وهو 
رواية عن الإمام أحمد (؟) ٠‏ و«الرواية الأخرى عنه : أن موضع القطع : أصول 
أصابع الرجل ٠‏ وبهذا قال بعض الفقهاء . لما روي من أن الإمام عليا كان يقطع من 
شطر القدم ٠‏ ويترك للسارق عقبه يمشي عليها (1) ٠‏ 


" - كيفية القطسع : 
مق التق عليهبين:الننهاء مراعاة. الانحسان فى إقاقة الخد . القولة :لي الله 
عليه وسلم :[[ لا تكونوا أعوانا للشيطان على أخيكم ]] (4) ٠‏ وعلى ذلك : ينبغي 
أن يتخي را حاكم الوقت الملائم للقطع » بحيث يجتنب الحر والبرد الشديدين ٠‏ إن كان 
ذلك يؤدي إلى الإضرار بالسارق ٠‏ ولا يقيم الحد أثناء مرض يرجى زواله ٠‏ ولا يقيم 
الحد على الحامل أو النفساء . ولا على العائد في السرقة قبل أن يندمل الجرح 
السابق ٠‏ كما ينبغي أن يساق السارق إلى مكان القطع سوقا رفيقا , فلا يعنف به , 
)١(‏ ابن عابدين . ج ا ص 780. حاشية الدسوقي .ج 4 ص 61" . المهذب . ج ” ص "0١‏ . 
كشاف القناع . ج ” ص ٠ ١١8‏ والحديث أخرجه البيهقي من حديث ابن عمر : ٠ 11١/48‏ 
(؟) البحر الرائق . ج ه ص 556 . شرح الزرقاني . ج 8 ص 55/47 . اسنى المطالب ٠‏ ج 6 
ص ؟16١.‏ المغني . ج ٠١‏ ص 56١6‏ . 
(5) أحكام القرآن للجصاص . ج 4 ص ٠ 7١/9٠‏ شرح منتهى الإرادات ٠‏ ج " ص 377 . 
فتح الباري . ج ١8‏ ص ٠ ٠١4‏ المهذب .ج ؟ ص "0١‏ . 
(4) المستدرك . ج 4 ص 87" ٠.‏ وأخرجه البخاري من حديث أبي هريرة ٠‏ 


5 م“ . 


ولا يعير . ولا يسب ٠‏ فإذا وصل إلى مكان القطع (( يجلس ٠‏ ويضبط لثلا يتحرك 
فيجني على نفسه ٠‏ وتشد يده بحبل ويجر حتى يبين مفصل الذراع ٠‏ ثم توضع ' 
بينهما سكين حادة , ويدق فوقها بقوة ليقطع في مرة واحدة , أو توضع على المفصل 
وقد مدة واحدة ٠‏ وإن علم قطع أو حي من ذلك - أي أسرع - قطع به )١())‏ . 


ولا خلاف بين الفقهاء على حسم موضع القطع ٠.‏ وذلك باستعمال مايسد 
العروق ويوقف نزف الدم ٠‏ لقوله صلى الله عليه وسلم فيمن ثبتت عليه السرقة : 
([ اذهيوا به فاقطعوه ٠.‏ ثم احسموه ]](؟) ٠‏ ولكن الخلاف بينهم في حكم الحسم 
فمذهب الحنفية (") والحنابلة (4) أنه واجب عيني على من قام بالقطع . لأن صيغة 
لضافي انشنيك فنيد لحرت :زنوت النالكقة به قو الوزن متهم إل أن 
الحسم واجب على الكفاية ٠‏ فلا يلزم واحداً يعينه , فإذا قام به القاطع أو المقطوع أو 
غيرهما فقد حصل المطلوب (0) ٠‏ والأصح عند الشافعية : أن الأمر بالحسم يحمل 
على الندب . لا الوجوب ٠‏ لأنه حق للمقطوع , لا لتمام الحد ٠‏ فيجوز للامام أن 
يتركه ٠‏ وحينئذ يندب للإمام ولغيره أن يفعله ٠.‏ لمافيه من مصلحة السارق وحفظه 
من الهلاك ٠‏ ولا يمنع ذلك من وجوبه على السارق إذا لم يقم به أحد . فإذا تعذر 
على المقطوع فعل الحسم . لإغماء ونحوه وترتب على تركه تلف محقق . فلا يجوز 
)١(‏ المغني والشرح الكبير . ج ٠١‏ ص 75١١6‏ ومابعدها . 
(1) سنن البيهقي .ج 4 ص 775 . سنن الدار قطني . ج ؟' ص "١‏ . نصب الراية . ج ا ص 
١/ا”‏ . ا 
(؟) ابن عابدين .ج ‏ ص 580 ٠‏ الفتاوي الهندية .ج ؟ ص ١87‏ . 
(4) كشاف القناع . ج ١‏ ص ٠ ١١5‏ المفني والشرح الكبير .ج ٠١‏ ص 755 . 
(0) عبد الله الخرشي علي خليل . ج 8 ص ؟5 . 


"ه١‎ 


عندهم : أن الحسم تتمة للحد , فيجب على الإمام فعله » ولا يجوز أن يهمله(١).‏ 


ويسن - عند الشافعية (؟) والحنابلة (19)' - تعليق اليد المقطوعة في عنق 
السارق . ردعا للناس ٠‏ استنادا إلى ما روي من أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى 
بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه (4) . وقد حدد الشافعية مدة 
التعليق بساعة واحدة , أما الحنابلة فلم يحددوا مدة التعليق ٠‏ وذهب الحنفية إلى 
أن تعليق اليد لا يسن . بل يترك الأمر للإمام ٠‏ إن رأي فيه مصلحة فعله . وإلا 
فلا(0) ٠‏ ولم يذكر المالكية شيئاً عن تعليق اليد . 


؛ - تكرر القطح بنكرر السرقة : 
تداخل الحسسد: 

من القواعد العامة التي استقرت في الفقه الإسلامي على اختلاف مذاهيه : أن 
مبنى الحدود على التداخل . إذا اتحد موجبها ولم يتعلق بالحد حق لآدمي ٠‏ وبناء 
على ذلك : إذا تكررت السرقة . قبل إقامة الحد ٠.‏ وكانت في كل مرة توجب 
القطع ٠‏ قطع السارق لجميعها قطعا واحدا لأن الحدود تدرأ بالشبهة . فيتداخل بعضها 


٠ ١78 مغني المحتاج ؛ ج 4 ص‎ ٠ ١98 قليوبي وعميرة . ج 4 ص‎ )١( 
٠ 3:17 المهذب ,اج 7 ص‎ ٠ 188 أسنى المطالب .ج 4 ص‎ )1( 

(") كشاف القناع . ج " ص ١١9‏ . المغني .ج ٠١‏ ص 507 ٠.‏ 

(4) ستن البيهقي .ج 4 ص 770 . سنن الدار قطني . ج ؟ ص 515 ٠‏ 
(0) ابن عابدين . ج ‏ ص 5886 ٠.‏ ابن نجيم .ج ه ص 55 . 


بكلا 


في بعض ٠‏ ولأن المقصود هو الردع والزجر .وذلك يحصل بإقامة الحد الواحد١١) ٠‏ 


السرقة بعد القضح : 

اختلف الفقهاء في حكم السارق ٠‏ إذا قطعت يمينه ثم عاد للسرقة ٠‏ على النحو 
التالي : 

ذهب عطاء بن أبي رياح إلى أن : من قطعت يمينه في السرقة الأولى » ثم سرق 
بعد ذلك . فإنه يضرب ويحبس ٠‏ إذ لا قطع إلا في السرقة الأولى ؛ لقول الله تبارك 
وتعالى :(( فاقطعوا أيديهما ]] . أي اليد اليمنى , كما جاء في قراءة أبن مسعود: 
(( فاقطعوا أيمانهما )) . ولو شاء الله لأمر بقطع الرّجّل ([ وما كان ربك نسيا)](؟). 


وذهب ربيعة وبعض الفقهاء إلى أن : من قطعت يمينه في السرقة الأولى , ثم 
سرق مرة ثانية ٠‏ تقطع يده اليسرى ٠‏ فإن عاد إلى السرقة بعد ذلك ٠‏ فليس عليه 
قطع . بل يعزر . وذلك لأن الله تعالى أمر بقطع الأيدي . وهي تشمل اليمنى 
واليسرى . وإدخال الأرجل في القطع زيادة على النص (”) . 


وذهب الحنفية (4) ٠‏ والحنابلة (0) في إحدى الروايتين : إلى أن من سرق 
)١(‏ المبسوط .ج 5 ص /ا7١‏ . شرح الزرقاني .ج 4 ص ٠ ٠١8‏ نهاية المحتاج ٠.‏ ج 7 ص 4517 
المغني والشرح الكبير . ج١٠‏ ص 58؟. 
(1) أحكام القرآن لابن العربي . ج ؟ ص 5١‏ . المحلي .ج ١١‏ ص 86" . 
(5) المحلي ٠ج ١١‏ ص 06" . المغني . ج١٠‏ ص ٠ 7١0‏ فتح الباري . ج 6٠١ص .١١1/١١86‏ 
(4) ابن عابدين . ج ! ص 580 ٠‏ بدائع الصنائع . ج /ا ص 86 ٠‏ المبسوط . ج ة ص ١55‏ . 
(0) كشاف القناع .ج " ص ٠ ١١5‏ المغني والشرح الكبير .ج ٠١‏ ص 57١‏ . 


كلا 


بعد أن قطعت يده اليمنى ٠‏ تقطع رجله اليسرى . فإن عاد بعد ذلك فليس عليه 
قطع ؛ بل يحبس ويضرب حتى تظهر توبته أو يموت ٠‏ وإلى هذا ذهب عمر وعلى 
والشعبي والثوري والزهري والنخعي والأوزاعي وحماد(١) ٠‏ لما روي من قول الإمام 
علي كرم الله وجهه : إذا سرق الرجل قطعت يده اليمنى ٠‏ فإن عاد قطعت رجله 
اليسري ؛ فإن عاد ضمنه السجن حتى يحدث خيراً ٠‏ إني لأستحيي من الله أن أدعه 
ليس له يد يأكل بها ويستنجي بها ٠‏ ورجل يمشي عليها (؟) . 


وذهب المالكية (") . والشافعية (4) ٠.‏ و«الحنابلة في الرواية الأخرى (8) : 
إلى أن من سرق بعد أن قطعت يده اليمنى في السرقة الأولى ٠‏ تقطع رجله اليسرى , 
فإن عاد للمرة الثالثة قطعت يده اليسرى ٠‏ فإن سرق مرة رابعة قطعت رجله اليمنى ؛ 
فإن عاد بعد ذلك حبس حتى تظهر توبته أو يموت . لما رواه أبو هريرة من أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال في السارق : ([ إن سرق فاقطعوا يده ٠‏ ثم إن سرق فاقطعوا 
رجله )١(‏ ثم إن سرق فاقطعوا يده ,. ثم إن سرق فاقطعوا رجله (/1))] وقد فعل ذلك 
أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ٠‏ وقال به : إسحاق وقتادة وأبو ثور (8). 
)١(‏ فتح الباري . ج ١8‏ ص 1٠١5/١١86‏ .المحلى .ج ١١‏ ص 56" . 
(1) سنن البيهقي .ج 4 ص ”77 ٠‏ سنن الدار قطني ؛ ج /ا ص 777. 
(5) بداية المجتهد . ج ١‏ ص 2١5‏ . الخرشي علي خليل . ج 4 ص ١97‏ القوانين الفقهية . ص 
”١‏ . 
(4) أسنى المطالب . ج 4 ص ١١167‏ قليوبي وعميرة . ج 4 ص 198 . المهذب , ج ؟ ص 0..". 
(5) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ٠‏ ص 5١65‏ . 
)١(‏ شرح الزرقاني على الموطأ .ج 4 ص 9/517 ٠‏ فتع الباري . ج ١8‏ ص .٠١5‏ 
(10) الجامع لأحكام القرآن .ج " ص ٠ ١١٠١‏ ستن الدار قطني . ج 7" ص 54" . 
(8) بداية المجتهد . ج " ص ١4١45‏ فتح الباري . ج ١6‏ ص .5/١١8‏ المحلي . ج ١١‏ ص 05" 


ته" 


روي عن عثمان وعمرو بن العاص وعمر بن عبد العزيز ٠2 )١(‏ وعن بعض 
أصحاب مالك (؟): أن من سرق - بعد قطع أطرافه الأربعة - يقتل حداً ٠.‏ وهو ما 
ذهب إليه الشافعي في القديم(؟) ٠‏ واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر . 
بقتل سارق - في المرة الخامسة - قال جابر : )0 فانطلتنا بلك 2 م اجتررناه (٠‏ 
فألقيناه في بئر ٠‏ ورمينا عليه الحجارة (4) ))غير أن جمهور الصحابة والتابعين 
وأئمة المذاهب يرى أن قتل السارق - إن ثبت - فهو ليس حدأ . بل من قبيل التعزير 
' لأن ١(‏ للإمام أن يجتهد فى تعزير المفسدين ٠‏ ويبلغ بهم ما رأى من العقوبة . 
وإن زاد على مقدار العقوبة وجاوزه ٠‏ وإن رأى القتل : قتل ))(0) . 


ب - سقوط الحسد: 

إذاقك السرقة. مبضرفية: أركانها وشروطيا ولكة قاف شبية فذرا ايفان 
القاضي لا يحكم بالقطع » ولا نكون أمام حالة من حالات سقوط الحد 2 لأن الحد لم 
يجب حتى يسقط ٠‏ وإنما تظهر حالات سقوط الحد بعد أن تثبت السرقة ٠‏ وتنتفي 
ظ الشبهات ٠‏ ويجب القطع ٠‏ وقد اختلف الفقهاء في تحديد هذه الحالات ٠‏ واعتبار 
بعضها يسقط الحد ٠‏ من هذه الحالات ما يتصل بالمسروق منه أو بغيره : كالعفو . 
والشفاعة ٠‏ ومنها ما يتصل بالسارق : كالتوبة ٠‏ والرجوع عن الإقرار » واشتراكه 
مع من لا يقام عليه الحد . ومنها ما يتعلق بالمسروق : كطروء ملك السارق على 


. "7١ ص‎ ٠١ المغني والشرح الكبير .ج‎ ٠ 045 شرح فتح القدير . ج 0 ص‎ )١( 

(؟) تبصرة الحكام . " ص "567 . 

(9) مغني المحتاج . ج 4 ص ٠ ١78‏ النهاية في شرح الغاية . ج "ا ص /اه . 

(4) الدار قطني . ج ؟ ص 64" ٠‏ النسائي, . ج 4 ص 46 ٠‏ نصب الراية . ج ‏ ص 7/ا. 
(0) معالم السنن . ج " ص "١١‏ . المهذب .ج " ص 5189 . 


مه؟ 


ماسرق ٠‏ وقد يسقط الحد نتيجة للتقادم : 


١‏ - الشفاعة والعقو: 

أجمع الفقهاء على إجازة الشفاعة بعد السرقة وقبل أن يصل الأمر إلى الحاكم , 
إذا كان السارق لم يعرف بشرء سترا له وإعانة على التوبة ٠ )١(‏ فأما إذا وصل 
الأمر إلى الحاكم ٠‏ فالشفاعة فيه حرام ٠‏ لقوله صلى الله عليه وسلم لأسامة - حينما 
شفع في المخزومية التي سرقت ([ أتشفع في حد من حدود الله ؟ ])](؟) ٠‏ وقد روي أن 
الزبير بن العوام رضي الله عنه لقي رجلا أخذ سارقا ٠.‏ فشفع فيه . فقال: لا ٠.‏ حتى 
أبلغ به الإمام , فقال الزبير : إذا بلغ الإمام فلعن الله الشافع والمشفع(") . 

وينطبق نفس الحكم على العفو عن السارق : فإنه يجوز إذا لم يرفع الأمر إلى 
الحاكم . فإن رفع إليه . خرج عن كونه حقا للمسروق منه ٠.‏ وصار حتقا لله تعالى . 
لا يقبل فيه العفو ٠‏ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : (( تعافوا الحدود فيما بينكم. 
فا لشت من عد فقن وغ )) 441 رق لفان "الله طلتة ريك لمفرا و 1ااتضدة 
بردائه على سارقه - (١:‏ فهلا قبل أن تأتيني به ))(0) ٠‏ - 


وقد رأى بعض الفقهاء أن العفو عن السارق يسقط القطع ٠‏ فإن كانت السرقة من 

. "١١ نيل الأوطار .ج لاص‎ ٠ 550 الجامع لأحكام القرآن .ج ه ص‎ )١( 

. ١7١5 سنن النسائي .ج 8 ص 57 . نيل الأوطار » ج لا ص‎ )١( 

(؟) المنتقى . شرح الموطأ . ج /اا ص .١17‏ 

(4) الحديث أخرجه النسائي من حديث عبد الله بن عمرو : ./١/8‏ 

(6) المبسوط. ج لا ص ١١١‏ .المنتقى . ج /ا ص ١١١‏ ومابعدها .تكملة المجموع .ج 8١اص67"‏ . 
المغني والشرح الكبير . ج ٠١‏ ص 554 ٠‏ نيل الأوطار .ج ل/ا ص "19 .١86‏ 


كم" 


جماعة فلا يسقط القطع إلا إذا عفوا جميعا ٠ )١(‏ ولعل هذا هو الذي دعا معاوية 


ابن أبي سفيان إلى قبول شفاعة أم السارق ٠‏ فلم يقطع يده بعد أن حكم عليه بالقطع 
ونفذه في شركائه (؟) . 


؟ -التوبية: 

اتفق الفقهاء على أن التوبة النصوح , أي الندم الذي يورث عزما وقصدا 
في إرادة الترك ٠‏ تسقط عذاب الآخرة عن السارق ٠‏ لقوله صلى الله عليه وسلم : 
((إذا تاب السارق سبقته يده إلى الجنة ٠‏ وإن لم يتب سبقته يده إلى النار ]] (1) ٠‏ 


ولكنهم اختلفوا في أثر التوبة على إقامة حد السرقة : فذهب الحنفية 
والمالكية ٠.‏ والشافعي في أحد القولين . والحنابلة في إحدى الروايتين ٠‏ وعطاء , 
وجماعة : إلى أن التوبة لا تسقط حد السرقة ٠‏ لقوله تعالى : ([ والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهما . جزاء بما كسبا . نكالامن الله ]] ٠.‏ من غير أن يفرق بين تائب 
ؤغيره ٠‏ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد على عمرو بن سمرة , حين أتاه 
تائبا يطلب التطهيرمن سرقته جملا (4) . 


. 7/4 شرح الأزهار . ج 4 ص‎ )١( 

)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي . ص 8؟7؟. 

() إحياء علوم الدين .ج 4 ص ٠ ٠١‏ معالم السنن. ج # ص "١0١‏ . 

(4) شرح فتح القدير . ج هة ص 415 ٠‏ الخرشي والعدوي . ج 8 ص ٠١"‏ . المهذب ج ١‏ ص 
٠‏ المغني . ط . مكتبة القاهرة . ج 4 ص 98١‏ . 545 . المحلي ج١١ص‏ 178 . 
والحديث أخرجه ابن ماجه من حديث ثعلبة الأنصاري: 851/1 . 


/اه؟ 


وذهب الشافعية - في أصح القولين - )١(١‏ . و«الحنابلة - في الرواية 
الأخرى -١؟)‏ إلى أن التوبة تسقط حد السرقة ٠.‏ لقوله ا أن بين جزاء 
السارق والسارقة : [[ فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح ٠‏ فإن الله يتوب عليه ٠‏ إن الله 
غفور رحيم ]]() , وهو يدل على أن التائب لا يقام عليه الحد . إذ لو أقيم عليه 
الحد بعد التوبة لما كان لذكرها فائدة ٠‏ وقد روي عن واثلة الأسقع أنه قال : شهدت مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ٠‏ وأتاه رجل فقال : يارسول الله ! إني 
أصبت حدا من حدود الله تعالى ٠‏ فأعرض عنه ٠‏ ثم أتاه الثانية ٠»‏ فأعرض عنه ٠‏ ثم 
قالها الثالئة ٠‏ فأعرض عنه ٠‏ ثم أقيمت الصلاة ٠‏ فلما قضى الصلاة أتى الرابعة , 
فقال: أصبت حدا من حدود الله ٠‏ فأقم في حد الله ٠‏ قال : ([ ألم تحسن الطهور 
- أو الوضوء - ثم شهدت الصلاة معنا آنفا ٠‏ اذهب . فهي كفارتك )) وفي رواية 
([ فإن الله قد غفر ذنيك - أو حدك - ]]) (4) . 


" - الرجوع عن الإقسرار: 
اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن السارق إذا 
شبهة ٠‏ وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بسارق قد اعترف ٠‏ فقال له 


. 5.6١ قليوبي وعميرة . ج 4 ص‎ )١( 
. 5435 المرجع السابق . ج م ص‎ ٠ المغني‎ )1( 
. سورة المائدة : ه"‎ )9( 


(4) نيل الأوطار . ج لا ص ٠ ٠١5‏ فتح الباري .ج ١6‏ ص ٠ ١١7‏ 


4ه" 


:([ ما إخالك سرقت ]] قال : بلى ٠‏ فأعاد عليه مرتين . وهو يقول : بلى ٠‏ فأمر به 


. )١( فقطع‎ 


وذهب بعض الفقهاء إلى أن رجوع السارق في إقراره لا يقبل منه , ولا يسقط 
إذا أقر بالسرقة (؟) . 


؛ - الاشتراك مح من 8 يقام عليه الحد : 

ذهب الحنفية - إلا أبا يوسف () ٠‏ والحنابلة - في أصح الوجهين (4) إلى 
أنه : إذا اشترك جماعة في سرقة وكان بينهم من لا يتعلق القطع بسرقته ٠‏ كصبي أو 
مجنون» فإنالحد يسقط عن الشركاء كلهم ٠‏ لأن السرقة واحدة ٠‏ وقد حصلت ممن 
يجب عليه القطع وممن لا يجب عليه ٠‏ فيسقط القطع عن الجميع . قياسا على 
اشتراك العامد مع الخاطىء في القتل . فإن القصاص يسقط عنهما . 


وذهب أبو يوسف إلى أن الحد لا يسقط عن الجميع إلا إذا كان الصبي أو المجنون 
هو الذي ولى الأخذ والإخراج . لأن الإخراج أصل والإعانة كالتابع . فإذا سقط القطع 
)١(‏ ابن عابدين .ج " ص ٠. 755١‏ حاشية الدسوقي . ج 4 ص 60" ٠‏ قليوبي وعميرة . ج 4 
ص ٠ ١55‏ كشاف القناع .ج " ص ١1١4/11١7‏ الخراج . ص ٠ ١4١‏ والحديث رواه أحمد 
وأبو داود والنسائي عن أبي أمية المخزومي . مختصر نيل الأوطار : ج /ا ص 8 : 
(1) نهاية المحتاج . ج /ا ص ٠ 44١‏ المغني والشرح الكبير ٠ج ٠١‏ ص 797 . 
() بدائع الصنائع . ج /ا ص 77 ٠.‏ المبسوط .ج ة ص ١8١‏ . 
(4) المغني والشرح الكبير . ج ٠١‏ ص 555 / !9" . 


لا 


عن الأصل وجب سقوطه عن التابع ٠‏ أما إذا كان الآخذ والمخرج مكلفا ٠.‏ فإنه يكون 
قد قام بالأصل , فلا يسقط القطع عنه . وإن سقط عن الصبي أو المجنون(١).‏ 


وذهب المالكية (؟) ٠‏ والشافعية (") ٠‏ والحنابلة - في الوجه الآخر (4) إلى 
أن اشتراك من لا يجب قطعه في السرقة لا يسقط القطع عن سائر الشركاء لأن سبب 
امتناع قطعه خاص به 1 فلا يتعداه إلى غيره . 


6 - طروء ا ملك قبل الحكسم: 

إذا تملك السارق المسروق قبل القضاء , بأن اشتراه أو وهب له أو نحو ذلك ٠‏ فإن 
القطع يسقط عنه - عند الجمهور - لأن المطالبة شرط للحكم بالقطع ٠‏ فإذا تملكه 
السارق قبل القضاء امتنعت المطالبة (0) ٠‏ فالعيرة بوجوب الحد أو سقوطه بحال 
السرقة . دون تنقل الملك بعدها (5) . 


فأما إذا حدث الملك بعد القضاء . وقبل القطع . فإن الحد يسقط عند الحنفية 
- ماعدا أبا يوسف وزفر - : (( لأن القضاء في باب الحدود إمضاؤها ٠‏ فما لم تمض 
فكأنه لم يقض )) , ولأن (( المعترض بعد القضاء ٠.‏ قبل الاستيفاء . كالمقترن 
)١(‏ بدائع الصنائع .ج لا ص 57 /58 . 
(1) تبصرة الحكام ٠.‏ ج ؟ ص 07" ٠‏ شرح الزرقاني . ج 4 ص 50 ٠.‏ 
() أسنى المطالب .ج 4 ص ٠. 154/1١8‏ مغني المحتاج . ج 4 ص ٠ ١١١‏ 
(4) المغني والشرح الكبير .ج ٠١‏ ص 191/555 . 
(8) بدائع الصنائع . ج /ا ص 88 ٠‏ المهذب . ج ” ص 64" . المغني ج ٠١‏ ص 11/17 . 
)١(‏ شرح الزرقاني . ج 4 ص 89 . 
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بأصل السبب )) ولأن ١(‏ التملك - وإن لم يوجد حقا وقت السرقة - إلا أنه أوجد 
شبهة عند التنفيذ » وهذه الشبهة تمنع من إقامة الحد )١(‏ . 


وذهب أبو يوسف وزفر ٠‏ والمالكية . والشافعية ٠.‏ والحنابلة » وكثير من 
الفقهاء إلى أنه لا أثر لتملك المسروق بعد القضاء على وجوب القطع " لأن وجوب 
القطع حكم معلق بوجود السرقة . وقد تمت السرقة ٠‏ ووقعت موجبة للقطع , 
لاستجماع شرائط الوجوب ٠‏ فطريان الملك بعد ذلك لا يوجب خللا في السرقة الموجودة 
فبقى القطع واجبا " ٠.‏ " ولأن ماحدث - بعد وجوب الحد - لم يوجد شبهة في 
الوجوب , فلم يؤثر في الحد " . ولو كان حدوث الملك - بعد القضاء - يسقط الحد , 
لا قطع النبي صلى الله عليه وسلم سارق رداء صفوان ٠‏ بعد أن تصدق به عليه ٠‏ بل 
قال له :(( فهلا قبل أن تأتيني به ]](؟) . 


1 - نقادم ا كسد : 

إذا صدر الحكم بقطع السارق ٠‏ ثم تأخر تنفيذه بعض الوقت لأي سبب كان , 
كالتراخي في التنفيذ أو هرب السارق : فإن الحنفية - ماعدا زفر - يذهبون إلى أن 
تقادم التنفيذ . بعد القضاء ٠.‏ يسقط القطع . " لأن القضاء في باب الحدود 
إمضاؤها . فما لم تمض فكأنه لم يقض ٠‏ ولأن التقادم في التنفيذ كالتقادم في 
الاثبات بالبينة ٠‏ فإذا حكم عليه بالقطع بشهود في السرقة , ثم انفلت ٠‏ فأخذ بعد 
)١(‏ بدائع الصنائع . ج لا ص 86 . المبسوط .ج ١‏ ص ٠ ١81‏ 
(') بدائع الصنائع . ج لا ص 89 ٠‏ شرح الزرقاني . ج 4 ص 486 . المهذب . ج ؟ ص87؟ . 

المغني والشرح الكبير . ج ٠١‏ ص 777 . معالم السنن .ج #ا ص ”.٠.‏ . 


لون 


زمان , لم يقطع َه لأن حد السرقة لا يقام بحجة البينة بعد تقادم العهد , 
والعارض في الحدود بعد القضاء . قبل الاستيفاء .» كالعارض قبل القضاء" )١(‏ . 


وذهب زفر وجمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الحد لا يسقط 
بالتقادم ٠‏ لأن الحكم لم يصدر إلا بعد أن ثبتت السرقة ٠»‏ فوجب تنفيذه مهما طال 
الزمن » ولا ينبغي أن يكون هروب الجاني أو تراخي التنفيذ من أسباب سقوط الحد , 
وإلا كان ذلك ذريعة إلى تعطيل حدود الله (؟). 


ثانا - الشعز لسر : 
التعزير : تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود (5). 


أ - حالات التعسزير: 

يعاقب بالتعزير على كل سرقة لم تكتمل أركانها ٠‏ أو لم تستوف شروطها لعدم 
وجوب الحد فيها ٠.‏ وعلى كل سرقة درىء الحد فيها لوجود شبهة ٠‏ وكذلك يعاقب 
بالتعزير على السرقة التي سقط فيها القطع على التفصيل الذي سبق بيانه . 
ويعاقب بالتعزير على العود في السرقة . بعد ما استوفى القطع ٠‏ وعلى السرقات 
التي ورد النص بعدم القطع فيها . كما في قوله صلى الله عليه وسلم :([ لا قطع على 


.١76 بدائع الصنائع . ج /ا ص 85 . المبسوط .ج ة ص‎ )١( 
4 تبصرة الحكام . ج ؟ ص "7ه" . مغني المحتاج. ج‎ . ١54 شرح فتح القدير . ج 4 ص‎ )3( 


ص ١6١ا.‏ المغني والشرح الكبير ج ٠ص‏ 5.5/5686. 
فم الأحكام السلطانية للماروردي: ص 5156 , والأحاديث سبق تخريجها : 


بكسن 


نباش ولا منتهب ولا خائن ]] وقوله :([ لا قطع في الطير ]] وقوله :[[ لا قطع في ثمر 
ولا كثر حتى يؤويه الجرين]] ٠‏ 


ويعاقب بالتعزير : الشريك أو المعين الذي لا قطع عليه ٠‏ وقد تقدم أن الشافعية 
والحنابلة يقولون بجواز اجتماع التعزير مع الحد . مثل : تعليق يد السارق في عئقه 
بعد قطعها ٠‏ زيادة في النكال , لما روي من أن الرسول صلى الله عليه وسلم قطع يد 
سارق ٠‏ ثم أمر بها فعلقت في عئقه . 


ب - كيفية السعسز يسر : 

ذهب المالكية والشافعية والحنابلة ٠‏ وهو الراجح عند الحنفية : إلى أن التعزير 
عقوبة مفوضة إلى رأي الحاكم ٠‏ وعلى الحاكم في تقدير عقوبة التعزير مراعاة حال 
الجريمة والمجرم ٠ ٠‏ وقد منع بعض الحنفية تفويض التعزير ٠‏ وقالوا بعدم تفويض ذلك 
للقاضي؛ لاختلاف حال القضاة " ٠ )١(‏ وقد أورد الفقهاء بعض العقوبات التي يجوز 
تعزير السارق بها : كالقتل , والضرب . والحيس . والتغريم ٠‏ 


١‏ -القتل: 
ذهب جمهور الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب : إلى أن حديث جابر المتعلق بقتل 
السارق - في المرة الخامسة - يحمل على أنه خاص بالتعزير ٠‏ وليس نصا في 

الحد(؟) ٠‏ وقد تقدم بيان ذلك ٠‏ 


. 957 / 1١ ص‎ ١١ الموسوعة الفقهية . ج‎ )١( 


ننس 


؟ - الضرب: 

يجوز تعزير السارق بالضرب في حالتين : أولاهما : إن عاد قة بعد أن أقيم 
عليه الحد(١) ٠‏ والأخرى : إذا ارتكب سرقة لا توجب القطع , لقوله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ حين سئل عن الحريسة التي توجد في مراتعها : [[ فيها ثمنها مرتين . 
وضرب نكال )) , وقوله حين سئل عن الثمار وما أخذ منها في أكمامها :([ من أخذ 
بفمه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء ٠2‏ ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب 
نكال )) (؟) . 


وقد وضع أبو عبد الله الزبيري ضابطا لقدر جلد التعزير بسرقة ما لا يجب فيه 
القطع . فقال : إذا سرق نصابا من غير حرز . ضرب أعلى التعزير » خمسة 
وسبعين سوطا ٠»‏ وإذا سرق من حرز أقل من نصاب ضرب ستين سوطا ٠‏ وإذا سرق 
أقل من نصاب من غير حرز ٠.‏ ضرب خمسين سوطا ٠‏ فإذا جمع المال في الحرز , 
واسترجع منه قبل إخراجه ٠‏ ضرب أربعين سوطا ٠‏ وإذا نقب الحرز ودخل ٠2‏ ولم 
يأخذ ٠.‏ ضرب ثلاثين سوطا ٠‏ وإذا تعرض للنقب ٠‏ أو لفتح باب ٠‏ ولم يكمله , 
ضرب عشرة أسواط ٠‏ وإذا وجد معه منقب أو كان مراصدا للمال. يحقق . قال 
الماوردي , معقبا على ذلك : وهذا الترتيب ٠‏ وإن كان مستحسنا في الظاهر ٠‏ فقد 
تجرد الاستحسان فيه عن دليل يتقدر به () . 


)١(‏ بقطع يده اليمنى . عند عطاء ٠‏ وبقطع كلتا يديه ٠‏ عند ربيعه ٠‏ وبقطع يده اليمنى ورجله 
اليسرى . عند الحنفية والحنابلة ٠‏ وبقطع أطرافه الأربعة عند المالكية والشافعية . 

(") نيل الأوطار , ج لا ص .. 01/7" . 

(') الأحكام السلطانية . ص ا . 


نض 


" - الحبس : 

اتفق الفقهاء علي أن ال حبس يصلح عقوبة في التعزير ٠‏ وقد سجن عثمان رضي 
الله عنه ضابىء بن الحارث , وكان من لصوص بني ميم وفتاكهم ٠ )١(‏ ونص الفقهاء 
على تعزير السارق بالحبس . إذا عاد للسرقة بعد إقامة الحد عليه ٠‏ على التفصيل 
المتقدم (؟) ٠‏ لقول الإمام علي في السارق بعد حده : ([ فإن عاد ضمنه السجن حتى 
يحدث خيرا )"١]]‏ . 


؛ - التعزير بالمسال: 
اختلف الفقهاء في مشروعية التعزير بأخذ المال (4) ٠‏ وقد وردت آثار تجيز 

تعزير السارق بأخذ جزء من ماله ٠‏ من ذلك : قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم 

فيمن سرق من الثمر المعلق بغرم ثمنه مرتين ٠‏ وفيمن سرق من الماشية التي توجد في 

مراتعها بغرم ثمنها مرتين ٠‏ وقضاء عمر رضي الله عنه بتضعيف الغرم على كاتم 

الضالة , وتضعيف الغرم على السيد الذي سرق غلمانه الجياع ناقة لأعرابي (0) : 

. ١5 ص 558 .ف‎ ١١ الموسوعة الفقهية .ج‎ )١( 

(1) أحكام القرآن لابن العربي , ج ؟ ص ٠ 5١1١‏ أبن عابدين , ج ‏ ص 780 ٠‏ المغني والشرح 
الكبير . ج ٠١‏ ص ٠ 77/١‏ فتح الباري . ج ١١6‏ ص .٠١5/١١6‏ 

() البيهقي .ج م ص 77 ٠‏ الدارقطني . ج ؟ ص 7737 . 

(؟) ابن عابدين : ١84/1‏ . الزيلعي .7١8/7:‏ تبصرة الحكام ٠.‏ جاص18/57, 
نهاية المحتاج ١74/1‏ “المغني والشرح الكبير : .557/٠١‏ الطرق الحكمية :719-155 . 

(0) المغني ٠ج ٠١‏ ص 648" وحديث تغريم سارق الثمر المعلق مثلى ثمنه ٠‏ رواه أبو داود : معالم 
السنن ٠.‏ ج ' ص 75١1‏ , والنسائي : ج 8 ص 88 . والبيهقي : ج 4 ص 778 ٠‏ وحديث 
تغريم سارق الماشية مثلى ثمنها ٠.‏ رواه أحمد والنسائي , ولابن ماجه بمعناه : نيل الأوطار , 
جلاصض.."-21”م. 
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نانثا الضمسان : 

لا خلاف بين الفقهاء في وجوب رد المسروق , إن كان قائما ٠‏ إلى من سرق منه , 
سواء كان السارق موسرا أو معسرا , وسواء أقيم عليه الحد أو لم يقم , وسواء وجد 
المسروق عنده أو عند غيره ٠‏ وذلك لما روي من أن الرسول صلى الله عليه وسلم رد 
على صفوان رداءه ٠‏ وقطع سارقه ٠‏ وقد قال صلى الله عليه وسلم :([ على اليد ما 
أخذت حتى تؤدي ]] »)١(‏ ولا خلاف بينهم كذلك في وجوب ضمان المسروق إذا تلف 
ولم يقم الحد على السارق , لسبب ممنع القطع , كأخذ المال من غير حرز , أو كان 
دون النصاب . أو قامت شبهة تدرأ الحد » أو نحو ذلك ٠‏ وحينئذ يجب على السارق 
أن يرد مثل المسروق - إن كان مثليا - وقيمته - إن كان قيميا (؟) . 


ولكنهم اختلفوا في وجوب الضمان »2 اذا تلف المسروق وقد قطع فيه سارقه 
على ثلاثة آراء : 
الرأي الأول : يذهب إلى عدم وجوب الضمان مطلقا . سواء تلف المسروق بهلاك أو 
باستهلاك 0 وهذا هو المشهور عند ال حنفية ٠‏ وبهك قال عطاء 5 وأبن سيرين ‏ »© 
والشعبي ٠‏ ومكحول , وغيرهم () - ودليل هذا الرأي : قوله تعالى ([ والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهما . جزاء بما كسبا . نكالا من الله ])) (4) .٠فقد‏ سمى 
)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود من حديث الحسن عن سمرة : 8717/1 ٠.‏ 
)١(‏ المبسوط .ج ة ص ٠ ١65‏ بداية المجتهد ٠.‏ ج ؟ ص 4275 ٠‏ أسنى المطالب .ج 4 ص ١65‏ 
المغني والشرح الكبير . ج ٠١‏ ص 774 ٠‏ البيهقي .ج 4 ص 717 
(") بدائع الصنائع . ج /ا ص 840/84 .شرح فتح القدير .ج ه ص ٠4١7‏ أحكام القرآن للجصاص 
ج 4 ص 86 ٠‏ بداية المجتهد . ج "' ص 427 
(4) سورة المائدة : 67 . 
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"' القطع " : جزاء . والجزاء يبني على الكفاية . فلو ضم إليه الضمان لم يكن 
القطع كافيا ٠.‏ فلم يكن جزاء . وقد جعل القطع كل الجزاء . لأنه - عز شأنه - 
ذكره ولم يذكره غيره ٠‏ فلو أوجبنا الضمان لصار القطع بعض الجزاء ٠ )١(‏ وقوله 
صلى الله عليه وسلم : ([ لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد )] (؟) . فالحديث ينص 
صراحة على نفي الضمان إذا قطع السارق ٠‏ ومن هنا قالوا : لا يجتمع حد وضمان , 
لأن الحكم بالضمان يجعل المسروق مملوكا للسارق ٠‏ مستندا إلى وقت الأخذ ٠‏ فلا 
يجوز إقامة الحد عليه , لأنه لا يقطع أحد في ملك نفسه (6) . 


الرأي الثاني : يذهب المالكية إلى ضمان المسروق - إن تلف - بشرط أن يكون 
السارق موسرا . من وقت السرقة إلى وقت القطع . لأن اليسار المتصل كالمال القائم 
بعينه ٠‏ فلا تجتمع على السارق عقوبتان ٠‏ فإن كان السارق موسرا وقت السرقة ٠‏ ثم 
أعسر بعدها ٠‏ أو كان معسرا وقت السرقة . ثم أيسر بعدها ٠‏ فلا ضمان . لثلا 
تجتمع عليه عقوبتان : قطع يده , واتباع ذمته (4) . 


الرأي الثالث : يذهب إلى وجوب الضمان مطلقا ٠‏ سواء كان السارق موسرا أو 
معسرا ٠‏ وسواء تلف المسروق بهلاك أو استهلاك ٠‏ وسواء أقيم الحد على السارق أو 
لم يقم ٠‏ فالقطع والضمان يجتمعان دائما لأن كلا منهما وجب بسبب قائم بذاته : 
)١(‏ بدائع الصنائع: . ج /ا ص 86 . المبسوط .ج ة ص ١67‏ . 
(1) نصب الراية لأحاديث الهداية . ج ا ص 55" . 
() أحكام القرآن للجصاص . ج 4 ص 46 ٠‏ فتح القدير .ج 0 ص 4١6‏ . 
(4) بداية المجتهد . ج ١‏ ص ١447‏ تبصرة الحكام . ج ؟ ص 88. شرح الزرقاني . ج م ص 
17 غ١‏ القوانين الفقهية . ص ”5١‏ . 


يكس 


قالقل وعه يسيب الأعتداء علق حدق الله تعالن..+: بوالكان ونب ينب الامتداء 
على حق العبد ٠‏ وقد قال صلى الله عليه وسلم :[[ على اليد ما أخذت حتى تؤديه ]) 
وإلى هذا الرأي : ذهب الشافعية )١(‏ , والحنابلة (؟) والنخعي ٠‏ وحماد , والبتى , 
والليث (") , وقال به : الحسن البصري , والزهري ٠‏ والأوزاعي ٠‏ وابن شيرمة , 
واسحاق (4) ٠‏ 


أما وقت تقدير القيمة - إذا حكم بضمان المسروق - فيرجع إليه في مصطلح : 
نيا 5 ان " 


( سبحان ربك رب العزة عما يصفون ٠‏ وسلام على المرسلين ٠‏ والحمد لله رب العالمينا) 


٠ 584 ص‎ ١ قليوبي وعميرة .ج 4 ص 198 . المهذب .ج‎ )١( 

(؟) كشاف القناع . ج 5 ص ٠ ١65‏ المغني والشرح الكبير .ج ٠١‏ ص 79" . 

() المغني والشرح الكبير .ج ٠١‏ ص 9/؟ . 

(؛) الجامع لأحكام القرآن . ج 5 ص ٠ ١56‏ أحكام القرآن لابن عربي .ج ؟ ص ٠١5‏ . 


يون 


فهرس الموضوعات 


أحكام السرقة في فته المذا مب الأريعة 


الموضوع 
تعريف السرقة : 
١‏ - في اللغة 
" - في الاصطلاح 
الالفاظ ذات الصله : 
١‏ - اختلاس 
؟" - جحد الامانة 


*" - حرابة 
ع 


6 - ئيس 
قن 
7 م ازهنية 
أركان السرفة: 
الركن الأول - السارق : 
١‏ - التكليف 
" - القصد 
*' - عدم الاضطرار أو الحاجة 
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الصنحة 


- انتفاء القرابة بينه وبين المسروق منه 
© - انتفاء شبهة استحقاق المال 

الركن الثاني - المسروق منه : 

١‏ - أن يكون معلوما 

؟ - أن تكون له يد صحيحة على المال 
0 أن يكون معصوم المال 

الركن الثالث - المال المسر وق : 

١‏ - أن يكون متقوما 

"١‏ - أن يبلغ نصابا 

*"' - أن يكون محرزا 

الركن الرابح - الأخذ خفية : 

١‏ - الأخذ 

؟ - عنصر الخفية 

"' - اخراج المال من الحرز 

الشروع في الأخذ 

© - الاشتراك في الأخذ 


ع 


اثبات السسر قسة: 
أولا - الاقرار 
ثانيا - البينة 
ثالثا - اليمين المردودة 
رابعا. - القرائن 


"7. 


حكم السسرقة : 


١‏ - الحكم التكليني 

؟ - الحكم الوضعسي 

أ : الشسسد 

أ - إقامة الحد 

١‏ - محل القطع 

؟ - موضع القطع من العضو 
" - كيفية القطع 

- تعليق اليد بعد قطعها 

- تكرر القطع بتكرر السرقة 
ب - سقوط الحسد: 

١‏ - الشفاعة والعفو 

#*نة العويية 

ان الرجوع عن الاقرار 

- الاشتراك مع من لا يقام عليه الحد 
طروء املك قبل ال حكم 
5 - التقادم 

نانيا : التعز يسر 

أ - حالات التعزير 

ب - كيفية التعزير 

١‏ - القعل 

؟ - الضرب 


ك 


8ن 


*" - الحيبس 

- التعزير بالمال 

ثالمًا : الصمسسان 

١‏ - وجود المسروق بعينه 

؟ - تلف المسروق مع عدم القطع 
'" - اجتماع الضمان مع الحد 


فض 


١‏ 5 م 
لبخدث والدراسات القانهذ 
نونية 


غل يد المفلس :ما هيته ونطاقه الزمني 


بقلم 
الدكتور / حسين يوسف غنايم * 


* استاذ مساعد القانون التجاري بالكلية وله مؤلفات وبحوث في القانون التجاري والبحري . 


"1/6 


نمهيد وتقسيم : 


تعتبر التصفيات القضائية والافلاس من ظواهر الاقتصاد المعاصر , فقد ذكر تقرير 
أصدرته المؤسسة الوطنية الفرنسية للاحصائيات والدراسات الاقتصادية أن معدل الشركات 
الفرنسية التي تعلن افلاسها في تزايد مستمر )١(‏ حيث ارتفع عددها من 14" شركة 
في سبتمبر 1441١‏ الى 58٠٠١‏ شركة في سبتمبر ١947‏ بينما بلغ العددفي شهر أغسطس 
95 2/94 شركة . وأضاف التقرير أن متوسط افلاس الشركات الفرنسية الشهري 
خلال 159١‏ قد بلغ 424١4‏ مما يجعل عدد الشركات التى شملها الافلاس والتصفيات 
القضائية ١99١‏ م 0153748 شركة (؟) . 


وأشار التقرير الى أن خطر الافلاس قد أصاب جميع المجالات دون استثناء مع 
تغاير في النسب بينها ٠‏ فبالنسبة للشركات العاملة في القطاع الصناعي بلغت نسبة 
بالنسبة للشركات العاملة في قطاع التجارة و١5‏ / بالنسبة للشركات العاملة في قطاع 
الخدمات و١١‏ / بالنسبة للشركات العاملة في قطاع التشييد والهندسة المعمارية . 


والملفت للنظر أن دائرة انتتشار هذه الظاهرة لم تقف عند حد الشركات المادنية 
الأولي ١ ١١‏ الموافق ١6‏ نوفمبر ١997‏ صفحة ١"‏ . 
(1) بلغ هذا العدد ١١915‏ في سنة ١9174‏ و ١71178‏ شركة في سنة 144٠0‏ و 5١48486‏ شركة في 
سنة 19417 . 
انظر صحيفة العالم الفرنسية 61/101706 | العدد ١١408‏ الصادر في يوم الأربعاء الموانق " 
موز سنة 1١941"‏ صفحة 5 . ظ 


يفض 


والتجارية والأفرا اد التجار بل تعدت ذلك الى ميادين أنشطة أخري كالرياضة 
والاعلام(١).‏ 


وغني عن القول أن أثارا هامة وخطيرة تترتب على الافلاس فالقراءة المتفحصة 
لنصوص مشروع قانون المعاملات التجارية الاماراتي المتعلقة بهذا الصدد (؟) تدل على 
أن حكم الافلاس يؤدي لترتيب عدة آثار بالنسبة للمدين المفلس منها ما يتعلق بشخصه 
ومنها ما يتعلق ماله (1) . 


)١(‏ أعلنت المحكمة التجارية بمرسيليا تصفية أموال فريق أوليمبيك مرسيليا ./ال0. الا أنه تم انقاذ 
الفريق في اللحظات الأخيرة . وأعلنت المحكمة العليا البريطانية سنة ١440‏ تصفية فريق 
لإأأ6 823 م وتقدمت سنة 1980 واحدة من كبريات الوكالات الاخبارية الأمريكية . وهى 
وكالة يونايتد برس انترناشونال - بطلب للاستفادة من أحكام الانلاس أملا في اتاحة الفرصة لها لترتيب 
أمورها في ظل مراقبة قضائية وفي مأمن من دائنيها بعد أن عجزت حتى عن دفع مرتبات العاملين فيها. 
انظر : رسالة الأمة المغربية . العدد 57 الصادر في "٠١‏ ابريل ١588‏ . 

أشار لذلك : شكرى أحمد سباعي , الوسيط في القانون التجاري المغربي والمقارن , الجزء الثالث . مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع الرباط ١545‏ صنحة 58١‏ . 

(") وهى المواد "548 7١9-‏ وتقابلها المواد 4 - 05١‏ من قانون التجارة الكويتي الصادر بالمرسوم 
بالقانون رقم 14 لسنة 148١‏ والمواد ١‏ - 44 من قانون الافلاس والصلح الواقي منه البحريني الصادر 
بالمرسوم بقانون رقم ١١‏ لسنة 14417 , والمواد 5١4 - 75٠"‏ من قانون التجارة العماني الصادر بالمرسوم 
السلطاني رقم 08 لسنة .1594 . ولمواد 1٠١١‏ و4١١و١6٠١١‏ من النظام التجاري السعودي 
الصارد بالمرسوم الملكي رقم م/؟ وتاريخ 68١/١/.8١ه‏ . 

() انظر : الياس ناصيف ., الكامل في قانون التجارة . الافلاس , بيروت . الطبعة الأولي ١545‏ 


. 70١١ صفحة‎ 


إينن 


ومن آثار الافلاس المتعلقة بشخص المدين تقييد حريته والحيلولة بينه وبين ممارسة 
حقه في الحركة والانتقال ٠‏ اذ يمكن للمحكمة أن تحجزه أن تضعه تحت المراقبة )١(‏ . كما 
أنه لا يستطيع التغيب عن محل اقامته دون اخطار أمين التفليسه كتابة بمحل 
وجوده(؟). وهى أمور أقرتها الشريعة الاسلامية أيضا . واستندت أحكام قضائية الى 
هذا الاقرار ٠‏ فقد أكدت محكمة استئناف الشارقة في الاستئناف المدني رقم ١98١/١7/4‏ 
أن منع المدين من السفر تدبير أقرته الشريعة الاسلامية . وأضافت بأن القاضي يتخذ 
قراره بشأن هذا التدبير بأمر على العريضة وليس كحكم قضائي ٠‏ ويتم التظلم منه الى 
القاضي الذي أصدره , وقراره في هذا الشأن يكون قابلا للاستئناف (") ٠‏ وورد في بداية 
المجتهد أن الرسول صلي الله عليه وسلم قال " لي الواجد يحل عرضه وعقوبته " ونسرت 
العقوبة بالحبس () ٠‏ وبرى الامام مالك منع المسجون لدين من الخروج للجمعة أو العيد 
أو الحج . ووجه ذلك أن الدين من حقوق الأدميين . فليس للمفلس اسقاطها لعبادة لا 
يفوت وقتها(8ة). 


بحريني و 876 تجارة كوبتي و 507 تجارة عماني فلا تقرر لقاضي التفليسة حق حجز المفلس وائما تسمح 
له فقط بوضعه تحت المراقبة . علما بأن القانون الفرنسي السابق لتاريخ 11 تموز سنة ١95717‏ كان يسمح 
بحجز المفلس الا أن القانون الجديد لا يتضمن مثل هذا الحكم . 

(؟)انظر المواد : 5945 من مشروع قانون المعاملات التجارية الاماراتي و 014 كوبتي و 507 تجارة 
() انظر: مجلة العدالة الصادرة عن وزارة العدل في دولة الامارات العربية المتحدة . أبو ظبي , العدد 
"١‏ السنة التاسعة . جمادي الثانية ؟40١هءابريل‏ 1587م صفحة ١١17‏ . 

(4) انظر : بداية المجتهد ونهاية المقتصد لمحمد بن أحمد بن محمد القرطبي . الجزء الثاني ؛ الطبعة 
الرابعة ١46‏ ه . 518١م‏ . مطبعة مصطفي الحلبي . مصر صفحة 588 . 

(0) انظر : المنتقي . شرح موطأ إمام دار الهجرة . مالك بن أنس رضى الله عنه . تأليف القاضي أبي 
الوليد سليمان بن خلف الأندلسي ٠‏ مطبعة السعادة بمصر الطبعة الأولي سنة ١77‏ ه صفحة 88 ٠‏ 


1 / 


ومن المفاعيل المتعلقة بشخص المدين أيضا عدم قدرته على ممارسة حقوقه 
السياسية والمهنية وبعض الحقوق المانية . فمن المتعذر عليه أن يكون ناخبا أو منتخبا في 


ومن آثار الافلاس المتعلقة بمال المدين نشوء أثر فوري ينطبق على الفترة الزمنية 
اللاحقة لصدور حكم الافلاس يتمثل في غل يده_ومنعه من مباشرة أعمال الادارة 
والتصرف في أمواله وأثر رجعي يمتد لفترة سابقة لصدور الحكم يطلق عليها اسم فترة 
الريبة أو المدة المشيوهة ©86أ 261008 حيث افترض المشرع أن تصرفات 
المدين خلال هذه الفترة غالبا ما يشوبها الشك في سلامة نواياه , نما استلزم تنظيم 
تصرفاته خلالها بموجب نصوص ترد عليه قصده وتفسد غشه لثلا تؤدى تلك التصرفات 
للأضرار بجماعة الدائنين . 


وسنركز الجهد في هذا البحث على تناول موضوع : " غل بد المفلس " الأمر الذى 
يحتم بقاء هذه الدراسة في اطار آثار الافلاس المتعلقة بمال المدين . وتحديدا تلك التى تنشأ 
بأثر فوري وتنطبق على الفترة الزمنية اللاحقة لصدور الحكم . ثما يعنى اغفال التعرض 
لفاعيل الافلاس المتعلقة بشخص المفلس أو تلك التى تتعلق بأمواله الا أنها تنشأ 
)١(‏ اقتصر نص المادتين 0.٠١‏ تجارة لبناني و 51 تجارة سوري على سقوط حر المفلس بأن يكون ناخبا 
أو منتخبا في مجالس سياسية أو مختصة بالمهن أو أن يقوم بوظيفة أو بمهمة عامة ٠‏ وقد وسع المشرعان 
الكويتي ( م 01/8 تجارة ) والعماني ( م 5١7‏ تجارة ) من نطاق هذا الحظر اذ أضافا اليه " ولا أن يكون 
مديرا أو عضوا في مجلس ادارة أية شركة " . أما المشرع الأردني ( م 56" تجارة ) فقد جعل السقوط 
شاملا الانتتخاب للمجالس البلدية أيضا . وعلى النحو الأخير سار المشرع الاماراتى ( 787 من مشروع 
قانون المعاملات التجارية ) ٠‏ أما المشرع البحريني ( م 9 افلاس ) فقد وسع كثيرا من حالات سقوط 
الحقوق اذ جعلها تشمل - علاوة على ما سبق - حظر اشتغاله بأعمال الوكالة أو التصدير أو الاستيراد أو 
السمسرة في بيع أو شراء الأوراق المالية أو البيع بالمراد العلني ٠‏ 


كن 


بأثر رجعى يمتد لفترة سابقة على صدور الحكم هى فترة الربية ط: 


وواقع الأمر أننا لن نتناول في هذه الدراسة كافة الجوانب المتعلقة بغل اليد حيث 
سنكتفي ببيان ما هيته ونطاقه الزمني مرجئين الخوض في تفصيلات نطاقه الموضوعي الى 
فرصة أخري ان شاء الله . فبذا لن نتعرض لا للأموال ولا للأعمال المشمولة بغل اليد ولا 
"العلل عير العيرلة به 


وغنى عن القول أن الوقوف علي ماهية غل اليد والاحاطة بكنهه يستلزم بيان 
المقصرود به والغاية منه والتعرف على مشروعيته والتعرض لأساسه التاريخى وطبيعته 
القانونية . 


وعلى ذلك , فسنتناول موضوع غل بد المفلس : ماهبته ونطاقه الزمني في أربعة 
مباحث نخصص الأول منها لتحديد المقصود بغل اليد وبيان مشروعيته . ونكرس المبحث 
الثاني لتناول الغاية من غل اليد وأساسه التاريخي ٠‏ في حين نعقد المبحث الثالث للطبيعة 
القانونية لغل اليد ٠‏ ونئهي هذه الدراسة بمبحث رابع نخصصه للنطاق الزمني لغل اليد ٠‏ 
وستتمحور دراستنا هذه حول النصوص القانونية في دولة الامارات العربية المتحدة بصفة 
)١(‏ على الرغم من تمحور الدراسة حول النصوص القانونية في دولة الامارات العربية المتحدة الا أن 
القارىء يلاحظ خلوها من أحكام القضاء ٠‏ وواقع الأمر أنني بذلت جهدا أملا في العشور على أحكام 
تتعلق بالافلاس بصورة عامة وبغل اليد بصفة خاصة , ولم يحالفني الحظ في العثور على حكم واحد 
سواء في مجموعات الأحكام الصادرة في دولة الامارات أم في المجلات المتخصصة فيها . ولا حتى في 
الأحكام غير المنشورة الموجودة لدي المحكمة الاتحادية العليا ٠‏ ويبدو أن التهيب من آثار حكم الافلاس 
الشخصية والمالية والاجتماعية يحفز أطرا اف المنازعات التجارية على الوصول الى تسويات ودية خارج 
اطار المحاكم . 


كن 


بين الحين والآخر لما يجرى عليه العمل في بعض الدول العربية والأجنبية مقارنا بأحكام 
الشريعة الاسلامية ٠‏ والله ولي التوفيق ٠‏ 


دكن 


المبحث الأول 
المقصود بخل اليد ومشروعيته 


غل اليد لغة يعني وضع طوق من حديد أو جلد في اليد بقصد تقييدها )١(‏ , 
والغلل أصله تدرع الشىء وتوسطه . والغل مختص بما يقيد به فيجعل الأعضاء وسطه 
وجمعه أغلال (؟) ٠‏ وورد في لسان العرب لابن منظور أن الغل جامعه توضع في العنق 
أو اليد (*) ٠‏ قال تعالى " انا جعلنا في أعناقهم أغلالا ( 4) أي جوامع تجمع أيديهم الى 
أعناقهم ٠‏ وفي هذا السياق ورد معنى الغل في الآية الكريمة " خدوه فغلوه " (0) . وهو 
خطاب موجه لخزنة جهنم يأمرهم فيه بجمع يديه الى عنقه في الغل ٠‏ وقال تعالى " وقالت 
اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم " (5) . والمقصود أنه لما ضيتق الله على اليهود 
بتكذيبهم الرسول صلي الله عليه وسلم بعد أن كانوا أكثر الناس مالا عمدوا الى القول بأن 
يد الله مقبوضة عن ادرار الرزق عليهم والمقصود بعبارة " غلت أيديهم " أمسكت عن فعل 
الخير . وهو دعاء عليهم . 


والمقصود بغل اليد قانونا الحؤول بين المدين المفلس وادارة أمواله والتصرف فيها 
والتقاضي بشأنها واسناد ذلك الى أمين التفليسه . 


١9/44 انظر المنجد في اللغة والاعلام . الطبعة السابعة والعشرين . منشورات دار المشرق بيروت‎ )١( 
. 6865 صفحة‎ 

(1) انظر : المفردات في غريب القرآن تأليف أبي القاسم الحسن بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني , 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي ٠‏ طبعة ١951١‏ صفحة 5#" . 

(4) سورة يس . الآية 4 . 

(6) سورة الحاقة , الآية 0 

(") سورة المائدة الآية 4" . 


نكن 


وعلي الرغم من أن المادة 1١5‏ من قانون التجارة المصري لم تتعرض الا لرفع يد 
المفلس عن ادارة أمواله ,الا أن الثابت انصراف الرفع الى التصرف في الأموال لاتحاد العلة 
في الحالتين » هذه العلة التى تتمثل في حماية الدائنين من كل ما من شأنه الاضرار بهم 
وانتقاص مالهم من ضمان عام )١(‏ خاصة وأن الخشية من هذا الأضرار تتجسد في أعمال 
التصرف أكثر منها في أعمال الادارة ئما يجعل رفع اليد شاملا أعمال التصرف من باب 
أولى (؟) . 


وبناء على ما سبق فقد درجت نصوص التشريعات علي حظر أعمال الادارة 
والتصرف بالنسبة للمدين المفلس . فالمادة ١/546‏ من مشروع قانون المعاملات التجارية 
الاماراتى تقضى بأن " يمنع المفلس - بمجرد صدور حكم اشهار الافلاس - من ادارة أمواله 
والتصرف فيها " )"(٠١‏ 

وقد أقرت الشريعة الاسلامية غل اليد فالمادة 494 من مجلة الأحكام العدلية (4) 
تقضى بأنه " لو ظهر عند الحاكم مماطلة المديون في أداء دينه حال كونه مقتتدرا وطلب 


)١(‏ انظر : مصطفى طه , القانون التجاري ٠‏ الأوراق التجارية والافلاس , الأسكندربة 1947 رقم 401 صفحة 44 ٠‏ وقد أيدت ذلك 
محكمة النقض المصرية اذ قضت بأنحكم اشهارالافلاس يغل يد المدين عن ادارة أمواله والتصرف فيها من يوم صدورالحكم بذلك ٠‏ 

أنظر الطعن رقم 410 س 48 ق - جلسة 1984./11/17 أشار اليه مدحت محمد الحسبني في كتابه , الافلاس . دار المطبوعات 
الجامعية الأسكندرية 1١451‏ صفحة 14" . 

(1) انظر: الباس ناصيف . الكامل في التجارة ‏ المرجع السابق صفحة 4١؟‏ . 

(9) علي هذا النحو وردت نصوص المواد /ا/01 كويتي و 4" افلاس بحريني و ٠١4‏ تجارة عماني و 0١١‏ تجارة لبناني و ١١17‏ تجارة 
سوري و "١1‏ تجارة اردني و ١4‏ و ١68‏ تجارة فرنسي جديد حيث تتحدث كلها عن حظر أعمال الادارة والتصرف , أما المادة ١١ ١‏ من نظام 
التجارةالسعردي فقد نصت على اعتبا رتصرفات المفلس الفعلية والقولبة غبر نافذةاعتبارا من تاريخ قرا رالافلاس ٠‏ 

(4) وهى المجلةالتي عدلتها وصدتتها جمعبة المجلة في با بالمشيخة الاسلامية الجليلة . وقد اعتمدتها مديربةالعدلبة في الاتحاد السوري 
موجب أمر رقم 114 وتاربخ /انيسانسنة 14117 م » ووزعتها على المحاكم فأصبع مدار تطبيق الأحكام عليها فقط ٠‏ انظر الطبعةالخامسة 
من مجلة الأحكام العدلية "١ه‏ 518 ١م‏ نقلا عن الطبعة الثانبة 1411 تنسين المحامى نجبب هواوبني مطبعة شعاركو د مشق . 


كن 


الغرماء بيع ماله وتأدية دينه . حجز الحاكم ماله , واذا امتنع عن بيعه وتأدية الدين باعه 
الحاكم وأدى دينه . فيبدأ بما بيعه أهون في حت المديون بتقديم النقود أو لأ[ , فان لم تف 
فالعروض . وان لم تف العروض أيضا فالعقار " . 


كما قضت مادتها ال 959 بما يلي " المديون المفلس الذي دينه مساو لما له أو أزيد , 
اذا خاف غرماؤه ضياع ماله بالتجارة أو أن يخفيه أو يجعله باسم غيره . وراجعوا الحاكم 
ليحجره من التصرف في ماله أو اقراره بدين لأخر ٠‏ حجره الحاكم وباع أمواله وقسمها بين 
الغرماء . ولكن يترك له من الألبسة ما يحتاج اليه , وان كان للمديون ثياب ثمينة . وكان 
يمكنه الاكتفاء بما دونها باعها واشتري له من ثمنها ثيابا رخيصة تليق بحاله وأعطى باقيها 
للغرماء أيضا , وكذلك ان كان له دار وكان يمكن الاكتفاء بما دونها باعها واشتري من ثمنها 
دارا مناسبة لحال المديون وأعطى باقيها للغرماء " . 


وهكذا فقد جعلت الشريعة الاسلامية الحجر طريقة لغل يد المدين المفلس , والححر 
لغة : المنع والتضييق )١(‏ وشرعا : المنع من التصرفات المالية أو التصرف في الملك١؟)‏ . 
وقدعرفه بأن صفة حكمية توجب منع موصوفها من نفوذ تصرفه في الزائد على 
قوته(5). وهو نفس المعتمد لدي المالكية مع اضافة عبارة * أو تبرزعه ماله " 
)١(‏ ورد في الصفحة ١57‏ من كتاب طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية تأليف الشيخ نجم الدين بن 
حفص المطبوع سنة ١١١‏ ه . والذي أعادت مكتبة المثنى في بغداد طباعته بالأونست أن " الحجر : 
المنع من حد دخل . والحجر بكسر الحاء الحرام لأنه منع منه . والحجر العقل لأنه مانع عن القبائح ٠‏ وحجر 
السفيه منعه من التصرفات " . 
)١(‏ انظر : البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحيى بن المرتضى . مؤسسة الرسالة , 
بيروت الطبعة الثانية 4ه 0لا5١‏ صفحة 88 ٠‏ وانظر في نفس المعنى : المغني لابن قدامه وتعليق 
محمد سالم محيسن - شعبان محمد اسماعيل . الجزء الرابع ٠‏ مكتبة الجمهورية العربية - مكتبات 
الكليات الأزهرية - بدون تاريخ صفحة 0.8 . 
(')انظر حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء تأليف سيف الدين أبي بكر محمد أحمد الشاشى القفال. 
تحقيق ياسين درادكة . دار الباز.مكتبة الرسالة الحديثة . الطبعة الأولي سنة 944 ١صفحة‏ 074.- 


2» 


لنهاية التعريف )١(‏ . 


وقد قال بمشروعية الحجر بسبب الدين كل من : 
-١‏ الشافعية: اد ورد في كتاب الأم (؟) أنه " اذا استعدى على الرجل في الدين فشبت 
عليه شىء أو أقر منه بشىء انبغى للقاضى أن يحجر عليه مكانه . ويقول قد حجرت 
عليه حتى أقضى دينه وفلسته ثم يحصى ماله ٠‏ 


؟- الحنابلة :اذ يرون أن المدين الذى لا يفي ماله بما عليه من الديون الحالة يكون عرضه 
للحجر عليه اذا طلب غرماؤه كلهم أو بعضهم ذلك من الحاكم الذي يلتزم بالاستجابة للطلب 
عند وقوعه لما روى عن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ 
وباع ماله حتى قام بغير شىء . وقد أصاب الغرماء خمسة أسباع حقوقهم , فقال لهم 
الرسول صلى الله عليه وسلم " ليس لكم الا ذلك " () ء ولأن في الحجر دفعا للضرر عن 
الغرفاء (4):: 


-- وعرفه البعض بأنه " المنع من أشياء مخصوصة بأوصاف مخصوصة " انظر : الاختيار لتعليل المختار 
تأليف عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي . المجلد الأول , الجزء الشاني, دار المعرفة بيروت 
الطبعة الثالئة ١56‏ ه هلاؤام صفحة 54 . 

)١(‏ انظر : بلغة السالك لأقرب المسالك الى مذهب الامام مالك ٠‏ تأليف أحمد بن محمد الصاوي المالكي, 
الجزء الثاني ٠‏ مطبعة البابى الحلبي مصر ١17‏ ه 1507م صفحة ١١7‏ . 

)١(‏ انظر كتاب الأم لأبي عبد الله محمد بن ادريس الشافعي ٠‏ رواية ابن محمد الربيع بن سليمان المرادي 
طباعة دار الشعب القاهرة رمضان سنة ١784‏ ه . ديسمبر 1574١م,‏ الجزء الثالكث صفحة ٠ ١817‏ 

() انظر : البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار . المرجع السابق صفحة 84 ٠‏ 

(4) انظر : الكافي في فقه الامام أحمد بن حنبل تأليف أبي محمد موفق الدين عبد الله بن قدامه 
المقدسي , الجزء الثاني . الطبعة الثانية بيروت ١91/4‏ صفحة 17595 ء وانظر : الروض المربع شرح زاد 
المستنقع - مختصر المقنع في فقه امام السنة أحمد بن حنبل تأليف شرف الدين أبي النجا الحجاوى , الجزء 
الأول مكتبة الرياض الحديثة الطبعة السادسة ١7/9‏ ه صفحة 75١"‏ . 


- 


"-المالكية: فقد ورد عنهم القول 1 ومن كان عليه دين يحيط ماله ولم يوقف لتفليس 1 
فجائز أن يقضي بعض غرمائه دون بعض , وجائز تصرفه في بيعه وشرائه وسائر معاوضاته 
.ها لم يفلسه الحاكم ويحال بينه وبين ماله " ٠. )١(‏ 


أ- الخنفية: فمشروعية الحجر بسبب الدين هى المختار من مذهيهم . فقد ذهب الصاحبان (١‏ 
أبو يوسف ومحمد ) الى أنه اذا طلب غرماء المفلس الحجر عليه . حجر عليه القاضى 
ومنعه من التصرفات والإقرار حتي لا يضر بالغرماء . 


أما أبو حنيفة فيرى أنه لا يحجر على المدين , وانما يمكن حبسه حتى يوفي الدين 
قياسا على السفيه . وذلك تأسيسا على أنه لا يحجر على العاقل الحر البالغ . وإن كان 
سفيها ينفق ماله فيما لا مصلحة له فيه لأنالحجر عليه اهدار لآدميته والحاق له 
بالبهائم» وضرره بذلك أعظم من ضرور بالتبذير واضاعة المال ولا يجوز تحمل الضرر الأعلي 
لدفع الضرر الآدنى(؟) 


ويتفق ابن حزم مع أبي حنيفة في رأيه اذ يذهب الى أنه لا يجوز الحجر على أحد 
في ماله الا على من لم يبلغ أو على مجنون في حال جنونه . فاذا بلغ الصغير وأفاق 
)١(‏ انظر الكافي في فقه اهل المدينه المالكي تأليف أبي عمر يوسف بن عبد الله القرطبي تحقيق محمد 
محمد أحيد الموربتانى الطبعة الأولي 744١ه‏ 19178 م الصفحتين 818 و 415, وانظر حاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير لشمس الدين الشيخ محمد عرفه الدسوقي , الجزء الثالث - مطابع عيسى 
)١(‏ انظر : الاختيار لتعليل المختار لعبد الله الموصلي الحنفي , المرجع السابق صفحة 58 ٠؛‏ وانظر 
الفتاوي الهندية في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان تأليف العلامة الشيخ نظام وجماعة من علماء 
الهند الاعلام , المجلد الثالث , دار احياء التراث العربي ببيروت لبنان الطبعة الثالئة ١4.٠.‏ ه ٠98١م‏ 


صفحة 516" . 


امم - 


المجنون جاز أمرهما في مالهما ٠‏ ويستند في رأيه الى ما روى عن طريق أبي داود عن ابن 
عباس أن عليا بن أبي طالب قال لعمر بن الخطاب : أو ما تذكر أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : " رفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون المغلورب على عقله حتى يفيق , 
وعن النائم حتى يستيقظ ؛ وعن الصبي حتى يحتلم " .)١(‏ 


ويرى أبو يو سف أن الحجر بسبب الدين كالحجر بسبب السفه ٠‏ فيذا لا يكون الا 
بقضاء القاضي ٠‏ بينما ذهب محمد الى أن الحجر بسبب السفه كالحجر بسبب الجنون حيث 
يكون بغير قضاء " 5 ( 5 


- الصفحات 18؟‎ , ١414 انظر :المحلى لابن حزم , الجزء الخامس . دار الفكر . بدون تاريخ رقم‎ )١( 
. و/ا؟‎ 

(1) انظر الفتاوى الهندية في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان تأليف الشيخ نظام وجماعة من 
علماء الهند الاعلام المرجع السابق صفحة 578 . 


#اغ - 


المبحث الثاني 
الغاية من غل اليد وأساسه التاريخي 


أو :الغاية من غل اليد : 

تكمن العلة من غل يد المفلس - باعتبار ذلك نتيجة حتمية تتقرر بقوة القانون 
بمجرد صدور حكم اشهار الإفلاس - في تحقيق الغاية من نظام الإفلاس ذاته . والمعلوم 
أن الإفلاس يتغيا بصفة أساسية تحقيق مصلحة الدائنين وحمايتهم من تصرفات المدين 
المفلس . إذ يحُشى أن يندفع هذا المدين . فيما لو بقيت يده على أمواله التي تعلق بها 
حق الغير . والتي تعتبر بمثابة الضمان العام للدائنين » في مباشرة تصرفات تضرٌ بأولئك 
الدائنين . كأن يُبددها أو يُهمل إدارتها ما يدي لنقصان الضمان العام ('' ٠‏ أو يؤثر 

فد 


الوفاء بديون البعض دون البعض الآخر نما يخل بمبدأ المساواة بين الدائنين . هذه 
المساواة التي تعد خصيصة لصيقة بنظام الإفلاس وتعتبر بمثابة أم الانتتمان 


وجوهر نظامه (1). 26018 06 ©26غم عع ععقعه 3١‏ 216غ62622نو 


)1١(‏ -انظر : مصطفى طه , القانون التجاري ٠‏ الإسكندرية 1147 رقم 1545 صفحة 
86 , وانظر على البارودي ومحمد فريد العريني ٠‏ القانون التجاري دار 
المطبوعات الجامعيةالإسكندرية ١587‏ رقم 448 صفحة /١/‏ . 

(؟) ح“انظر : محسن شفيق , القانون التجاري الكويتي , الكويت ١9177‏ رقم 477 
صفحة ١8‏ . 

(؟) حانظر:  -,‏ 0881008 اعصصمةاط طامع5مل ,هم أوأعنع ررم أأميل عل 7316 


عم 0 23:15 ,02002 ,عمش أكاناءع0 عررماراع! نول لععزام أه 6ل2ووه!| 
. 342 .م .1260 
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وتحقيقآ للغرض من الحكم بإشهار الإفلاس ٠‏ والمتمثل بالتصفية الجماعيةلأموال 
المدين. فقد جعل المشرع لهذا الحكم حجية مطلقة خلاناً للقاعدة التي تقضي بأن 
للقاعدة القانونية حجية نسبية بحيث يقتصر أثرها على أطرافها ؛ وعليه فإن أثر هذا 
الحكم ينصرف إلى كافة الدائنين حتى لو كانوا خارجين عن نطاق الدعوى )١(‏ . 


ومن جانب آخر ؛ فإن الإفلاس يستهدف كذلك رعاية مصلحة المدين ذاته عن 
طريق تممكينه وعودته للعمل بصحيفة بيضاء 51316 01630 . وهو بذلك يختلف عن 


التصفية من 8/100109 التي تستهدف فقط وضع نهاية لما تتم تصفيعه 157 , 


وعلاوة على ما سبق . فإن غل اليد يعتبر شبحاً يخيف المدينين جميعاً » إذ 
ليس أقسى على نفس الإنسان من أن يجد نفسه وقد جِردُ من حريته في التصرف 
بأمواله وإدارتها . وعهد بذلك إلى أمين التفليسة ( السنديك ) . الأمر الذي يشكّل 


زاذها قوناً يجن الديععة ال دع الرسيول الى هل لعلف 17 


)١(‏ -انظر: علي البارودي ومحمد فريد العريني . القانون التجاري . المرجع السابق 
رقم 446 صفحة 6١ل‏ . 
"(١‏ ) -حانظر: 
أآأ0طأأسطءة .لا ع/اأان لاط صضهلأأالع طا 14 , لها عالأموععع14 كخ'طاممنناعجط0 


. 637 .2 , 1984 نهلمه ا , 53:6 لأنلتنا مه 
وانظر . 895 .م , 1985 5005هما , 60006 .لأا .8 بلط , للها أهأعع7 اله 


١6م8 صفحة‎ ١07 


5. 


ومن هنا ٠‏ فقد رأينا المشرع يُرتب غل اليد بقوة القانون . كما أن الفقه والقضاء 
قدأعطياه طابعا أمراً 6:21 مما + واعتبره من النظام 


العام ملام هرورو0 )١(‏ 1 


وقد أقر جمهور الفقهاء المسلمين الحجر على المدين المفلس رعاية لمصلحته 
ولصلحة المجتمع . وتتجلى رعاية المصلحة بالنسبة للمفلس في منعه من التصرف في 
ماله ووضعه تحت يد الحاكم لبيعه وقسمة الحصيلة على الدائنين مما يودي لخروجه من دينه 
ئما وهمه حيث أن الدين هم بالليل ومذلة بالنهار ٠‏ فقد قال عمر من الخطاب رضي الله 


عنه " نفس المؤمن مرهونة بالدين حتى يقضي " : 


أما رعاية المصلحة بالنسبة للمجتمع والدائنين فتتجلي في دفع الضرر عنهم لأن 
بقاء المفلس على رأس ماله قد يُغريه في اللجوء إلى الحيلة لتبديده إضرارا بالدائئين 
وهو أمر فاته عته عملا بالحدية القزيق:* لاضرر ولا ضرار” الذي يُثل قاعدة 


عامة أصولية من قواعد الفقه الإسلامي (؟! . 


 - ) ١(‏ وأوأععصسمره0 أأه6نا , مأثامصما ملمدزمع8 غه أنواويز عل اعطءألا 
. 160 .م , 1977 5و8 ورهةلأألعة ع2 عمانام/ا عمعأوام 


مأو أمعررعاة 46 (.8 ) المطم8 رأهء (.6) لقمانام (.6 ) رومزم 
335-06 .مم , 1961 ولمق2 ,2 عمورهما , لوأعرع ووم أزمل 
(؟) -انظر : عبد الغفار إيراهيم صالح ٠‏ الإفلاس في الشريعة الإسلامية . دراسة مقارنة , 
مطبعة السعادة القاهرة ١44٠‏ صفحة 05 وما بعدها 


555١ 


ثانيآ: الاساس التاريخي لغل اليد: 
لئن تجسد غل اليد بمفهومنا الحالي في الحؤول بين المفلس وإدارة أموله أو 
التصرف فيها أو التقاضي بشأنها , إلا أن هذا المفهوم لم يستقر إلا بعد مراحل طويلة 


من التطور . فطبقا لإجراءات عقد الاسعدانة (١أ‏ «نءولا العي قررتها الألواح 
الأثنى عشر في القانون الروماني القديم كان جسد المدين محلاً للتنفيذ ٠.‏ حيث أجازت 
تلك الإجراءات للدائن - بعد مضي ثلاثين يوما على إمهال المدين - أن يعتقل المدين 
ويّقيّده بالسلاسل ويسترقه أو يشفّله لدى الغير ويتقاضى أجره بل أجازت 

لهقتله إن أراد . فقد كان سائداً العمل بمقولة " من لا يستطيع الدفع من 


: 1 506 
محفظته يدفع من بدنه 90 5/لهم ه5]نام ذأط طأأننا لاهم أمص مقء ولبلا علا 


. مأكاة ذ5ألط طأانلا 


وفي حال تعدد الدائنين كان من حقهم عرض المدين للبيع ثلاث مرات ٠‏ فإن فشلوا 
في الحصول على مشتر قطعوا أوصاله وتقاسموها بنسبة حصصهم من 


الويد !"أت وامعصيرف نز التمسرة الك مر لعتشوييس عسنة اللكينة ند 


الرومان /2 ). إلى أن جاء القضاء البريتوري الذي جعل للدائئين حقاأ على 


١9577 تاريخ القانون , دار النهضة العربية , الطبعة الأولى بيروت‎ ٠ -انظر : زهدي يكن‎ )١( 
. صفحة "17/7؟‎ 
(؟ ) -انظر: لمج ووزاعة53 , لللأمنامءءم لإعمعناامعما لمق لإعامناكاصق8‎ 
1981.لا.لا , ممايولة . لاا , أمقعت لاط عمنالععم0مم‎ , 2.51 
. -انظر عبد الغفار إبراهيم صالح المرجع السابق صفحة 58 وما بعدها‎ ) #( 
-حانظر على الزيني , أصول القانون التجاري الجزء الثالث . الطبعة الثانية مكتبة النهضة‎ )4 ( 
. 5١6 صفحة‎ ١94 رقم‎ ١545 المصرية‎ 


يحض 


المدين ذاته عنها لصالح دائنيه 0 كمع عل مأكوء0 ثم ما ليث هذاالقضاء أن سمح 
للدائنين باقتضاء ديونهم من أموال المدين دوا حاجة لرضاه عن طريق وضع يدهم عليها 
مع بقائها على ملكه مرعدهنووء55مم هذ 1415510 . ثم تطور التشريع في أوائل الامبراطورية 


5 5 ل ا ل 5 
اوها تناف ا عات بيه زان اللدين بمزاتطظة فين لذ لهذا عرض 


وغني عن القول إن وضع اليد على أموال المدين مع بقائها على ملكه يؤدي لغل 
يده عن إدارتها وانعقال تلك الإدارة إلى وكيل عن جماعة الدائنين :0810© 


تمده !1 1 


والى جانب نظام التصفية الجماعية الروماني الذي استقر أخيراً عرف القانون 
الجرماني نظاما آخر خاصا وفردياً يتمثل في احتفاظ المدين بأمواله والتصرف فيها مع 
تخويل الدائن الحق في حجز أي جزء من أموال المدين بحيث يصبح ذا حق يمكنه من 


١(‏ ) لم يُعد لذلك من أثر في القوانين الحديثة إلا في القانون الإنجليزي حيث تنتقل 
ملكية أموال المفلس قانوناً إلى مستلم ( أمين ) 1 © ٠‏ 1606 ] على أن تكون أمانة 
5لا آني يده ليديرها تمهيداً لبيعها وتوزيع ثمنها على الدائئين ؛ وبهذه الطريقة 

متنع على المدين إدارتها أو التصرف فيها لأنها تصبح غير مملوكة له 2 ولا تنفذ 
تصرفاته المتعلقة بها في مواجهة الدائنين الذين يعتبرون المتسلم ]06أم 860 
مالكاً لهالحسابهم ومنذ واقعةالإفلاس لا منذ تعيين المتسلم. انظر : 

اع وصمومما , أطوأءنا لمة متتطصو زط ينذا أدأعنع ممه مش ممتاعنا0ماما 
6 20 , 1982 الاع/لااةل/ا مضه 

(؟ ) -انظر : على الزيني ٠‏ أصول القانون التجاري . المرجع السابق صفحة ؟ اومابعدها . 

(* ) -انظر مصطفى طه . القانون التجاري , الأوراق التجارية وعمليات البنوك والإفلاس ١945‏ 
المرجع السابق رقم 1١1‏ صفحة 08١‏ . 


نكن 


استيفاء دينه من قيمة ذلك المال بالأولوية على سائر الدائنين الآخرين . وذلك تأسيسا على 
اعتبار جميع أموال المدين مرهونة رهناً عاماً لمصلحة كل دائن ما يُرتب له حقاً عينيا 


وقد استقى القانون الفرنسى أحكامه المتعلقة بالإفلاس من القانون الجرماني في 
البداية ؛ ولكن بحلول القرن السابع عشرخرج من تأثير القانون الجرماني معتنقاً ما استقر 
في القانون الروماني ومتأثراً إلى حد بعيد بالأفكار الحديثة التي سادت في قوانين المدن 
الإيطالية والتي تأثرت بدورها بالشريعة الإسلامية كنتيجة لاحتكاكها بالمسلمين في 


١ _‏ 7 1 وا اء 
بتنظيم الإفلاس على أساس نظام التتصفية الجماعية والمساواة بين الدائنين حسب 
ديونهم هو لائحة ؟ يونيو سنة ٠١17‏ التي اقترحها تجار سوق ليون . والتي 
نظمت أحكام تصرفات المفلس في فترة الريبة نتقلا عن القوانين الإيطالية, 
علما بأن مثل هذه الأحكام غير موجودة في القانون الروماني ٠‏ الأمر الذي يغلب الظن 


أن المدن الإيطالية نقلتها عن الشريعة الإسلامية (؟ , 


)1١(‏ -يدل على ذلك اختلاف الأوربيين وخاصة الفرنسيين في ترجمة كلمة " التفليس " الإسلامية 
فقد ترجمها موران !/10521١‏ إلى 21||118- وترجمها هوداس 035ن0!! إلى ه]نا!0660011 أي 
الإعسار ؛ وترجمها زاي عمار 6/031 أ» 5لا26 إلى 1631820©01ل0ناز 1166| أطة1ا50م] 
© أي العجز أو العُسر المصرح به قضائيا. انظر في ذلك اطروحة الدكتوراه 
التي تقدم بها بوفي 8010161 .3] حول الإفلاس في القانون الإسلامي باريس ١1917‏ صفحة 
51. أشار لذلك شكري أحمد السباعي ؛ الوسيط في القانون التجاري المغربي والمقارن , المرجع السابق 


ص #١١‏ . 
( 1 ) . -انظر عبد الغفار إبراهيم صالح . الإفلاس في الشريعة الإسلامية المرجع الساسبق 
صفحة78؟. 


ان 


وفي انجلترا صدر أول قانون للافلاس سنة ١6147‏ 00 


الشروع في دعوى الإفلاس وتقسيم أموال المدين وإرساله للسجن إذا بقيت ذمته محملة 
ببعض الإلتزامات ٠‏ إلا أن هذا القانون كان يطبق على التجار الصغار5] 6 30!] 
فقط . الأمر الذي استوجب تعديله سنة بحيث أصبع يطبق أيضأ على التجار 


حيث خول الدائن وحده 


الكبار أو تجارالجملة قأموطعمول/ (1) . وفي سنة 545 صر قالنونالإفلاس 
الإنجليزي اعم لإءأمناا820 مقترناً بقانون الصلح الواقي من الإفلاس 01 09605(] 
513096061 الذي عتمتسي فكحجلا له وفكَد عدل سنة ١51/5‏ بموجب قانلون 
اعم لعلاصء1251010, علمآ بأن الأشخاص الطبيعين يخضعون في ا نجلترا لنظام 
الإفلاس . بيئما تخضع الأشخاص المعنوية كالشركات لنظام التصفية القضائية الوجوبية 
وفقة لأحكام قانون الشركات لسنة ١544‏ وتعديلاته . 


أما الشريعة الإسلامية الغراء فقد وضعت اللبنات الأولى في بناء نظام الإأفلاس 
بمفهومه الحديث , إذ شرعت الحجر على المدين المفلس رعاية لمصلحة الغرماء وغلت يده 
عن إدارة أمواله والتصرف فيها . وأوكلت ذلك للقاضى الذي يتولى بيعها والوفاء بديون 
الغرماء على نحو ما تذهب اليه التشريعات الحديثة . فبذا تكون هذه الشريعة صاحبة 


١(‏ ) - صدر قبل ذلك ومنذ سنة 87؟١‏ قانون يُسمى ||©017ا8 86107 عدل يمرجب قانون 
5 17663815 01 5121116 ثم برجب 1353 51318 1178 01 51310118 وهويقضي بأنه 
إذا بقي المدين في السجن مدة تجاز الثلائة أشهر دون أن يفلح خلالها ببيع منقولاته وعقاراته وفاء 
لديونه خول الدائن وضع اليد على ممتلكاته إلى أن يفي بديونه شريطة التزام الدائن بتسديد نفقات ما 
يلزمه من خبز وماء طبلة وجوده في السجن . انظر : , 60008 .8/1 .8 لاط /00ذا أهأه60101071© 

. 32 .م, 1985 وصملمدمها 
(؟ ) - أه لأأويهلائمنا , لااقا لإعأمناعكامق8 أه لرمأوأت لزابهع هط! , لهطاماناق ا ذ5أناه ا 
. ( 1918 - 1917) 66 . امنا باعااع8 ماقا وأصقلالاوصمعم 


لبان 


السبق في الغاء التنفيذ على شخص المدين المفلس واستبداله بنظام التنفيد على ماله : 
فالثابت أنه إذا كان المدين معلوم العسرة فلا يجوز للغرماء حتى حبسه أو ملازمته 


لقوله تعالى : " وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى 00 نأهيك عن هجر 


الشريعة الإسلامية لصنوف التنفيذ على جسده التي عرفتها التشريعات والأمم الأخرى . 


والمدقق في نظام الحجر على المدين المفلس في الشريعة الإسلامية يخرج بنتيجة 
مقتضاها أن هذا النظام قد عرف كثيراً من القواعد التي مر ردح من الزمن قبل استقرارها 
في أنظمة الإفلاس التي تعرفها التشريعات الحديثة ومن أمثلة ذلك . 


١‏ - تأديةالحجر للتصفيةالجماعية لأموالالمدين استنادا إلى أن إقرارها إِما 
خناةرعنانة لعلعةة حمماغنة الداقين لآ مله احدسو حسف لورعاة:ك ا 


استيفاء دينه من قيمة ذلك المال بالأولوية على سائر الدائنين الآخرين ٠‏ وذلك تأسيسا على 
اعتبار جميع أموال المدين مرهونة رهناً عام لمصلحة كل دائن مما يرتب له حقأ عينياً 
يتمسك به في مواجهة كل من تصرف إليه المدين بشيء من ماله بعد إشهار إفلاسه . 


وقد استقى القانون الفرنسي أحكامه المتعلقة بالإفلاس من القانون الجرماني في 
البداية ؛ ولكن بحلول القرن السابع عشرخرج من تأثير القانون الجرماني معتنقاً ما استقر 
في القانون الروماني ومتأثراً إلى حد بعيد بالأفكار الحديثة التي سادت في قوانين المدن 
الإيطالية والتي تأثرت بدورها بالشريعة الإسلامية كنتيجة لاحتكاكها بالمسلمين في 


الوب المترجنة 7" ينها عو هنا الاععفاد أن أرل عمل تتتريسن سعد ورتين 
بتنظيم الإفلاس على أساس نظام التصفية الجماعية والمساواة بين الدائنين حسب 
ديونهم هو لائحة ؟ يونيو سنة 1777 التي اقترحها تجار سوق ليون , والتي 
نظمت أحكام تصرفات المفلس في فترة الريبة نقلا عن القوانين الإيطالية, 


علما بأن مثل هذه الأحكام غير موجودة في القانون الروماني . الأمر الذي يغلب الظن 


أحكام الفقه الإسلامي التي تقضي بجعل تصفية أموال المحجور غليه تصفية 
جماعية بحيث إذا ظهر غريم متأخر حاص بقيةالفرماءفيما 
أخذوه . وترتي با على ذلك قسضت محكمة التقمييز في دبي بأن البنك 
الحاجز - الطاعن - لا يختص بحصيلة بيع عقار المادين المحجور عليه دون غيره من 
)1) 


الدائئين 


ارت" .ننه انبزال لديو ضاق ملسف التعر عابي" انمي أن احج لائردق 


لانتزاع ملكية أموال المحجور عليه خلافاً لما عرفه الرومان ولما يجري عليه العمل 
في الشريعة الإنمجلوسكسونية. 


"ا - تأدية الحجر لغل يد المدين عن أمواله الموجودة وقت الحجر عليه وتلك التي تجد 


بعد ذلك نظر الت علق حت الدائنين بها . فهذاهورأيالشافعية 
والحنابلة حيث يرون امتداد المنع من التصرف إلى المال الموجود والذي يوجد بعد 
دون حاجة إلى حجر جديد وذلك حرصاً على مصلحة الدائنين وضماناً لوصولهم 
إلىيوحقهم. أماالحنفيةولمالكيةوجمهورالفقهاء 
المسلمين فيرون أن الحجر لا يتناول إلا المال الموجود وقت الحجر لأنه هو الذي 
يتعلق به حق الدائئين . أما المال الذي يجدٌ بعدئذ فيحتاج الو ب 
)١(‏ -انظر الطعن رقم 8" لسنة ١5/8/‏ حقوق - جلسة 1589/86/71 مشار إليه في مجلة 
القضاء والتشريع الصادرة عن محكمة التمييز في دبي العدد الأول يناير ؟99١‏ صفحة 555 . 
(؟) -انظر فيما بعد : غل اليد لا يعتبر نزع ملكية صفحة !؟ . 
(" ) -انظر المذكرة الإيضاحية لقائون المعاملات المدنية الإماراتي صفحة 48١‏ ؛ وانظر : المدخل في 


التعريف في الفقه الإسلامي. محمد مصطفى شلبي.دار النهضة العربية » بيروت 979 ١صفحة‏ 
كه . 


يكدنا 


37 عدم تأدية الحجر للتأثير على الحقوق الشخصية أو الأهلية بالنسبة للمحجور 


6 


عليه 


إقرار نفقة للمحجور عليه ولعائلته من أموال المدين 


1 


1) 


ترتيب الحجر لأثر رجعي يشمثل في عدم جواز الاحتجاج بتصرفات المحجور 


عليه - حتى قب لالحجر - في أمواله بغير عوض من هبة أو صدقة ام تجر 
العادة بكلهما على نحو ما تذهب إلي هالتشريعاتالحديثةبالنسبة 


للتصرفات التي تحصل في فترة الريبة إذ لاهن اننا ررس ننه الارفية 117 


)١( 
)1١؟(‎ 


)9( 


-انظر فيما بعد . غل اليد لا يعتبر نقص أهلية صفحة 54 . 

-فقد ورد عن أبي حنيفة ضرورة ترك جزء من مال المفلس يفي بحاجته من سكن وخغادم 
وضرورة الانفاق عليه بالمعروف إلي أن يفرغ من قسمة ماله بين غرمائه . انظر كتاب 
لمدّنمْ في فقه امام السنة أحمد بن حنبل تأليف الإمام موفق الدين عبد الله بن أحمد ين 
قدامة المقدسي الجزء الثاني الطبعة الثالثة ١417‏ ه المطبوع على نفقة الشيخ خليفة بن 
احمد آل ثاني أمير دولة قطر صفحة ١5‏ . وانظر كتاب الكافي في فقه الإمام المبجل 
أحمد بن حنبل تأليف شيغ الإسلام محمد موفق الدين عبدالله بن قدامة المقدسي الججزء 
الثاني . الطبعة الثانية المكتب الإسلامي بيروت ١7845‏ ه 1514 صفحة 180 وانظر كعاب 
الأم للإمام أبي عبد الله محمد بن ادريس الشافعي الجزء الثالث الطبعة الثانية دار المعرفة 
للطباعة والنشر بيروت ١817‏ ه 1987 م صفحة "701 . 

-انظر : الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك ٠‏ تأليف العلامة أبي 
البركات أحمد بن محمد بن أحمد الدردير ٠‏ الجزء الثالث . دار المعمارف فصر ١181‏ ه 
صفحة ه60" ؛ وانظر : عبد الرزاق السنهوري ؛ مصادر الحق في الفقه الإسلامي الجزء 
الخامس الصفحات ٠ ١8١‏ 18 ؛ وانظر المذكرة الإيضاحية لقانون المعاملات المدنية الإماراتي 


صفحة117 . 


لالحنا 


”! - سقوط آجال الديون وصولا لإجراء التفصية الجماعية. فقد جاءفي 
توضيح الأحكام على تحفة الحكام : 


وغل يا اعلية اك دده إذ ذاك كالحلول بالمتون )١(‏ 
وخير دليل ييبن بجلاء أثر الإسلام على النظم القانونية الغربية بصورة عامة ما ذكره دي 
سانتيلانا في مقاله عن الشريعة الإسلامية الوارد في كتاب " تراث الإسلام " الذي 
وضعته نخبة من المستشرقين . فقد ذكر في الصفحة "١١‏ أن أوربا اقتبست بالتأكيد 
بعض نظمها القانونية من قوانين العرب كالشركات وغيرها من مسائل القانون التجاري 
الفنية . وإن المستوى الأدبي الراقي الذي بلغته تلك القوانين في بعض نواحيها أثثر 
تأثيراً حسنا في تقدم التفكير القانوني الحديث في أوربا حتى في غير ما ذكر ( أي في 


المسائل غير التجارية ) وبهذا سجلت تلك القوانين فضلها الخالد ("1. 


4 - عدم جواز الحجر على شخص بسبب دين لم يحل أجله (9). 


)1١(‏ -حبعنى أن تحل عليه الديون المعجلة والمؤجلة . كما تحل على الإنسان بوفاته . انظر ؛ 
توضيع الأحكام على تحفة الحكام . صفحة ٠١8‏ . أشار لذلك شكري أحمد السباعي ٠‏ المرجع 
السابق صفحة 7٠١‏ . 
(؟') - هرمج ورعط؟ , للاقا طحم (ززمء] كصه]أ]أ5أنامع3 ع0أأأ5ه0م لاه وهم 
متقاعه لصة ( 30أأنان) 5متطوعع0أئهم لعأأمأًا 35 لاعناة ذممأأناألادكصا أهوعا 
مم ذأ عنعطأا , عذعطأ ومتأاتصه صعلاء أنا8 , نذا أوأعتع مصعم أه 5ع لاألهءاصاعع] 
30]60 لقا طوءة أه 3015م لتقائعء أه 0تلصقاد أدعاطاء طولط عط أهطأ أطنمل 
دقعنا متعنعط لطة , 5أمععممه لعع700 أنأه أ0 أمعمرمماع/اع0 عطا مه لإأطةىنام/ات] 
. أتعم ومأنالوع ١15‏ 
أشار لذلك : على الزيني ٠‏ أصول القانون التجاري , المرجع السابق رقم ٠١‏ صفحة 56 . 
() أنظر كتاب الكافي في فقه الامام المبجل أحمد بن حنبل تأليف شيغ الاسلام محمد موفق الدين 
عبدالله بن قدامةالمقدسي . الجزء الثاني ٠‏ الطبعةالثانية . المكتبالاسلامي 
5 ه - فلا5١‏ م بيروت صفحة ١717‏ . 


كل 


المبحث الثالث 
الطبيعة القانونية لخل البد 


شهد التكييف القانونى لغل يد المفلس اتجاهات متعددة . وعلى الرغم من أن الفقه 
وغالبية القكاء كذ اخينا على عدم اعتباره نقص أهلية أو نزع ملكية إلا أن رده لأساس 
قانونى واحد بقي محل اختلاف. 


وعلى ذلك ٠‏ فسنتناول الطبيعة القانونية لغل اليد في مطلبين نخصص أولهما 
لتناول ما استقر عليه الرأي بخصوص عدم اعتباره نوعا من نقص الأهلية أو نزع الملكية , 
بينما نخصص المطلب الثانى لتناول الآراء المتعلقة بأساسه القانونى . 


المطلب اللا ول 
غل اليد لا يعتبر نقص | هلية أونزع ملكية 


أو - غل اليد ل يعتبر نقتص أ هلية : 

يلاحظ أن بعض الأحكام في مصر قد اعتبرت غل يد المفلس مؤديا لفقدانه أهلية 
التقاضي . فقد قضت محكمة أسيوط الابتدائية في ١١‏ ديسمبر سنة )١(١ ١157١‏ بأن " 
يفقد المفلس أهلية التقاضى بصدور حكم الافلاس ٠‏ إلا أنه يسترد هذه الأهلية يبمجرد صدور 
حكم بانتهاء التفليسة ويصبح أهلا للتعاقد والتقاضي فيما لا يمس أموال التفليسة التى 
صفيت في الحكم الأخير " ٠‏ وعلى هذا النحو جاء حكم محكمة استئناف القاهرة في 55 
فبراير سنة لا0ة9ة١‏ (؟). 
)١(‏ انظر المحاماة السنة الثانية رقم 0٠‏ صفحة ,.١84‏ وانظر عبد المعين جمعة , موسوعة القضاء في المواد 
التجارية دار الكتاب العربي للطباعة والنشر القاهرة ١551/‏ رقم 855 صفحة 4١١‏ . 
(؟) انظر : عبد المعين جمعة المرجع السابق رقم ١لام‏ صفحة 1١‏ . 


وعلى الرغم من هذه الأحكام , فمن المتعذر اعتبار غل يد المفلس من قبيل نقصان 
الأهلية » فالمقارنة بين الحالين تنبىء عن الاختلاف بينهما سواء من حيث الغاية أم من حيث 
النتيجة )١(‏ . فمن حيث الفاية . فإن غل اليد يتغيا رعاية مصلحة دائني المفلس بصفة 
أساسية , أما نقصان الأهلية فيستهدف رعاية مصلحة ناقص الأهلية وحده دونما نظر لرعاية 
مصلحة الغير . ومن حيث النتيجة . فان تصرفات المفلس لا تكون قابلة للإبطال ٠‏ وإما 
تكون صحيحة في العلاقة بينه وبين المتعاقد معه , ولا يجوز لأحدهما أن يستند الى شهر 
الافلاس ليتنصل مما يفرضه عليه التصرف من التزامات . كل ما في الأمر أن هذه 
التصرفات لا تكون نافذة في مواجهة جماعة الدائنين ٠‏ وعليه . فمن حق أمين التفليسة أن 
يتمسك بالعقد متى رأي فيه مصلحة لجماعة الدائنين , إلا أن الغير الذي تعاقد مع المفلس 
لا يستطيع التحلل من العقد على أساس أنه باطل إذ أن العقد صحيعح ونافذ بالنسبة 
اليه(؟) . 


وعلاوة على ما سبق . فإن نقص الأهلية يرتب أثرا عاما بحيث يسرى على 
تصرفات ناقص الأهلية الضارة له ضررا محضا أو التى تدور بين النفع والضرر في حين 
ينحصر أثر غل اليد في السريان على تصرفات المفلس المتعلقة بالأموال والحقوق التى تغل 
عنها يده . ظ 


وقد عبرت عما سبق محكمة مصر الابتدائية اذ ذكرت " إنه وإن كان يترتب على 
اشهار افلاس المدين تخليه عن أملاكه ورفع يده عنها حتى لا يتصرف فيها إضرارا بالدائنين 
)١(‏ أنظر : الياس ناصيف . الكامل في قانون التجارة , الافلاس . المرجع السابق صفحة 77١‏ وانظر :. 
على البارودى ومحمد فريد العريني القانون التجارى دار المطبوعات الجامعية . الأسكندرية 1985 رقم 
صلحة 7١لا‏ . 
)١(‏ انظر : محسن شفيق , القانون التجاري الكوبتي . منشورات جامعة الكويت . ١5/7‏ رقم ١1م‏ 


. 4١١ صفحة‎ 


ء.١‎ 


إلا أن المفلس يبقى أهلا للتعامل مع الغير للتعاقد ويكون تصرفه صحيحا فيما بين طرفيه 
وينتج أثاره عند انتهاء التفليسة واسترداد المفلس لأمواله . كل ما في الأمر أن تعهداته 
التى تقع بعد الافلاس لا يمكن تنفيذها على أموال التفليسة " )١(‏ . 


ومن جانب أخر , فقد قضى بأن " تعهدات المفلس ليست باطلة في ذاتها . نهى 
صحيحة بالنسبة للمدين ولمن تعاقد معه " (؟) . 


أما بالنسبة للشربعة الاسلامية , فعلي الرغم مما ذهب اليه زميلنا الاستاذ الدكتور 
وهبة الزحيلى () من أنه " وبالحجر على المدين تنقص أهليته ويصبح كالصغير المميز " 
إلا أننا ترى أن الفقهاء المسلمين يجمعون على أن المفلس المحجور عليه كامل الأهلية . فهو 
الأداء بأنها صلاحية المكلف لصدورالفعل عنه على وجه يعتد به شرعا ()) ؛ وأهلية الأداء 
نوعان : ش 
أ- كاملة تتحقق ببلوغ القدرتين درجات الكامل , والقدرتان هما : قدرة فهم الخطاب 
ومناطها العقل ثم قدرة العمل به ومناطها البدن . 
)١(‏ انظر محكمة مصر الابتدائية ؟ مارس 14717 مشار اليه في المحاماة السنة السابعة رقم 41 صفحة 
مايو 1518 , المحاماة - ١١‏ - 198 ؛و ١4‏ يونيو 1958 المحاماة ١9‏ - 81 ؛ وانظر على البارودي 
ومحمد فريد العريني : ا مرجع السابق رقم 4 صفحة / ١لا‏ . وانظر محسن شفيت . القانون التجاري 
السابق رقم ٠٠‏ صفحة 545 . 
(1) انظر المحلة الكبرى الجزئية 4 مايو 197 , المجموعة الرسمية السنة 1" , العدد التاسع رقم 8١؟.‏ 
() انظر مؤلفه : الفقه الاسلامى وأدلته الجزء الرابع ٠‏ دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر . الطبعة 
الثانية ١4.6‏ ه 19486 م صفحة ١77‏ . 
(4) انظر : حسين النوري ؛ عوارض الأهلية . مطبعة لجنة البيان العربي . القاهرة ١4617‏ صفحة ١ه.‏ 


".ع 


«- ناقصة_ وتتحقق قبل بلوغ القدرتين كلتيهما أو قبل بلوغ احداهما درجة الكمال . 


-_ 


هذا ويستدل على اكتمال أهلية المفلس بما يلى : )١(‏ 

إن الحجر على شخص لا يعتبر مؤشرا قاطعا على نقص أهليته أو انعدامها , فقد 
قسم الفقهاء المسلمون الحجر الى قسمين : حجر على الشخص لمصلحة نفسه 
كالمجنون والسفيه والصغير (؟) ؛ وهنا يدل الحجر على عدم اكتمال الأهلية ؛ ثم 
حجر على الشخص لمصلحة الغير كالحجر على المفلس الذي لا يتأتى نتيجة خلل 
في أهلية الشخص وائما هو مقرر لحق الغرماء في أمواله , الأمر الذي يجعل منه 
حجرا على المال لا على الشخص فبذا لا يؤدي لسلب أهليته أو يمسها بنقص ولا 
يعتبرعارضا من عوارض الأهلية  )7”(١‏ 

لا يجوز للقاضي الحجر على المفلس بغير سؤال الغرماء أو سؤاله هو نفسه ( عند 
الشافعية ) ولا يعتبر الحجر من النظام العام وانما هو حق شخصي للغرماء أو 
للمدين اذا طليه صاحبه أجيب إليه واذا تركه لا ينوب عنه القاضي . 

تصح تصرفات المفلس في ماله قبل الحجر عليه عند الجمهور ٠‏ وتصح تصرفاته بعد 
الحجر عليه في ذمته بحيث يلاحق بها بعد فك الحجر عنه . كما يصع نكاحه 
وطلاقه وخلعة , وكل ما لا يضر بالغرماء والتصرفات المحصلة للمال كقبول الهبة 


٠ والوصية‎ 


(١)انظر‏ : عبد الغفار ابراهيم صالع . الافلاس في الشريعة الاسلامية , المرجع السابق صفحة ٠١١‏ وما 


(') انظر : الروض المربع ٠‏ شرح زاد المستنقع , المرجع السابق صفحة 7١7‏ . 

(؟) فقد ورد في كتاب الأم أنه اذا أفلس شخص وخُلّي ثم كسب مالا جازت تصرفاته عليه من بيع وهبة 
حتى يحدث له السلطان وقفا لأن الوقف الأول لم يكن وقفا لأنه غير رشيد وانما هر وقف ليمنعه ماله 
وبقسمه بين غرمائه . " انظر كتاب الأم للشافعي الجزء الثالث الطبعة الثانية ٠‏ بيروت المرجع السابق صفحة 
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كد 


- إن تصرف المدين المحجور عليه لا يعتبر باطلا في حد ذاته وإنما يعتبر غير نافذ 
في مواجهة جماعة الدائنين لتعلق حقهم بالمال الذي ينصب عليه التصرف ؛ علما 
بأن التصرف صحيح بين طرفيه ويمكن نفاذه من أموال المفلس بعد فك الحجر . 


وانسجاما مع هذا التوجه قضت المادة ٠٠١"‏ من مجلة الأحكام العدلية بأن " لا 
تعتبر تصرفات المدين المفلس وتبرعاته وسائر عقوده المضرة بحقوق الغرماء في حق 
أمواله الموجودة وقت الحجر , ولكن تعتبر في حق أمواله التى اكتسبها بعد الحجر, 
ولو أقر لآخر بدين لا يعتبر إقراره في حق أمواله التى كانت موجودة في وقت 
الحجر , ويعتبر بعد زوال الحجر , ويبقى مديونا بأدائها ذلك الوقت . وأيضا ينفذ 
إقراره على أن يؤدى مما يكتسبه بعد الحجر " . 


نيا - غل ا تبر نزع ملكية : ظ 

لم تعد التشريعات الحديثئة ترتب علي غل يد المفلس نزع ملكية أمواله وانتقالها 
الى جماعة الدائئين » أو السماح بوضع يد الدائنين على تلك الأموال , أو إلزامه بالتنازل 
عنها لدائنيه ٠‏ ولم يبق لذلك من أثر باستثناء ما يأخذ به القانون الانجليزي على النحو 
السابق ايضاحه )١(‏ . فالمستقر الآن أن يبقى المدين المفلس مالكا لأمواله الحالية 
والمستقبلة ٠‏ ولا يؤثر غل اليد في هذه الملكية وانما يؤدى فقط الى حرمانه من ادارة الأموال 
والتصرف فيها ٠‏ 


وعليه » فإنه يجوز الحكم بمصادرة أموال المفلس بعد شهر إفلاسه أو وضعها تحت 


)١(‏ من المعلوم أن عناصر الذمة المالية للمفلس في القانون الانجليزى تنتقل الى أمين التفليسة بمجرد 
صدور حكم الافلاسى 001061 80[0010621105 . 


ءءء 


الحراسة , وإذا تم استملاك بعض أمواله أو مصادرتها . فإن ذلك يتم تجاه المفلس الممثل بأمين 
التفليسة , وعند بيع أمواله نتيجة للاتحاد - سواء تم ذلك بالمزاد العلني أم بالتراضي - فإن 
ملكيتها تنتقل مباشرة من المفلس الى المشترى دون أن قر عبر ذمة الدائنين ؛ واذا بقي شىء 
من أمواله بعد انتهاء التفليسه عاد الى المفلس ٠‏ وإذا توفي أثناء اجراءات الإفلاس . فإن 
أموال التفليسة تنتقل الى ورثته بحيث يوزع عليهم الفائض منها إن بقى شىء بعد 
التوزيعات على الدائئين )١(‏ . 


واذا عمد وكيل التفليسة الى الوفاء بدين أحد الدائئين المرتهنين , ليتلافي التنفيذ 
على العقار المرهون في وقت غير مناسب . فلا يترتب على ذلك أن تحل جماعة الدائنين 
محل الدائن المرتهن في الرهن وفي مرتبته , وإنما يعتبر الوفاء حاصلا من المدين المفلس 
ذاته(؟) . 


وفي الشريعة الاسلامية لا يؤدي غل يد المدين الى نزع ملكية أمواله ‏ فالملكية 
في مذهب الحنفية مثلا حق ثابت بالشرع لا يبطله الحجر فقد ذكروا أنه ينبغى الانفاق من 
مال المفلس على ذوي أرحامه ممن يجب نفقته عليه لأن ذلك حق ثابت لغير المفلس فلا يبطله 
الحجر (1) وقد ورد في كتاب الأم أنه اذا حدث وتم بيع شىء من أموال المفلس فإن العهدة 


(١)انظر‏ : مدحت محمد الحسيني ٠‏ الافلاس . المرجع السابق رقم 44 صفحة 84 . 

(؟)انظر نقض فرنسي 1878/1/1١‏ داللوز "01/1١/1410‏ أشار لذلك علي الزيني ٠‏ المرجع السابق 
رقم ١94‏ صفحة 5١48‏ . ظ 

()انظر شرح فتح القدير : تأليف الامام كمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن همام الحنفي الجزء 
السابع الطبعة الأولي بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق سنة ١7117‏ ه والذي أعادت طبعه بالأونست مكتبة 
المثني ببغداد صفحة 19 ؛ وانظر نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار لشمس الدين أحمد بن قودر - 
وهى تكملة فتح القدير للمحقق الكمال ابن الهمام الحنفي . الجزء التاسع دار الفكر ببيروت الطبعة الثانية 
/اؤ"اه /الاؤام الصفحات 175؟ - /ا/ا؟ . 


هع 


تكون عليه لأنه بيع لملكه وني حق لزمه )١(‏ , وورد في موضع آخر من نفس الصفحة أنه 
لو حدث وأفلس رجل وعليه ألف درهم وترك دارا فبيعت بألف درهم ثم استحقت الدار فلا 
عهدة على الغريم المشترى بل العهدة على المفلس , كما ذكر ابن قدامه وجوب ترك ما تدعو 
اليه حاجة المفلس من سكن وخادم والانفاق عليه بالمعروف الى.أن يفرغ من قسمة ماله بين 
غرمائه وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم " ابدأ بنفسك ثم يمن تعول " ولأن ملكه باق عليه 
قبل القسمة " (؟). 


المطلب الثاني 
الأساس القانوني لغل اليد 


على الرغم من أن الفقه والقضاء قد أجمعا على عدم اعتبار غل اليد نوعا من 
نقص الأهلية أو نزع الملكية إلا أنهما شهدا اختلانا كبيرا بالنسبة للأساس القانونى الذي 


اح.ؤفب النسشض الى اعفعارة ترعاء فو عق عن قاض مقر غلن أسوال 
المدين لمصلحة جماعة الدائنين "١‏ ) جريا على مايأخذبهال1اخخنون_ 
(١)انظر‏ كتاب الأم للامام أبي عبد الله محمد بن ادريس الشافعي الجزء الثالث الطبعة الثانية دار المعرفة 
للطباعة والنشر بيروت المرجع السابق صفحة 5١9‏ . 

(؟)انظر كتاب المقنع في فقه امام السنة أحمد بن حنبل تأليف الأمام موفق الدين عبد الله بن أحمد بن 
قدامه المقدسي الجزء الثانى الطبعة الثالثة المرجع السابق صفحة ١5‏ . 

() انظر محمد سامى مدكور وعلي يونس ٠.‏ الافلاس . دار الفكر العربي ١971١‏ صفحة 568 , وما زال 
أثر ذلك في بعض القوانين فالمادة /441 من القانون البلجيكي تسمح بقيد رهن عقارى 

© ع41ان'5016/ا1| على عقارات المدين لصالح جماعة الدائنين ٠‏ 


أنظر: , ا5أ©:02086© 5زمل عل 5أء 6م , معولمعلع,ع وألناما مم8 


509- 508 . ممصم , موكم 1970 ذمااعكايم8 


1.ء 


الألملنى ( ١‏ )ء حيث يعتبر أموال المدين سواء كانت منقولة أم عقارية محملة بحق عينى , 
أي برهن عام لمصلحة الدائنين يثبت لهم منذ إشهار الإفلاس . 


وهذا هو مذهب الشافعية اذ يرون عدم جواز التصرفات التى ترد على مال المفلس 
بعد الحجر عليه كالبيع والهبة لتعلق حق الغرماء بهذه الأموال كتعلق حق المرتهن بالشىء 
محل الرهن 5 , 


ولكن يعاب على هذا التكييف أنه لا يتفق والأصول المرعية في إنشاء الحقوق 
العينية التبعية ومنعها الرهن , فهذه الحقوق تستلزم اجراءات شكلية وعلنية وإشهار في 
سجل الرهن وتضمين ملخص القيد مجموعة من البيانات المتعلقة بالمدين الراهن والدائن 
المرتهن والشىء محل الرهن (") , وذلك علاوة على أن الحقوق العينية التبعية معينة في 
القانون على سبيل الحصر وليس من بينها غل اليد (4) . 


؟ - ذهب آخرون الى اعتياره تطبيقا للدعوى البوليصية مالا 361100 'ا التى تقضى 
بعدم نفاذ تصرفات المدين المنطوية على الغش في مواجهة الدائن الذى يضار من هذه 
التصرفات ٠‏ فغل يد المدين المفلس يعد تطبيقا لهذه الدعوى المدنية في مجال الانلاس 
بحيث تعتبر تصرفاته غير نافذة في مواجهة جماعة الدائنين على أن ينوب السنديك 
(١)من‏ المعروف أن القوانين الجرمانية القديمة لم تعرف طريقة التنفيذ الجماعى على أموال المدين وإنما جرت 
على مبدأ التنفيذ الفردي.بمعني أن لكل دائن أن يبيع ما يحتجزه من أموال المدين ويستوفي دينه من ثمنه 
(1) انظر : كتاب الأم للإمام أبي عبد الله محمد بن ادريس الشافعي الجزء الثالث . الطبعة الثانية دار 
المعرفة للطباعة والنشر بيروت المرجع السابق ١917‏ ه صُفحة 7٠١‏ . 

(9) انظر المادة ١١16‏ وما بعدها من مشروع قانون المعاملات التجارية الاماراتي . 

(4) وفقا لقانون المعاملات المدنية الاماراتي فان هذه الحقوق هي الرهن التأميني والرهن الحيازى وحقوق 
الامتياز . ظ 

وانظر في نقد هذا الرأي : على الزيني » المرجع السابق رقم ١9/‏ هامش صفحة 7١1‏ . 


7ع.ء 


( أمين التفليسة ) عن هذه الجماعة في التمسك بعدم النفاذ )١(‏ . 


وهذا ما ذهب اليه المالكية إذ يرون أنه إذا أحاط الدين بمال المفلس - حتي لو لم 
يرفع أمره للحاكم ليحجر عليه - وتصرف تصرفا ضارا بمصلحة الدائنين . وهو يعلم بأن 
ديونه قد أحاطت بماله ‏ فإن هذا التصرف لا ينفذ في مواجهتهم لأنه ينطوي على غش(؟) . 


وهكذا فإن أصحاب هذا الرأي يذهبون الى أن غل يد المفلس مبنى علي افتراض 
الغش 12006 من جانبه افتراضا مطلقا , بمعنى أن إشهار الإفلاس يخلق قرينة قاطعة لا 
تقبل إثبات العكس مقتضاها أن المفلس الذى يتصرف في ماله بعد اشهار افلاسه يقصد 
حتما الإضرار بدائنيه ويرتكب بذلك غشا نحوهم , الأمر الذي يؤدي لعدم نفاذ تصرفاته في 


مواجهتهم ٠‏ 
"- ذهب آخرون الى أن من المبالغة القول بأن المشرع قد وضع قربنة مطلقة على غش المفلس 


(١)انظر‏ :06 0086© 16 31/301 , ععم3]ط] دع 85]اانة 06 6ز00 عا ,لإناهصنانا 013006 
115 ,2 , 1960 ومو ممئع لالامه 


> وانظر : المنعع8 عل علترلةءطنا , أوأعتع ممه أأمل عل و5اناه0 )١[(‏ وققع5وع 


. 1075 , 1074 .هم , 1952 23,5 بإعمأك 
وانظر : 85عااعكانا:8 , أ5أ:0076© 0103 06 5أ166م , معلرعلع2] 5أناما مم81 


. 507 .م 480 ه56 1970 


(1)انظر الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك تأليف العلامة أبي البركات أحمد بن 
محمد بن أحمد الدردير الجزء الثالث دار المعارف بمصر 7517١ه‏ المطبوع على نفقة سمو الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة صفحة 717 وما بعدها , وانظر بداية المجتهد ونهاية 
المقتصد تأليف الإمام أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي ٠‏ الجزء الثاني الطبعة الخامسة 
مطبعة مصطفى البابى الحلبي مصر ١4.١‏ ه ١154م‏ صنفحة 580 . 


4ع 


تبعل تصرفاته - في مواجهة جماعة الدائنين - غير نافذة ٠‏ وارتأوا أن الأقرب للصواب هو 
أن اشهار الافلاس يؤدي لانتفاء صفة المفلس في ادارة أمواله والتصرف فيها وحلول جماعة 
الدائنين التي يمثلها أمين التفليسة محله , الأمر الذي يجعل منه مفتقرا للحق في مباشرة 
التصرفات بنفسه . ويؤدي لعدم الاحتجاج بتصرفاته في مواجهة جماعة الدائنين نتيجة لهذا 
الحلول مه1أدوهءطن5 )١٠١١‏ 

4- وذهب الرأي الراجح الى أن من المتعذر إسناد غل اليد لواحد من المبادىء القانونية 
المعروفة في القانون المدني ٠‏ فنظام الافلاس ذاته هو الذى يعتبر الأساس القانوني لغل اليد, 
فالإفلاس يشكل حجزا شاملا لأموال المفلس بغية تصفيتها وتوزيع ا حصيلة على الدائنين ٠‏ 
وما لا شك فيه أن هذا الحجز يقتضى وضع المال المحجوز تحت يد القضاء هيدا لبيعه , وهذا 
بدوره يستتتبع منع المدين المحجوز عليه من التصرف فى أموال التفليسة ٠‏ وهكذا . فإن 
هذا الحجز الشامل يعتبر بمثابة منع من التصرف 100150008111118 يؤدى الخروج عليه الى 
عدم النفاذ أو الاحتجاج 6 أطة5ه0مم0| في مواجهة جماعة الدائنين (؟) ٠‏ ويؤسس 
البعض (") هذه النتيجة استنادا الى أن حكم الافلاس يحدث تعديلا جوهريا في المركز 
القانوني للدائئين ؛ فبعد أن كان الدائن يعتبر خلفا للمدين تسرى عليه تصرفاته مادامت 
خالية من الغش , فإنه يصيح -بعد صدور حكم الافلاس - عضوا في جماعة الدائنين التى 
تعتير بدورها من الغير 955!! بالنسبة للمدين ١‏ فبذا لا تسري عليها تصرفاته ٠‏ 


(١)انظر‏ اسكارا ٠المرجع‏ السابق صفحة 8/ا١٠ ٠‏ 2( 
(")انظر : . م0 ' ا3أع!ع00105 0011 , 15أأهممما «ملصسوزمع8 اع أنداوباز عل اعءألا 


| 162 ,5601157 أك 
وانظر على يونس , الافلاس في القانون التجاري المصري . دار الفكر العربي ١481‏ رقم ١١7‏ الصفحات 
٠15-١١١ا.‏ 


(1) انظر : محسن شفيق , القانون التجاري الكويتي ٠‏ المرجع السابق رقم 4764 صفحة 2.9 . 


ع 


ا مبحث الرايع 
النطاق الزمني لغل اليد 


8 يدع سريا الهةو 

يترتب غل يد المفلس بحكم القانون +3201 1612م ع0 عن إدارة أمواله 
والتصرف فيها كأثر مباشر لصدور الحكم بإشهار إفلاسه ٠‏ فطبقا للمادة 5١١‏ من القانون 
التجاري المصري فإن الحيلولة بين المدين المفلس وإدارة أمواله أو التصرف فيها أو التقاضي 
بشأنها تبدأ من تاربخ الحكم بشهر الإفلاس ودوفا حاجة لاتخاذ إجراء آخر كالنشر مشلا 
.)١(‏ وعلة ذلك أن الحكم يصدر في جلسة علنية في بلد المفلس وبذيع خبره خاصة وأنه 
يقترن بإجراءات معينة كإغلاق المحل التجاري ووضع الأختام عليه. ولو تأخرت آثار 
الإفلاس إلى مابعد نشر الحكم فإن ذلك قد يؤدي للإضرار بالدائنين وإضعاف ضماناتهم إذ 
.قد يعمد المفلس في الفترة الزمنية الواقعة بين صدور الحكم ونشره إلى التصرف في أمواله 
لأشخاص حسني النّية ما يجعل تصرفه نافذاً في مواجهة جماعة الدائنين (؟) . 


ومن المستحسن في الشربعة الاسلامية أن يشهد الحاكم علي الحجر ويأمر 
مناديا في البلد ليعلن أن فلاناً قد حجر عليه () , ويرى ابن قدامة أن ذلك مستحب 
وصولا لتجنب تعامل الناس مع المفلس من جهة ثم لاحتمال عزل الحاكم , فيؤدي الإعلان 
والإشهاد إلى تثبيت الحجر عند الحاكم الجديد والاستغناء عن توقيع حجرجديد (4) ٠.‏ 


)١(‏ عندها يكون للمتضرر من عدم النشر أو تأخيره أن يرجع علي الشخص المسؤول مطالبآ إياه 
بتعويض الضرر الذي لحق به ٠‏ | 

(1) انظر : على الزيني ٠‏ أصول القانون التجاري . المرجع السابق رقم /ا9١‏ صفحة "7١؟‏ . 

(9) انظر : البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار , المرجع السابق صفحة 84 ٠.‏ 

(4) انظر : المغني لابن قدامة الجزء الرابع . المرجع السابق صفحة 487 ٠‏ 


أ 


وهكذا . فإن نطاق غل اليد يقتصر على أعمال الإدارة والتصرف التي تتم وتكتمل بعد 
صدور حكم إشهار الافلاس , ولا يمتد إطلاقاً ليشمل تلك التي تتم قبل صدوره , فبذا لا 
يحتج في مواجهة جماعة الدائئين بأعمال المدين المفلس اللاحقة لتاريخ ذلك الحكم ٠‏ بينما 
يحتج في مواجهتها بالأعمال السابقة علي صدوره , كل ذلك مع مراعاة البطلان الخاص 


بفترة الريبة ٠‏ 


وبناء على ماسبق . فإن من الأهمية بمكان تحديد الوقت الذي يتم فيه التتصرف 
لتقرير ماإذا كان هذا التصرف مشمولا بغل اليد أم لا ٠‏ وقد تدق المسألة بالنسبة لبعض 
التصرفات وفقا للتفصيل التالي : ظ 
ففي العقود التي تتم بين غائبين عن طريق المراسلة 00118500103068 26م منللك 
يلاحظ أن المادة ١47‏ من قانون المعاملات المدنية الإماراتي )١(‏ تقضي بأن : 

١‏ - يعتبر التعاقد مابين الغائبين قد تم في المكان والزمان اللذين يعلم 

فيهما ا موجب بالقبول مالم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك ٠‏ 


؟ - ويفترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان والزمان اللذين وصل إليه فيهما هذا 
القبول مالم يقم الدليل على عكس ذلك " . 


وتطبيقا لذلك ٠‏ فإنه اذا علم المتعاقد الموجب بقبول المفلس بعد شهر الإفلاس , 
فلا يحتج بالعقد في مواجهة جماعة الدائنين . ويكون العقد مشمولاً بغل اليد . أما اذا 
علم بقبوله قبل شهر الافلاس ٠‏ فإنه يستطيع الاحتجاج به في مواجهة جماعة الدائنين مالم 


٠ تقابلها المادة /ا9 من القانون المدني المصري‎ )1١( 


6١ 


يكن قد وقع خلال فترة الريبة .)١(‏ 


وإذا عمد المفلس إلى حوالة حق ‏ فإن الحوالة لا تكون نافذة في حق الغير ( أى 
ل ا ا 0 ثيقة ثابتة 


بإشهار إفلاسه , ولكن في لحظة زمنية سابقة على اللحظة التي صدر فيها الحكم . فهل 
يمكن الاحتجاج بهذه التصرفات في مواجهة جماعة الدائنين أم لا ؟ 


ذهب رأي إلى جواز الاحتجاج بالتصرفات في مواجهة هذه الجماعة طالما أنها مقت 
في تفظة ارمنية سابتة على خظة دون الحكد رذلك مراعاة لمن صن التية (0) . 
وانّساقاً مع مقتضى نص المادة 7١6‏ من القانون التجاري المصري الذي يقضي بأن " ال حكم 
بإشهار الإفلاس يوجب بمجره_ صدوره رفع يد المفلس " 


. 794 صفحة‎ ١ 50000 انظر محمد سامي مدكور وعلي‎ )١( 

(؟1) انظر المواد ١١.‏ / ؟ من قانون المعاملات المدنية الإماراتي وه "اطي ميد ا 
مدني فرنسي ٠‏ 

)2 من هذا الرأي : على جمال الدين عرض . الإفلاس . الجزء الأول , دار النهضة العربية ١9/5‏ 
صفحة 88 والزميل حسني المصري . الإفلاس الطبعة الأولى ١9484‏ رقم ١715‏ صفحة ١086‏ . 


ع 


أنها قد مت في يوم صدور الحكم وبغض النظر عن ساعة صدوره .)١(‏ 


وعسنا لهذا الخلاف الفقهي جاء نص المادة 146من مشروع قانون المعاملات 
التجارية الإماراتي ليقضي باعتبار التصرفات التي يجريها المفلس في يوم صدور حكم 
اشهار الإفلاس حاصلة بعد صدوره (9) ٠‏ فبذا لا يمكن الاحتجاج بها في مواجهة جماعة 
الدائنين بغض النظر عن ساعة وقوعها ٠.‏ وواضح أن في ذلك تغليباً لمصلحة جماعة 
الدائئنين على مصلحة الغير حسن النية ٠‏ 


ْ ومن جانب آخر , فقد ثار الخلاف بخصوص التصرفات التي لا تنعقد أو لا يحتج 
بها في مواجهة الغير إلا بالتسجيل , كما هوالحال بالنسبة لانتقال الملكية في العقار 
الذي لا يتم إلا بالإشهار عن طريق القيد في السجل العقاري , فهل يُحتج في مواجهة 
جماعه الدائنين بانتقال ملكية العقار الذي باعه المدين ثم صدر حكم بإشهار إفلاسه قبل 


تسجيل عقد البيع ؟ 


وكما هو الحال بالنسبة للرسمية التي تلزم لانعقاد عقد بيع السفينة . فهل يُحتج 
في مواجهة جماعة الدائنين بعقد بيع سفينة تم قبل اشهار إفلاس البائع إلا أن الرسمية فيه 
قد تراخت بحيث وقع الإفلاس قبل إتمامها ؟ 
محسن شفيق , الوسيط في القانون التجاري , الجزء الأول ١‏ صفحة 447 . محمد سامي 
مدكور وعلي يونس ٠‏ الإفلاس . المرجع السابق صفحة 8"" ؛ وهذا هو المستقر في الفقه 
الفرنسي ٠‏ 
(؟) على هذا النحو وردت نصوص الواد /01/ تحجهارة كويتي و5١50‏ تجارة عماني و174/١‏ 
إفلاس بحريني بينما اكتفت المادة ١١١‏ من نظام التجارة السعودي بالإشارة إلى اعتبارتصرفات 


رحد 


لقد بات من المستقر الآن أنه لا يمكن الاحتجاج بهذه التصرفات في مواجهة جماعة 
الدائنين إلا إذا اكتملت الإجراءات اللازمة لها قبل صدور حكم الإفلاس . فعلى هذا النحو 
جرى حكم محكمة التمييز اللبنانية بتاريخ )١( ١5578 / " / ١‏ , وهو ماأَخل به حكم 
محكمة استئناف القاهرة الصادر في ١٠أبريل‏ سنة ١484‏ ( 7 ) . حيث قضت المحكمة 
بأن لا يعتبر حق الملكية قد ترتب للمشتري على العقار لعدم تسجيل عقد البيع الصادر 
من المفلس حتى صدور حكم الإفلاس . ولا يجوز لهذا المشتري الاحتجاج بالبيع في 
مواجهة جماعة الدائنين الذين لهم اعتبار العقار باقياً في ذمة المفلس وضمن الضمان العام 
المقرر لهذه الجماعة . وللمشتري أن يشترك في التفليسة بالثمن إن كان قد أداه قبل شهر 
الإفلاس , ذلك لأن حكم الافلاس قد أدرك العقار وهو لا يزال في ملكية المفلس وقد 
تعلق به غل اليد . فلا يجوز بعد ذلك إتمام أي إجراء يترتب عليه إفلاته من الضمان 
العام المقرر للدائنين ٠‏ ولا يمكن الاحتجاج بتسجيل صحيفة دعوى المشتري؛ ذلك أن هذا 
التسجيل لا يكسبه ملكية العقار . 


وقياسا على ذلك , فإذا عمد حامل الأسهم إلي بيع أسهمه الاسمية لمشتر قبل 
إشهار إفلاسه , إلا أنه تراخى في نقل ملكية الأسهم في سجل الأسهم الموجود لدى الشركة 
المصدرة لها بحيث صدر الحكم بإشهار الافلاس قبل إام النقل , فلا يكون أمام مشترى 
الأسهم إلا أن يعتبر دائنآ للمفلس بالثمن الذي دفعه وبالتالي الخضوع لقسمة الغرماء ٠‏ 


. "807 صفحة‎ 7١1 انظر النشرة القضائية 191/5 العدد التاسع رقم‎ )١( 
, رقم 41 سئة لق‎ ١408/4/١١ (؟) انظر استئناف القاهرة , الدائرة الغامنة التجارية في‎ 
رقم 4877 صفحة 408 . ظ‎ 


ع 


ويرى زميلنا الدكتور حسني المصري ٠ )١(‏ أنه يجوز تسجيل ملكية العقار 
حتى أخر لحظة من لحظات الجلسة التي يصدر فيها حكم إشهار إفلاس البائع طالما كان 
المشتري حسن النية بأن كان لا يعلم بدعرى شهر الإفلاس (؟) . فإذا لم يتم 
التسجيل حتى تلك اللحظة فإن التصرف لا ينفذ في مواجهة جماعة الدائئين لسريان مبدأ 
غل اليد لمجرد صدور الحكم ‏ بمعنى أنه يُمكن الاحتجاج بيع العقار في مواجهة جماعة 
الدائئين إذا تم التسجيل في نفس يوم صدور الحكم بإشهار الإفلاس , ولكن في لحظة 
سابقة لهذا الصدور . 


وحسماآ لهذه المسألة كذلك جاء نص الفقرة الثانية من المادة 46 من مشروع قانون 
المعاملات التجارية الإماراتي ليقرر أنه " إذا كان التصرف مما لا ينعقد ولاينفذ في حق 
الغير إلا بالتسجيل أو غيره من الاجراءات ٠‏ فلا يسري على جماعة الدائنين إلا إذا تم 


أما بالنسبة للشريعة الاسلامية فيرى جمهور الفقهاء أن تقييد تصرفات المدين إنا 

يتم بعد الحجر عليه . بينما يرى المالكية أن لمن أحاط الدين بماله ثلاثة أحوال ( 4 ) : 

. ١81 صفحة‎ ١75 انظر : حسني المصري , الإفلاس . المرجع السابق هامش رقم‎ )١( 

فق يفترض هنا أن لا يكون المشتري من جماعة الدائئين حيث لا يسعه الادعاء بحسن النّية وبعدم 
معرفته بالحكم القاضي بإشهار الافلاس اذا كان منهم . 

(') صطابقة للفقرة الثانية من كل من المادتين /الاه تجارة كويتي و 8" إفلاس بحريني وللمادتين ' 
5 عماني و/1١؟‏ مصري ٠‏ 

(5) انظر : بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك . المرجع السابق صفحة ١١4‏ , 
وانظر : وهبة الزحيلي الفقه الاسلامي وأدلته الجزء الخامس . تتمة عقود الملكية وتوابعها , 
دار الفكر بدمشق الطبعة الأولى ١4١4‏ ه . 1984 م الصفحات 485 - 481 . 
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الأولى : قبل التفليس : أى قبل نزع ماله منه وإعطائه للدائئين . وفيها يُمنع من 
التصرف في ماله بغير عوض فيما لايلزمه )١(‏ ثما لم تجر العادة بفعله من هبة وصدقة 
وعتق (؟) وإقرار بدين لشخص يتهم عليه كولده وزوجته , أمّا من لايْتهّم عليه فيعتد 
بإقراره له ٠‏ أما تصرفه بعوض فجائز مالم تكن فيه محاباة . 


الثانية : الإفلاس بالمعنى الأعم : وفيها لا يرفع أمره إلى الحاكم وإنما يقوم عليه الغرماء 
الذين يكون لهم منعه حتى من البيع والشراء والأخذ والعطاء ولو بغير محاباة . ويقيل 
إقراره لمن لا يتهم عليه اذا كان في مجلس واحد أو قريباً بعضه من بعض . 


الثالثة : الإفلاس بالمعنى الأخص : وفيها يحكم القاضي بتفليسه ويخلع ماله لغرمائه , 
وتتحقق هذه الحالة بطلب الغرماء . ويمنع من التبرعات والمعاوضات المالية . 


هذا . وقد تبنت رأي الجمهور المادة 7/1405 من قانون المعاملات المانية الإماراتي 

إذ قضت بأنه يترتب على الحكم بالحجر ألا ينفذ في حق دائني المدين جميعاً تصرفه في 
ماله الموجود والذي يوجد بعد (") . وإقراره بدين لآخر منذ تسجيل مضمون 
الدعوى . فرعاية لمصالح الغير استلزمت المادة 4 2١‏ من قانون المعاملات المانية 


)١(‏ المقصود فيما لم يطلب منه شرعا , أما المطلوب منه شرعآ كالنفقة على الأبناء فتصرفه 
بالنسبة إليه جائز حتى لو كان بغير عوض ٠‏ 

(1) 2 أما ماجرت به العادة كالزواج فجائز . 

(1) انظرماسبق صفحة ١1١‏ علما بأن مجلة الأحكام العدلية قد أخذت برأي الجمهور إذ جاء نص 
مادتها آل ٠٠١١‏ على النحو التالي " الحجر للمدين يؤر في مال المديون الذي كان موجودأ في 
وقت الحجر فقط . ولايؤثر في المال الذي قلكه بعد الحجر " ٠‏ 
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الإماراتي أن يقوم كاتب المحكمة بتسجيل مضمون دعوى الحجر في سجل خاص يرتب 
بحسب أسماء المدينين المطلوب الحجر عليهم ٠‏ وأصبح من المتعين على الكاتب تسجيل 
حكم الحجر من تلقاء نفسه في يوم النطق به , فإذا صدر الحكم بالحجر انصرف أثر عدم 
نفاذ تصرف المحجور عليه في حق دائنيه بأثر رجعي إلى يوم تسجيل مضمون دعوى 
الحجر لا إلى لحظة صدور الحكم با حجر , بمعنى أن يُصبح لصدور الحكم بالحجر أثر متعدٍ 
بحيث تُصيح تصرفات المحجور عليه غير نافذة في حق دائنيه من يوم تسجيل مضمون 
دعوى الحجر ٠‏ 


ثانماً: اند يان غل اليد : 

يظل غل اليد قائما طالما كانت التفليسة قائمة والى أن تنتهي حالة الإفلاس إما 
بالصلح أو الاتحاد ٠‏ وإذا حدث وتم الاتفاق على الصلح مع ترك أموال المدين للدائن » أو 
حدث أن أقفلت التفليسة لعدم كفاية أموال المدين . فإن غل اليد يبقى قائما كذلك(١),‏ 
ويحل السنديك ( أمين التفليسة ) محل المدين المفلس في إدارة أمواله أو التصرف فيها 
أو التقاضي بشأنها وصولاً لبيع موجودات التفليسة وتوزيع الثمن على الدائئين قسمة 
غرماء : 


ولايزول غل إلا بانتهاء التفليسة بالصلح أو بالاتحاد وعندها يسترد المفلس حريته 
في الادارة والتصرف والتقاضي منذ لحظة الانتهاء وبالحالة التي تكون عليها الأموال 


١١١ انظر : على حسسن يونس . الإنلاس في القانون التسجاري المصري . المرجع السابق رقم‎ )١( 


. ١١8 صنفحة‎ 


دااع 


لا بأثر رجعي )١(‏ . 


ونظراً لأن حكم إشهار الافلاس ينشىء حالة قانونية جديدة تتجسد في غل يد 
المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها أو التقاضي بشأنها وحلول أمين التفليسة محله 
في ذلك , فإن صدور أمر من محكمة النقض بوقف تنفيذ ذلك الحكم يُجرد أمين التفليسة 
من سلطاته التي خوله إياها القانون . ويعيد للتاجر -وبصفة مؤقتة - صلاحية 
إدارة أمواله . والتقاضي بشأنها إلى أن يتقرر مصير حكم إشهار الإفلاس بقضاء من 
محكمة النقض في الطعن المطروح عليها (؟) . 


وفي الشريعة الاسلامية : ينتهي غل اليد عموماً بفك الحجر علي المدين المفلس 
سواء تم ذلك بحكم الحاكم أم بمجرد قسمة الأموال ٠‏ وواقع الأمر أن الفقهاءالمسلمين قد 
انقسموا بالنسبة لمسألة فك الحجر عن المفلس - وبالتالي انتهاء سريان غل اليد - 
إلى فريقين )١(‏ : 


فريق يرى أن الحجر لا ينفك إلا بحكم القاضي ٠‏ فهو أمر ثبت بحكمه فبذا 


. ١١١5 ابريل /1971 , المحاماة . السنة /ا١ . صفحة‎ ١8 انظر استئناف مختلط‎ )١( 

(؟) انظر نقض ؟5/ ١59 /١‏ طعن هلاه س 217 ق . مشار اليه في مجموعة المبادىء 
القانونية التي قررتها محكمة النقض . الجزء الرابع ٠‏ أنور طلبة ؛ دارالمطبوعات الجامعية 
94 رقم ١١1‏ صفحة ١04‏ . 

() انظر كتاب الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل تأليف شيغ الاسلام محمد موفق 
الدين عبدالله بن قدامة المقدسي المرجع السابق صفحة ٠ ١81‏ 
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لاينفك إلا به . وهذا هو رأي الصاحبين محمد وأبي يوسف )١١‏ .والرأي الأظهر لدى 
الشافعية (؟) . وبعض الحنابلة ( ") 


:دويق يوى أن اشر وول تعره الاتتهاء من قسمةالأموال ودوئما حاجة لفك 
القاضي . حيث بهذه القسمة يتحقق المعنى الذي شرع من أجله الحجر . وهو حفظ المال 
على الغرماء , ثما يستتبع ضرورة زوال الحجر بزوال هذا المعتى وذلك عملا بالقاعدة 
الفقهية التي تقضي بأن الحكم يدور مع علته وجودآ وعدما . وهذا هو رأي المالكية (6), 
الذين أضافوا أن الحجر على المفلس ليس كالحجر على السفيه ‏ فهو يثبت حتى قبل 
حكم الحاكم , فبذا يمكن أن ينقضي بدون حكمه . خلاناً للحجر علي السفيه الذي لا 
يثبت إلا بحكمة , وبالتالي لا ينقضي إلا بذلك الحكم . كما أن هذا هو الرأي الأظهر لدى 
الحنابلة وبعض الشافعية 


1١)‏ انظر : المغني ويليه الشرح الكبير للإمامين موفق الدين ابن قدامة وشمس الدين ابن قدامة 
المقدسي دار الكتاب العربي للتوزيع والنشر . بيروت لبنان ١82.‏ هد ىذا م صفحة8ة؟ 8 . 

(؟) انظر :المهذب في فق هالإمام الشافعي ٠‏ تأليف أبي اسحق ابراهيم بن علي بن يوسف 
الفيروزأبادي الشيرازي ٠‏ الجزء الأول , الطبعة الثانية , دار المعرفة للطباعة والنشر , بييروت 
لبنان ١1/9‏ ه 1955 م صفحة 784 . 

() انظر : الروض المربع . شرح زاد المستنقع . المرجع السابق صفحة ٠١"‏ . وانظر : المغني لابن 
قدامة , الجزء الرابع المرجع السابق صفحة 491 . 

(4) انظر : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير . الجزء الثالث . المرجع السابق صفحة 518 . 


ادف 


الخلاصة 


غل اليد لغةٌ وضع طوق فيها بقصد تقييدها . وقانوناً_الحيلولة بين المدين 
المفلس وإدارة أمواله والتتصرف فيها والتقاضي بشأنها وإسناد ذلك لأمين التفليسة , 
وشرعا المنع من التصرفات المالية أو التصرف في الملك . 


وهو أمر أقرته التشريعات المختلفة باعتباره أثراً من الآثار المترتبة على حكم شهر 
الإفلاس كما أقره جمهور الفقهاء المسلمين عن طريق الحجر على المدين ؛ في حين عارضة 
كل من أبي_ حنيفة تأسيسا علي أنه لا يحجر على العاقل البالغ لأن في الحجر عليه 
إهداراً لآدميته وإلحاقا له بالبهائم . وابن_حزم_الذي ذهب إلى أنه لا يجوز الحجر على 
أحد في ماله إلا على من لم يبلغ أو على مجنون في حال جنونه . 


وتتجسد الغاية من غل اليد في المحافظة على حقوق الدائنين وحمايتهم من 
تصرفات المدين المفلس من جهة ثم في رعاية مصلحة المدين نفسه من جهة أخرى , إذ 
يخشى أن يستغل المدين بقاء أمواله تحت يده فيعمد إلي مباشرة تصرفات تضر بالدائنين 
كأن يُبددها أو يهمل إدارتها مما يؤدي لنقصان الضمان العام ٠‏ أو يحابى بعض الدائنين عن 
طريق الوفاء بديونهم فقطط مما يُخل بمبدأً المساواة بين الدائنين . هذا من جانب . ومن 
جانب آخر . فإن غل اليد يعتبر شبحاً يخيف المدينين ما يشكل رادعاً قوياً يحفزهم على 
تحاشي الوصول لمرحلة الاكتواء بناره ٠‏ 


أما بالنسبة للمدين ذاته ٠‏ فإن غل يده يشكل فرصة لتخلصه من عبء المديونية 


رحد 


يقة سليمة قد يتمكن بعدها من العودة لمباشرة نشاطه بصحيفة بيضاء ٠‏ 


ولئن مُثل غل اليد في مفهممنا الحالي بالحيلولة بين المفلس وإدارة أمواله 
والتصرف فيها والتقاضي بشأنها إلا أن هذا المفهوم لم يستقر إلا بعد مراحل طويلة من 
التطور . فقد كان جسد المدين محلا للتنفيذ في القانون الروماني حيث كان المدين يباع 
أو سعرن أو تتوزع أشلازه بين دائنية » واستمر ذلك حتى العهد البريتوري الذي جعل 
أموال المدين . لا جسده . محلا للتنفيل . 


وفي المانيا ساد نظام فردي يخول كل دائن الحق في حجز أى جزء من أموال المدين 
بحيث يصبح ذا سلطة عليه تمكنه من استيفاء دينه من قيمة ذلك المال بالأولوية على سائر 
الدائئين ؛ وتأثّر القانون الفرنسي في البداية بالقانون الألماني , ومن ثم بالقوانين 
الإبطالية التي تأثرت بدورها بالشريعة الاسلامية كنديجة للاحتكاك بالمسلمين في 
الحروب الصليبية. 


وتستعل للشريعة الاسلامية بحق وضع اللبنات الأولى لنظام الافلاس بمفهومه 
الحديث أي القائم على التصفية الجماعية لأموال المدين . ويتضح ذلك جليا من تبنيها 
لمجموعة من المبادىء التي وجدت طريقها للاستقرار في القوانين الأخرى منها تأدية الحجر 
للتصفية الجماعية لأموال المدين حتى لو استند قرار الحجر إلى طلب أحد الدائنين فقط , 
وبقاء أموال المدين على ملكه رغم الحجر عليه ٠‏ وسقوط أجال الديون بسبب الحجر . 
وعدم الحجر مالم تكن الديون حالة , وتأدية الحجر لغل يد المدين عن إدارة أمواله الموجودة 
وقت الحجر وتلك التي تجد بعد ذلك نظرا لتعلق حق الدائنين بها . 
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وعلى الرغم من اجماع الفقه والقضاء على عدم اعتبار غل اليد نوعاً من نقص 


الأهلية , أو نزعآ للملكية إلا أن الخلاف حول رده لأساس قانوني معين قد بقى قائما . 
فقد ذهب رأي إلى اعتباره نوعاً من ق ععيد حق عيني خاص_مقرر علي أموال المدين لمصلحة 
جماعة الدائنين . وقال اخرون إنه لا يعدو كونه تطبيقا للدعوى_البوليانية_إذ أن 
تصرفات المدين تعتبر منطوية على غش ,٠‏ وبالتالي فإنها لا تكون نافذة في مواجهة 
جماعة الدائنين ٠‏ وذهب فريق ثالث إلى أن إشهار الإفلاس يؤدي لانتفاء صفة المفلس في 
إدارة أمواله والتصرف فيها وحلول جماعة الدائئين محله . الأمر الذي يجعل من 
تصرفاته غير نافذة في مواجهة هذه الجماعة نتيجة هذ الحلول . 


والواقع أن من المتعذر التسليم برد غل اليد لواحد من المبادىء القانونية المعروفة 
في القانون المدني ٠‏ فغل اليد يستمد ذاتيته من نظام الإفلاس ذاته ٠‏ فبذا تنعقد لهذا 
النظام أبوة ذلك الغل ويُعتبر أساسه القانوني ٠‏ ومن المعلوم أن الإنلاس يشكل حجزا 
شاملا لأموال المدين وصولاً لتصفيتها وتوزيع الحصيلة على الدائنين ‏ الأمر الذي 
يستلزم رفع يد المدين عن التصرف فيها وإسناد ذلك لأمين التفليسة وعليه . فإن هذا 
الحجزالشامل يعتبر بمثابة مئع من التصرف يؤدي | عليه ا 


٠ 


الفا أو عدم الاحتجاج في مواجهة جماعة الدائنين . 


أما من حيث النطاق الزمني لغل اليد . فمن المعلوم أن هذا الغل يترتب كأثر 
مباشر منذ يوم صدور حكم الإفلاس وبغض النظر عن ساعة ذلك الصدور أو عن نشر 


الحكم أو عدم نشره . 


فد 


وإذا كان التصرف الذي باشره المدين المفلس من العقود التي تتم بين غائبين عن 
طريق المراسلة فإنه يكون مشمولاً بغل اليد اذا علم المتعاقد الموجب بقبول المفلس بعد شهر 
الافلاس , أما إذا علم بذلك القبول قبل شهر الافلاس فإنه لا يكون مشمولا بغل اليد . 


بمعنى أنه يستطيع الاحتجاج بالعقد في مواجهة جماعة الدائنين مالم يكن قد وقع خلال 
فترة الريبة ٠.‏ 


وإذا كان التصرف مما لا ينعقد أو لا يحتج به في مواجهة الغير إلا بالتسجيل أو 
باتباع اجراءات معينة أخرى فإن العبرة - فيما يتعلق بكونه مشمولاً بغل اليد أو غير 
مشمول به - هي باكتمال الاجراءات والتسجيل قبل صدور حكم الافلاس أو عدم ذلك 
الاكتمال بحيث لايحتج بالتصرف في مواجهة جماعة الدائنين إلا إذا تم الإجراء أو 
التسجيل قبل صدور حكم الإفلاس ٠‏ 


وقريب من ذلك موقف الشريعة الاسلامية إذ يرى جمهور الفقهاء المسلمين أن 
تقييد تصرفات المدين إفما يتم بعد الحجر عليه , بينما يرى المالكية أن التقييد يقوم في 
ثلاث مراحل تبدأ حتى قبل الحجر علي المدين مع تفاوت في مدى هذا التقييد . فقبل 
التفليس يمنع من التصرف في ماله بغير عوض في غير الأغراض المطلوبة منه شرعآ 
كالنفقة على الأبناء ٠‏ وفي مرحلة الإفلاس بالمعنى الأعم أي حين يقوم عليه الغرماء دون 
رفع أمره إلي الحاكم يمنع من البيع والشراء والأخذ والعطاء ولو بغير محاباة ولكن يُقبل 
إقراره من لا يتهم به : وفي مرحلة الإفلاس بالمعنى الأخص حيث يحكم القاضي بتفليسه 
يخلع ماله لغرمائه ويمنع من التبرعات والمعاوضات المالية . 


فد 


ويظل غل اليد قائما إلي أن تنتهي التفليسة بالصلح أو الاتحاد , وإذا حدث وتم 

الاتفاق على الصلح مع ترك أموال المدين للدائئين ٠‏ أو حدث أن أقفلت التفليسة لعدم 

كفاية أموالالمدين . فإن غل اليد يبقى قائماً . وبالمقابل فإذا صدر أمر محكمة النقتض 

بوقف تنفيذ حكم الافلاس ٠‏ فإن ذلك يؤدي لتجريد أمين التفليسة من الصلاحيات التي 
خوله إياها القانون . وبالتالي استعادة المدين لصلاحية إدارة أمواله والتصرف فيها إلى أن 


يتقرر مصير حكم إشهار الافلاس ٠‏ 


وفي الشريعة الاسلامية . ذهب رأي إلى أن الحجر المؤدي لغل اليد لا ينفك إلا 
بحكم القاضي تأسيساً على أنه أمر ثبت بحكمه فلا ينفك إلا به . بينما ذهب رأي آخر 
إلى أن الحجر يزول بمجرد الانتهاء من قسمة الأموال ودونا حاجة لفك القاضي حيث تؤدي 
القسمة لتحقيق العلة التي شرع من أجلها الحجر والمتمثلة في حفظ المال على الغرماء 
وذلك عملا بالقاعدة الفقهية التي تقضي بأن المعلول يدور علته وجوداً وعدم . 
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مراجع البحث 


أو - مراجع لغوية : 


. لسان العرب لابن منظور رقم 0 دار المعارف بدون تاريخ‎ - ١ 

" -المفردات في غريب القرآن تأليف أبي القاسم الحسن بن محمد المعروف 
بالراغب الأصفهاني شركة مكتبة ومطبعة مصطنفي الحلبي مصر ١951١‏ . 

" -المنجد في اللغة والإعلام ٠‏ الطبعة السابعة والعشرون . منشورات دار 
المشرق بيروت ١544‏ . 


ثانيا - كتب الائمة الفقهاء : 


؛ - الاختيار لتعليل المختار تأليف عبدالله بن محمود بن مودود الموصلي 

الحنفي . المجلد الأول . الجزء الثاني الطبعة الثالثة . دار المعرفة بيروت ١986‏ ه 
ول/اة ١‏ م. 

ه - الأم لأبي عبدالله محمد بن ادريس الشافعي ٠.‏ راويةابن محمد 
الربيع بن سليمان المرادي . الجزء الثالث طباعة دار الشعب . القاهرة ١584‏ ه 
54وا. 

5 - الأم للإمام أبي عبدالله محمد بن ادريس الشافعي . الجزء القاالث, 
الطبعة الثانية » دار المعرفة للطباعة والنشر , بيروت 1١87‏ ه -"/ا9١‏ م. 

ا - بداية المجتهد ونهاية المقتصد لمحمد بن أحمد بن محمد القرطبيء الجزء 
الثاني. الطبعة الرابعة مطبعة مصطفى الحلبي مصره/ا١ه-‏ 1518م. 


كه 


6 - بداية المجتهد ونهاية المقتصد تأليف الامام أبي الوليد محمد بن أحمد بن 
محمد بن رشد القرطبي ٠‏ الجزء الثاني . الطبعة الخامسة مطبعة مصطفى الحلبي 
مصر ١14.0١اه.‏ 

- البحر الزخّار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحيى بن 
المرتضى ءالطبعة الثانية ٠‏ مؤسسة الرسالة بيروت ١84‏ ه- هلاؤام. 

٠‏ -بلغة السالك لأقرب المسالك الى مذهب الإمام مالك تأليف أحمد بن 
محمد الصاوي المالكي الجزء الثاني ٠.‏ مطبعة مصطفى الحلبي مصر ١7/7‏ ه 
-1561م. 

١‏ -حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لشمس الدين الشيغ محمد عرفة 
الدسوقي , الجزء الثالث . مطابع عيسى الحلبي . مصر بدون تاريخ . 

١١‏ -حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء تأليف سيفالدين أبي بكر 
محمد بن أحيد الشاشي القفال تحقيق ياسين درادكة . الطبعة الأولى . دار الباز 
مكتبة الرسالة ١1944‏ م . 

١‏ -الروض المربع ٠‏ شرح زاد المستنقع ٠.‏ مختصر المقنع في 
فقه امام السنة أحمد بن حنبل تأليف شرف الدين أبي النجا الحجاوي الجزء الأول 

مكتبة الرياض الحديثة الطبعة السادسة 9لا١‏ ه . 

4 -الشرح الصفير على أقرب المسالك الى مذهب الإمام مالك 
تأليف العلامة أبي البركات أحمد بن محمد بن أحمد الدردير . الجزء الثالث . دار 
المعارف مصر ١51!‏ ه . 

١6‏ -شرح فتح القدير تأليف الامام كمال الدين محمد بن عبدالواحد المعروف بابن 
همام الحنفي . الجزء السابع . الطبعة الأولى ١المطبعة‏ الكبرى الأميرية ببولاق 
١7‏ ه والذي أعادت طبعه بالأوفست مكتبة المثنى يبغداد . 

7 -طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية تأليف الشيخ نجم الدين بن حفص 
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١ه‏ والذي أعادت طبعه بالأوفست مكتبة المثنى ببغداد . 

١١‏ -الفتاوي الهندية في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان تأليف الشيخ 
نظا وعجمسافسة مو فلهحاء البئة الأعخصلا : العلةالعسالت»: 

-الكافي فقه الامام أحمد بن حنبل تأليف أبي محمدموفق 
الدين عبدالله بن قدامة المقدسي . الجزء الثاني ٠‏ الطبعة الثانية ؛ المكتب 
الاسلامي . بيروت 9ة"١‏ ه- 4ل!اؤام. 

9 -الكافي في فقه أهل المدينة المالكي تأليف أبي عمر يوسف بن 
عبدالله القرطبي تحقيق محمد محمد أحيد الموريتاني ٠‏ الطبعة الأولى ١١9/4‏ 
ه-06!وام. 
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على ننقةسموالشيغخليفةبنحمدآلثاني 
أمير دولة قطر سئة ١٠87‏ ه . 

4" -المنتقى . شرح موطأ إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله 
عنه . تأليف القاضي أبي الوليد سليمان بن خلف الأندلسي ٠‏ الطبعة الأولى 


فد 


مطبعة السعادة مصر ١789‏ ه . 

6 -المهذزب في فقه الامام الشافعي تأليف أبي اسح ابراهيم بن علي بن 
يوسف الفيروز أبادي الشيرازي الجزء الأول . الطبعة الثانية. دارالمعرفة 
للطباعة والنشر . بيروت لبئان ١4.7‏ ه-5موام. 

1 -نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار لشمس الدين أحمد بن 
قودر ٠‏ وهي تكملة فتح القدير للمحقق الكمال ابن الهمام الجزء التاسع , 
الطبعة الثانية » دار الفكر بيروت ١1"97‏ ه /ا191 م. 

ثالنا - كنب فقهبة حديثة : 

0 - عبدالرزاق السنهوري ٠‏ مصادرالحق في الفقه الاسلامي . الجزء الخامس . 

8 -عبدالففار ابراهيم صالح ١الإفلاس‏ في الشريعة الاسلامية. دراسة 
مقارنة» مطبعة السعادة . القاهرة 8ام. 

2520 مصطفى شلبي . الماخل في التعريف في الفقهالاسلامي , دار 
النهضة العربية بيروت 555ام. 

"٠‏ - وهبة الزحيلي . الفقه الاسلامي وأدلته . الجزء الرابع الطبعة الثانية دار الفكر 
للطباعة والتوزيع والنشر 6.غ6ها ولموا م 

"١‏ - وهبة الزحيلي , الفقه الاسلامي وأدلته . الجزء الخامس الطبعة الثانية دار 
الفكر للطباعة والتوزيع والنشر ١404‏ ه - ١984‏ م. 


رابعا- كتب قانونية : 

'" - الياس ناصيف . الكامل في قانون التجارة . الافلاس . الطبعة, 
الأولى . بيروت 1545 م . 

- أنور طلبة مجموعة المباديء القانونية التي قررتها محكمة النقص . الجزء 
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4" - حسني المصري ,٠‏ القانون التجاري . الأفلاس , الطبعة الأولى ١544‏ م. 

5 -حسين النوري ٠‏ عرارض الأهلية , مطبعة لجنة البيان العربي ١581‏ م. 

1" - زهدي يكن 2 تاريخ القانون . دار النهضة العربية ٠‏ الطبعة الأولى بيروت 
5لؤام. 

7" -شكري أحمد سباعي ٠‏ الوسيط في القانون التجاري المغربي والمقارن , 

4 -عبدالمعين لطفي جمعة موسوعةالقضاء في المواد التجارية . دار الكاتب 

الكو -علي البارودي ومحمد فريد العريني 3 الفاتححدون التجاري 2 دار 

1 -علي جمال الدين عرض ل الافلاس , الجزء الأول ( دار النهيضة العربية 
لم 

١‏ - علي حسن يونس ,الافلاس في القانون التجاري المصري ٠‏ دار الفكر العربي 
/اووا م 

"4 - على الزبئي ٠‏ أصول القانون التجاري , الجزء الثالث , الطبعة الثانية , 
مكتبة النهضة العربية ١945‏ م . 
الكويت الاقام. 

؛؛ -محسن شفيق ٠‏ الرسيط في القانون التجاري . الجزء الأول, ١98١‏ م. 

0 -محمد سامي مدكور وعلي يولس , الافلاس ( دار الفكر العربي ١5571١‏ م. 

41 -مدحت محمد الحسيني . الأفلاس . دار المطبوعات الجامعية الاسكندرية 
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© 1إلا0© 51216 156 350 أققناطءا [13أ35 عا مععللاع5 نوأأناا50 أاوء 
.6م لأ100 131160أط3 56 
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عر اه 


© 3/00 م1 /ع020 5[ عالالع1:06م عهطا أه " صوئأزوذأاجء0اع0" عمطم 
5 368ام 13165 1160ةأأط3 عط©ا عععطنن لإلألنامه عط مز 5عانم 3021م 
040 20 15 لوا لأؤ5أاومع .لإءأامم ونأاطنام أه ممأ واوا ج عط 16 0م 60005106 
13 للاع! علاأو )23156 ألاط عانالع06م أ0 لها أه ععأوطه 1165م هط©1 لط 
5 لإااع156 3600 1131150أ30 أه ععدام عطا ع5مهطه لإهقم 2165م تأطواء 
.]م أقطأ مأ وصااتج/اع1م عرالع06:م 56ا 


0ا .31185م 188 أعع311 501 أنالت ,/علاعبامط ,عع3دام 1ه ووزمطء ه15 


14 .وو واةع أعع اك طممستتطلا ما لتدة عمرواعوط زلا 


01 85768 001/61 01 1825015 /2321 10 معذملك ع5 أطوتم ععقام ع30ا... 
8 أع2118 501 لانامذطة 52206 50 عمأمطء 3 :ل[12مع0عع3 لإاعانام ه66 
.1 3165م 


عاأطنام 316امألا 701 أؤلالت عالالع06)م عط ولأماع/001 يناذا أو ععأمطء عط 


7ن ,ألا8 .كأطوء 21165 هم هطأ أعة]31 701 أ5ناط /الجا أو ععأمطء عط لصح بلجا 
أ أاع7ع301# لإاطرصقه 911165م أهقطا 5 معط 3,15 لزوم أوطللا ,اعم 1979 عهطا 
بأآلام0© عط عص0أعط )لقا أ0 00651160 3 وماط 15 أطوء عطا علباعكاة ,ومتاامين 
8 تأعناة 01 عاناذماءمع عطأ /زامااة أممممع39:8 1050أ3:أأط3 مق 10 0165م ه165 )أ 
15 00 2150 /[2503 3018877621 101652110021 قت م1 301165م ه15 .56نةاء 
أنا60 0#نااءلاع 10 39188 لإأةو185م<ا© لاقطا ]أ م3156 525 عألام5أل 3 مأوأعط 


40 ألع تزع ,أناوع: هطأ ]أ عاطأ55مم هط أطوتم ذلطا لرمعهطا ما 5ع يروم 
مأ ,أعةأاممه ]0 لمتكا 5ؤتطا وماعج؟ هط أأأين أطين ,ععبعيوهلن .لهم 1اآان؟ عط 10 
113503101 30/010 10 0067 مأ عذنلواء ذأطا 300 1185,هم عطأ عرعطين وذقه هاا 
5لا صا .فاطو '311165م عط أعع]31 /زهقم ,ممأتوأمعمعامم]ا مأعطا عه ,د5عانه 
15لا00 188 أأمأًا كأمم اأأللا أقضعمرع30,6 (موأذراعكاه هطأا م3115 نااك 

٠‏ 5 ]ناز 


,0011655 وممعللاة | 566 .123 
5 .124 
ات 2 :6160| ما 35ه31ع :56 ل'اها هط]آ",00مةا| 016 .125 


7478 0ان| 34 (1985) ,"مملة أأطم 


66 


5أ185113 10 5010011 1/5615اه اأ35أ30م5 58 ,3:056 عأنام5أ0 3 معطللا .حملدما 
5 1358© 3111531100 عط أقط1ا 0100570 عطأا نهو ذهلمما لأ مضأ أأطة 
لا 3018/7611 35 أهطأ لاع 325ل" أأ /القا اذام م5 01 عممعلأن/اة عط م0 .لزاج لاما 
11 19 6011131 701 1/35 0001ما مأ 1316أ3)6 15 لإمقم لمك لؤاصةم5 0 
8 19 عاطأ55م0م 8# ألأوام 1 11 500065160 8/35 1 أماع0ناو:3 هطأ دا .لالجا 
5 امل 56ا0لط0! .لكا ز5أ30م5 م1 أعةزطنة عط 15 مملدما ذأ مملأ3أتطة 
أ ... ©/6ا055م /زالهناأم 60726" ع6 أطوام ]أ لاوناوطلات 1531 أطاوناهطا عوط 16 


1585 ونع 19 أ".ةا6أةةه0م م 6 لم |ا361163م ]10 ,لانامللا 
0 وطلتلواع؟ لقا لاؤأاومع 05 و5عانء لن02101ضهقم عط8أ 15 أععزطناة 3:6 لصذاومع وأ 


168 .عالالع506 31131 


270561 0 الاها عالالع00:م 3 م1 ععأع: 50071165 311165م ع5 لإأ5نا0أ/01 

01 5ونأؤ5الام1م 188 01 21100 أمعمعامما عط 010لا 10 0,062 5أ ,51216 
لأعناة .للها 1:3)05أ36 05 ععدام عطا مأ لإءأاهم عذاطنام عه 5عانء 1350316 
/ا03 232165 .لإءأاهم عأاطنام 385امالا أ ع5ناوعع5 لعااناضمق ع0 نزهم عمأم0طه 3 
كامأ| 50 831/6 23 لإاعطغ] اوناوطاات " 2102ع,776 -يرة/" أو ذ5عانء عطا 6050056 
أ0 قع3ام عطأ مأ 5عأن؟ /ز3203101م هطأ 30010 15 لإأعانام ,عأناموأك عطأا طاأيب 
.لقا لاؤذ5أاوقع أ 011صمناة 11250 501 00645 (مضئأمه ذلط1! .36507 ]اط 
لها لاذ5أاومع ]0 5عانا؟ /إ53503101 10 أععزطلاة 316 0ضققاومع مأ 13105]أطم 
5 أن 15656 31/010 02301 13105أطم .ع]نالع060:م (13أ3:5 1 وملتواع؛ 


6 ]أ لطعلا 7 أ,روعان”م 00101 »“اع| عط1 و" الإاامم لا©ط لإاممراك5 


311 [223]1053ع51| 01 5ع6أم5ا3 8ط8أ )عل0لنا لاأعط 15 311131660 
8 ]0 /لاةا عطا 10 أععزطناة 15 131100أ:3 (تواأع:10 ,لاا طاذ5أاومع ,ع0ملا 


طأألةا 00810101 مضأ 55206 301 5 طعاطينم 0د/لات رواع10 اصح 300 2 أأهعة 


0م ه86 003 ع]1لال1068م 3]1095]أ236 ع5 وماأمععلام9 لاوا 56] 


.5 ]3 652 .م868 05لإهاا 1 [1984] .119 

أ0© 085ا0680م الاعالاة©: هط1 10 أم6هزطلاة 15 50ذاوصع 15 6ه13116]أطم .120 
0 هلاقط لإاهط1 أهط1 1801لا © هط1ا 10 أموعكاهة 1979 ]عم 1130م 
أأ© .هه 1/0115 2 لإعهانا "أممممه23068 موأةناءكاة" مج لاط 0ع0ناءناهة /إال1اجلا 
2 .م 58 وان 

53 0|105 806©6/لا3 ا .121 

5 ععااال/اآ 5ه6صمول .لا .180ا (/14365656516) 5ش6أول5ع 51668١‏ 015 /1أأطلالا .122 
,ل10ا 2310565 
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85 300 3115م لعتطن لإه عابم هطأ ,[ه 0626 مز رؤز 5لط] 

ل 151615311018 5أ ع]الالعع0)م عط ولأمعع/اون اجا عط ممأمععععل 

56 (5أ ل0ع5نا 56 لزإقم ذ5عانا؟ 53206 عط1 .و3 1أطة أقأع 6 مانام 

لهو6١‏ ع15 .لالها قلا ع5ممهك م1 (لة] 2165م عط عرعطالن 63565 مز موأأق طح 

01أ0م 5أط1 08 60ئأة1أط3 لهمم أ لممعاما عطا طأألا 0005 21 3501 2:6 5لمعأدلاك 
7# غنأ00065 صأ طأأيلا أالهعل مععط أمأمم كلطاا كهط أمعالاع أولابب 70 


00 501 010 5أعم 3000أأطة 1979 3250 1950 هطأ ,لصذاووع ما 
© 5310 5أاع36 15856 زلاللها عانالع06]:م 101 5عآان؟ ]0 أع5 ع/اأقمع 1م0010 3 


005 ع5 لأناهلا5 1311600أ3:6 اعاطين لإط عبلعع0,م عط للامط ألمط3 
2701 201051 لإأاع6|! 15 رقع /اعلاامط ,للها عط عوممطه 15 عاط3 3:6 65 2211م 156 
0 عط ,0 أنقناطءا 156 أع/اه موأم16أ50أنناز لإ1و5ألامعملا5 5']الام© ع1 51لا0 


6 .ونم 535031501 فمأأوأوأنا أه ممأأامعاما عطا طأأبا 


ةا اعم60م 18 06 أمعأأ5 5 أضع0عع,30 '65 2211م هطأا معطلا 

8 أ0 31ع5 غ15 10 و59أل1م366 ينذا ععمممم عط 00051062 لإهم 131015أط31 
/لا503 لاا 6اط3ءأامم3 1531 "1000م لاناة 16م 5]20950...' 3 5أ عرعط1 .مموأأة أأطاة 
© عععطللا لاكأقنامهت ع1 05 عالها عط ذأ طعلطينا بلدا ععممعم هط عط 


0 7535 /اوا عاطقعزامم3 قعطا 3556© ذلطأا ما 7.عمةام 1001 31112110 
لا573 311185م ,تعلاع/زاولا .5821 156 أه /نلوا عطأا 15 ومأل م36 لمعم أمررواع0 
أ0 عع3ام عط أه الها عط©ا مقط ععطأه ,عنالعمم)/م أو ها 2 عذممطة ذعورأاع م5 
8 680056 /ل503 311185م عط عتعطين 15 نضأ 3ناأأ5ة ألطرمم 156 .لموأأوألطة 
أ 16نالع2)00م 3 2580056 لإطمعمع5] 300 121100( ع8 أو 5621 غعطأ ءه ع36ام 


18 طفع 15أةق ه598 .لا 54 2227002 قسنل 2 لز مه مز 18 أ.وعدام أهطا 
1/7 301559م5 3 لععلااعط 11م 653216 3,(عوبيوسواه8 عل_ععررويواا 


© لاط 00106060 © 10 35/ا ]أ 1531 101/1060م 0822182825 لاذأمهم5 لمح 
مأ مهلاق 1أطه لاط 1160ا56 ع6 م1 عنعن/لا 5عأنامذأل /(م3 300 لوا أذأمهم5 


0م879 مضطأئ2 أطخ لارهللا ه15 ,وأمطعه2 /لواؤائوىل/ا 0م30 أأم5ة 5مولا .115 
.م (8,1988 701.2) 


.8 لكاتمطعع [ لكلامعااع لا تقالعم8 لم82 5866 .116 


.06 اللا 1 [1968]قلق همنا عاندمولا.» وز2اءرهج 7 .117 
40 39166006051 هط ومأمرهلامو لالقا هط1 ,ؤم ااه وممورياج| .118 
مومع ما ممأقوماأطة لهمه21 معام مز ونلوعممم 
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الهلاة 1:2101أ310 عط م6مأع5 5ووألعععم,/م هأ ومتمعع/901 ذعانء مم 
©3 ذ5عأنال 1658 عتعزاللا ,300 5عارظ عدذعطأا لرمء؟ وملتااناة6, هووطا عط 
8 ,181 ولأالة! ,كه) 1185م عط طعاطين ذ5عانهء لإمة بأموازة 
لا156/8 15 عممرع2عأع؟ 3506 0 ععطاعطنةن ,عامأاء5 نزهمه (13162أطج 
8 10 لمأأصمة عط م10 ادا (2نالع206م اومأعألناط 3 مأع0هم 

2 


0701لا أأعطا أه عدن علقم م1 12160 21185هم قلا عتعطين 356ء عط ذا 

ةا |013الع106م 158 ع0ألممعاع0 م1 لزملعع؟؟ عطا معلازن 15 عضأ أأطرج ها 
الاعلا ع1[ .5عانا؟ 1:2]100أ30 ]0 58231 3 10 عممعرعاع, لإ عه لإلأعوءأل رعطازة 
311 م1 /اةا 6اطنءذامم عطا أهطا 5ع25106مه ووأأمعلامه6 عارم7؟ 
5621 156 01 1621 :/ا20105010 01 م0691 عاطةأة/ 2 15 أعوزطناة 5 و]نالع00م 


1 .1165م علطا لاط معذمطك نوا عط6ا عه ضضئأأة1أ36 أه 


0 1065لا0م 1975 05 لل أأضعلامه0 طووأرع مقع رعاما عطا ,أمقعاممه ما 
-:3 11616م 


© ,311165م ع8آأ لمععلاااعط أمع7لمع301:8 55ع7ماء 30 01 ععمعؤط3 عطا ما 
أ6 5عأنا؟ 1886 طأأأنلا 3600:0306 لزأ لعأعنلممكء عط القطة مض6أأة1أطج 
أأطظم أنأع1 00 5وعأرعصكم-يعأما عط 1ه عننلعم6:م 

0011115501١ 


© 168 351285آم06-820 ,1961 0 لرمأأمع/اه00 لنوعمم)ناع ه18 
لاأ31م 685ل[090 3050 ,136101 0مأع00556 3 35 55أ13أط3 ]0 5631 ع5 ١ه‏ 


© 350 311165م وطا أه صسملممم وز 13 أ.ذأتمنا '6أنا0 عط1 إ1070102ا3 
01 ,لالاق| [3مأع انام 01 5عأنا؟ /إ5535023101 غ15 لإ©ط لغ1أم ذا 0501 15 3105 1أط3 
5 [503 131107أ3 5لئزى باع 18 .1:311002أ:3 أ0 ععقَام عطا أه بادا عا 
0 ,8لالع060:م 05 5عانا؟ 156 09 20188 201 00 321165م عط عتعطين لأأاممة 


0 م15 ,رعرع برو ".وان جح طعنة لهاناء5 أمم مقط 316:5 أأطج هط 

اطلام 160 1378م 58 2501 ١أ5ئنال‏ 3105غ1أط3 عط1 320 31165م 156 01 

.لإءأامم 

ظ .(0) (1) لا عاولهمم .112 

0 اتا 63516 أامم00212615:3 [13050211002 1 ,006ناةأ06 .8 03601065 .113 
.(15,)1986 1685كاه500 ,185لام015 أه أمعترة|561 
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طأأبلا عمذا مآ معععا أؤنامم أآنامه طاذتاومع عطأ أه لإءأامم عط ,رؤ5عاعطامع ةلم 
0 5أطأ 60301590 "50115655" 5006 و(7اللامطة لإط 17165ألنامه أعطأه 
١05159 5‏ 31/010 10 0:08 15 ر,عمم)اناع أناهطونامعطا 630:م5 5ط لطعأطننا 
لهأع) 60171752 05 6118© 3 35 513165 إعطأه 158 3205056 0510م 
ا13أأط3 27 ]0 األعللعم0أضقع عط6أا لزمء] علروك أأتنا سوط هلظ .مهأ 1أط3 
201 0085 11 131 101/1080م 2070 1 360100 © 01 901010570 غ15 مه ل1دللاج 
؟0 عأمأعمنم 5لطا قله 100 121أمذًا عط ومأو مما لإط ,م,لإءزاهم وأاطنام 1#واو5أنا 
35 لأعنا5 8510161570 501 أ0 لإعأامم )61632 2 159ام3200 بإ 


0 :تلاق [153أ35 35 ع6 0أئمع 10 5أأنامك لاؤأاومع 01 ذ55عضوص ]ناتلا عط 1 
طؤأاودع عطأ هأ 62565 50176 نأل أللقلاع معلاللا 5ناوألاطه 5أ عامأعماءم 5أطا مه 
© 159/ا0مم3 05 لإ1أاأطأ055م 3 ١150163140‏ علاهقط 0660151005 .001015 
0 5066 5 [3/ا10مم3 5أط1 تاأونامطا معلاء 210/12 6-7762 أو مامأعواءم 
6 اأأناا |0/3مم3 (أعنا5 131 35510760 6ط [503 11 ألاط باعلا /إالهلمره] 
.]لاأنااً 56231 عط ذأ ووأمممعطاءه] 


6601" 001812180 للا8! 156 .6 


لة113]أ35 ع1 145ذاناوع: علطن الها عط ١5‏ ع)نالع200م ووأممع/ا00 بلا ع1 
5170100 3111531015 ع5]لامه ع1 350 ,لقأأل 0005 15 6803:0100 ١|03ناطأءا‏ 
5 ]نالع 35 أاعلا 25 ,6256 158] 01 ومالنجهعط ع5 ومنل /بناوأاه] 
6 لمع للامااه؟ أهط1 53116:5 3200 ذ5ومألععع660م عطا 10 ومأمتواءعم 
0 820/6 13105أط3 عط5ا طعاطننا للها 116 ,1:3101:5أ)2 عط 01 أمعلمأامأاممم2 
1535 اأنانع غ156 350 13105أ316 عطأ 01 1185ل 350 5نعللامم ,لإأامصج 
0 |(13أ36 58 15 وواأتواع: 


]0 065106311058 عط :101 0106م 01 ,065100316 16 عع1 3,6 321165م ه156 
أ3]أ3 ذأ لعلامااه؟ »6ط ه10 ع]انالع60م 58 ومأمأأع0 لإط ,015غ12أط2 
أ118]أط)3 عط مأ ع20م عط /[502 021160ألرع1اع0 /عم60/م ه16 .5ومألعع166م 
5 انا 00765116 10 عم معرعأع) 01 55أأ3]أ)3 30-506 ذأ 35 أممممعع20 
01 11 عاعناءة .مهئأةئ1أأطة أ3مه|أأنا الاومأ 05 الاعاممه عطأ مأطاثين عاطوعذاممج 
-:01/1085/م 5عانا8 1060| عط 
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-:512160 ل ا عروكعز 99 أ ,ةق 5 _لكلتمجاعة 7 تكاتمااو لا توااع 8 كلمد8 ما 


5 6310| 5006 /إ6 /ا60011,37© 158 10 510006511005 16أم065 
© 280001126 2501 0085 008066م5أناز اناه ,516005ل!5 إعطأه ,عدن 
/ 12557211053 3 15[ و15أأةه!؟ 5عنلعع0:م (123أ36 ]0 أمععرمه 

ةا أ0 51610لا5 اومأءأطناتك ناصمق طأألةا لم561 ممعنن ,امع مسوطرمة 


0ا6اصنا 10 50أؤ15أع06 5'لمأممع0 لها لعلااو|اه]! 5مصوزأوأعء06 وبر 
8 10 عل/اأأمععع1انا و5اأع5 35 أآنامه لاؤأاومع هط5أ ]0 للاعأ/ا 20110021 
ا3نااأع 060213 3 16 عامأعوامم [502-0211008 لم3 1ه م6215 امم 30:5 1أط3 


-للةطأاع2 راعه _ علعقمتيعوهط ذأ موأواء06 5'ا2عمم8 01 أناه نو عطآ1.عأنام5أل 


0 ,روب إز©_لومها نكا 1ع ةااعع-مورام]و | 
أ 1560ل مع1اع0 ل0هط لأققضباطكءا اعأأطج عطا عمنعطينا 6356 3 وماأمععمعممه 
5 ل0اة| 6عم0م 158 131 ,(13)3 هاء16م د5عاراظ 0060| 01 30606نا5الام 
|1021 6011112 1/8117170 00 للاق|ا 01 65امأ 17م 0ه6أامعع 30‏ ااه وأو مرعام| " 
6هنم عطأا 6140 6051:3011 356ه لطا مأ موأؤوأعع0 عط1]." دممزنواع, 
16 51816 52016 ذأ مضأ5أعع0 5'وقأصمعط0 لما لإ6 0)160م0نا5 8/35 1[ ,أعباويياولا 
318 ذ5أطا طونامطا معلاع .0220 |13أط:3 علا ععمرم5أمع 15 أملرع 1ج ذلط 
© 131 181505 هأ 300 5عامأعمائم [2500-3116523 مه 52560 1/35 3:0 /اج 
0 ا5(لأول أأؤ,لزءأامم عأاأطنام 10 ل37ئأممكه ع5 لالامللا. أممماععم1مة 
-:00677671ناز 5أط 1١‏ 513160 


لإالة89١‏ 6216ه 10 21825060 2311165م 1568 1831 أطنهل0 00 صل أأعا لمح ١‏ 
05 ألع0ع601016 ع5 121 صق 5ع ]أاأطةذا 350 5أطوة عاطوععمآمعة 
9 لا8 ...لإءاامم عأاطنام 10 ل21378مج 5# مم لأنمللا 220/اج 
عأعاالقة ,ةاناء :3م ذأ ,350 )| عط 1ه ذ5عان؟ عطا ,علدنا 1316أط3 10 
ع5 لزه 0661060 58 م1 /انا /عم10م 158 رأأعا عباهط 3115م 156 ,(13)3 
10 650168 188 0711590© 181505 أ 2501 عناقط 350 13105أطاءة 


بيجا 05 5[/516505 1| 053110523 


1 .0.8 [1984] .109 
.6 ,.مه8 05لإه0اا 2 [1987] .110 
5 .م لططا .111 
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.أله 31 010لا عطأ 01 ع5مع5 اذوعا عطا دأ "لإأأنامع" 76230 501 0065 


لللها 1858 لإامم3 51لا 3]106غ1أط3 لطاذذاومع صق مأ 3105 1أأطحج هط 
75 18 01 53113لم" 37 ل0ع:25106مه ع5 أأأنلا 20لا عطأا رعذ أببمعطأه 


/لاةا تاأ5أاومع لإ6 ععطااع 9001660 15 أع00213 3 ,للها طذ5أاودع م 1".105]زمبن 
85 أعلاة 5عامأع(أنم أمععع011 /إ6 501 أنا8 .لالجا لوأع12 مأأأععم5 علزاه5 لإط 1ه 
.65أنا؟ تأعنا5 0 53560 311/2105 25108 أع5 أ|أألها الام 116 .776621013 يلاعا 


© 028 "وقأقع5011" 01 05وؤزأ5 للامط5 231111006 الام 158 1978 با8 
5 ”لعل13 »56 11و01 5ع6لمع]لاع00 ألععع: ع140ض .2762210013 نزعا أ0 عامأعودمم 
عاو2ع ذا .عامأعممم 0104 ع5 0م16 همع 10 ذ5ذ5عضروص ]اانا 3 01 مم16أهع 01م مق 


5 5أ ألا0 561 35 13056 1311097أط21 و 96 أهوما اوانالا_./طا 5191 
أ أهطا 1/35 12]1169اع6م»<6 عهط! .656 07007 عطأا دأ عؤللواهت عط5أا 15 3أألراة 


106)1( 


05 09067671ناز عطأا طأأنةا ع326000306 مأ علأاع5 لانامنا 


© ووأقع005510 ذأ لعأععم<76نا 35/لا 160أ5أع06 5'ا23عمهق8 0 ]ناه 156 

5ألا ل1(18أ5ناز ولماممعط 10ما ."لإأأناوع" مه 0ع25ط ]أ معناع ,رأمملرعع201 
© 551لا0 2501 00685 6356 158 (أ ع5ئناناء "لإأأنا0ع" 156 1531 و5أناو:3 لإط 
أع1اأ5 320 655أ1ألهءأقلاع18 5أ5لاه لإأأمه ألاط أأنامه هط 01 5011165 ناز 
89 0 الناه0؟ ع5 لآنامه وقاطالامق تاأعتطللا ده لننامرو لزامه عط1 .ضوناءنءأ05م6 
أ53] 016لا 10 835017 20 0انا0؟ وقأاممع0 لما ."لإءأامم ءزاطنام" هط لأناملا 


01000. 


8 18 ومأأوللاع 01 16طهم263ا 3:6 5أع12أممك أهطا لعانذممعء: عاعمامأ0 لما 
لاط 503206 1655انا ,)عم3م ]0 عمعأم 3 لقطأ ععمم عط أمم أأأن 11 لربععد7 اجوعا 
.لقا 1216م 1أ0 للع 1أ5لل5 ©5010 10 عممعرع1أع] 

.02 75018 3]صلناهة .105 

.(357.]م56 هلها [1978] .106 

106 )1(. 3 

2 .م لأطا .107 

1 اللا 8.6.50,]1983[3 [1984] .108 
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ناو 10 015نا00) 5'ومكا ع5 أه يعللامم عأ أناه ألاطة 10 ألمع7مع20:8 مح 
ا ولاتصلقةا أذوع!١‏ أناوطأأننا 5ل2صناطلنءا ١مطأمعاما‏ أو ذ5ومألعععم,م هطا 
0135 ©(! 830 10 0م31اناء|3ه 15 لأاعطا مم1أعط /لادا ]0 25ع1أوم 
0نا0آ51 350 ,ع51162لازماً عمأآع8ط1 300 /لاةا 01 51231155 أمأمل3 
5 اقالطا أ... نام عط لإط 0ع8000012, عط امم عرمإأعرع لطا 
© © 506و لإعطا !1 6لا51513 06231 3 ولكاوم هط أبن 
5أ؟ألنامة ل أاذأءع0570ك مأ لوأ أ0 5عأامأعمئم لعالاع5 ودوءعأ5أمأامه30 أه 


2 أ.موم ؤووونقبط أه أمعلولناز عطا 10 أقلم1 لمج 


0 ع]نا 3م08 لق 59غأمع205510 01 006 3[155لئع: لاع3ممم3 هط 
لإعأاهم عااطنام لقع011 ,0 316ا0أ/ا ناملالا أأ عو5ناهع58 لأأدلامأ 25 5عآناء 15656 


3 أوزوول/! رو زاو8 ,لا وعروو؟5 ول 2امموصوع .619 م90 أه عكقه هط ما 


:161505 ووألناوأأه1؟ علا هأ ع5ناناه 3 0ع15م200 أع3أدمه عهطا 


اهأءأ0ناز الج 1605 لعلامزاع: 3,6 عأأصلانا 320 13105أط عط[ 
01 5عالنا؟ أ6نأ5 ع1 وقاألااه|ا10 1:00 35]13(5 /ل503 3650 1165ل لعه] 
30867711 5آلآا 7ع50ن عألام015 لام علماع5 أاأهط5 لإع] .للاها 6لا 
ألهو6١‏ لإأأعل !5 3 هط ع)عطأت ©عا13ألا 60 327 10 2660:0359 
320 لهضة عط ااهط5 (5أؤ5أء08 (أعط1ا 350 1822505 15 01 7م13)1اعمممععاما 

.ل2عمم3 16 أععزطناة 001 


94 ألم زجع ,ل ,لاج و16 


أ0 أ6نالهضمه عطا صا رأقطأ لإلأثانامه ذ5أطا 1أ0 /0اوا عط©ا أ0 لإعزامم عط 15 11 . 

1126© 300 0ع<ا؟ 3 لإأممة [9062576:2 15 أذ5نال2 3151131015 ,م3116 1أط3 
01 /0ادا عط عط لآانامن/ا /8إال2 م5 0صقة لإاأمقمرمم طعاطنلا ,للها 01 لمعأد5لاع 
لإاأممق م1 لعلاوااج ع5 32501© (31015:]أط:3) لاعلا ]152 380 ,لمواومع 
01 13101أط3 (10103/از0طا عطا أ0 لااعألا عط 35 لأعناة لملعع1أقهت أمعع0111 
ب ©015ا0© أ ,لأعأطلةا ,5عأماعملم عاط3]أنامع 0١‏ م5116ناز أع36513 5ه ع]أصلانا 


المسصمم ساسم لصم محمد ممم عم معاي لماعم مسا معت ممعي مسيم معي ميد بعلت لحساصم ممصصم عخاي مسيم العصا عسي مسي لعسمم 


8 :3 8.478.)| 1]1922(2لأصطعءة طام8 .ا بورهكازم22© .102 
7+ 05لإواا 2 [1962] .103 
.لاطا .104 
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عطأ متطاأبن 5عالم 350216 لا 696ألآصا أمم أل أ ,أمممرعع:30 بإعمعوج 
300 0ظة2 هط أه (595)6 واءزام أه ومامومم 


لا أألا0© 01 355ص 0# 07 0303065 01 01نا0ل3 عطا لولأمتسععاع0 م2.15 
هقاطلا ط(12أطج 6 ,2/1185م عط1 مم12 م2216 ,وطاناج أوأععم5 أنوطأأبن 
أ0 وقاصجعم © لأطاأاا ععمفأاعمممه ذأ أه كالما معطا ذ5عروذصهء] أمم لأل 


9مم (ق)ؤوو5 ه امم 


6 52068 156 5أ لأع03مم3 5306 158 160م200 عممعل0نرمذ ناز طعموعع 

وومالاامم3 أهطا لاقط ,ؤاموه أ0 12066دىم 9,205 و0 اومنطئ هطا 
5 عاأنا: 501 010 5 56 (210113ع عم ««عا) طالة؟ 00هنو أه عأمأعماءم 
اعبلامم أأعطا ل 501 010 لإعطا عروكأعرعطا لله دان ألومم7ه» د5واطواجرج 


58 أ.أمممعع روه 6 علدنا 


ممم 0 357 م62510]6 10 ال3أعنااع؟ أمم ذأ انام بلاج| إ[زيزم بلع 
01 ]ناه ه15 01 8011 أنا0ع؟ لزأمه ع1 .21019ع,76 عزو/ عط©ا 16 ومأل: م26 
85 3:0 ناج © ]52 5 31/3:0 01 لمكا ذأطا ععروكامة م1 ععصوءع ممم أووو و6 


.يزاوم عأأطيام 0ع31ا10لا 001 


ااه وأا جع يرع © 10 1006أ أ لأذتلومع عط ذأ تقطن كاوج بزجمم ع/لا 
؟أعطا طعوعء 95 لطعع طبلا للعاؤلاة 3 ]0 1811005ألمذا عط) 10 لوهم 
200 ب5]61لاة أ8908١‏ 5211002[1 2قاناء هم لإقق ره وومألراعء أناوطاتين موأواع06 
علاقط |الأ5 5أانامه عط 00 ,للها طذذاومع أ0 5عانا؟ /22503101 عط ومأرمصوأ زط 
7 ألا لعومقطء )أ كقط 06 006 أأأأج وده علطا 


0 0 #لالأمع6ع71رن 5 أآناهه لاذأاومع عط 01 عل0ن111أج 201110021 ممع 

لاعلاك .5عاماعمم 1 50-5311015 01 3115م امم 1205أ0 0ج 

501 15 اعتطن موزاءال5أءناز اجأءألناز 9 35 13160 56 أطوتله مونأوء1اممة 
-:1531 513160 71 ©#مأأأذنال 0ما .لضذاومع مأ عاطأةؤومم 


لسسع م هس سه ا ا ا 1 


.610 .99 
.60| .100 
.اط| .101 
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عألام015 3 15 5ا! .لإ7ألانامه للها أألالء 3 صآأ عط أاثلنا عاممتقلاع ]15 ه15 
6 ذا لعنع20رع؟ 3/310 35 أ0 لااأاطهععم1أمع عط لمق /زأأ10ا/ا ع1 أنامطج 


ويح فطع 1060.97 86 0 5ع6جأم5نات هط©أ ععلطنا أقصناطء! ([3أزط3 مج لز 
طعمعءء علطا مععللاع5 ألمعرمع30:6 'إ30626 32 01 21150لمأطعا عط لعممرععومه 
00 2:0لاات 158 .كالةط30801)23 د”اؤ5تكاءنا! 15 300 (:05010ل]) 0:31150م600 
0 325 |03لاطأءا |12أ3:6 16ا! .للة51لا5 ١803|‏ [72311053 لام مه لزاع امم 
10 ع6اطقعذامم3 لالأمعاء1]آناة اها /5231160023 3 59أ25005© ]0 لإأاباءا] !01 عطا طأأبنا 
© 0107/67 ,1631 0ع0ناعممه (١تق0ناطل‏ 18 20قللاج 5أطا مضا .لإاملرمهة 
8 «22)/ [161311003 ,أقع 3018227 158 01 عالاأههط [311003ماع1اما 
مأ 0قلاه؟ أوقناط! [12أط3 عط 05 801ع00و0ناز 156 .لعزاممة 5# كانامرا5 
©5156 لهم لاعمعء عطأا وطقاألماة لإط /إ11هم لاؤ5تكان 1 عط 05 الاملاق] 
31م لأعصوعءء ع8[ .األعلئع3018 لإعمع396 58 01 5ه11ةصماصعا عطا ١ه]‏ 
5 أن 50350232101 01 01311605أل/ا 01 0100505 156 00 20قلاات عط لعودعأأولاء 
األاله 01 6006 511325 لط 856 01 (595)5(300)6 ع6ا16لم ه16 2620:0159 

-:513160 لأعأطلا (0طمي)ع نلع606م 


مط ]1[ وأأة 'عأما 35106 أهع5 فط للأنامه وأرأكلاة مز ل6بعلمعة: 0/30ات لج 
10 لعممعأع: 1505# 0ثنمملإاع 7311645 اثلا أله06 أوق0قناطن ١‏ [13أطة 


58 /للةا 015 101/151005م /[173203101 3160أو/ا 13ق/لاق 158 ]| 300 ...أ 


لاتواء عوامدرولا عطا 15560لرذأل وممعألا أ0 ععع © أه أقصلطر1 عط 
31 057505ا00 عط نه :313/3 ع1 35106 أع5 أهعمم8 01 اناه غ15 ,ععباع انلا 
-)ا6/ 10 816/2170 5أ /عللامم 5]ا ل0عمل0عععء اع ل[وقلاطلنءا (35أأط 3ت ع5] 
0 موأؤواء06 15 0ع2:00570و عنلقط لالنامطة أقطناط!طأءا 5/1أأطة ع١‏ .7166210735 
511لا5 [3وع!١‏ 72110531 31انا3211م 3 


03 ]ناه 158 ألا 60ع:01530 ,تعلاعلالامط ,01011 1808ملات 1327أنأكناةم 156 
-: 010105705 وقاألازاه!أ0؟ عطا ده موأؤ5اعع0 ذ5أطا 0لع5مع/ا8) 300,ا2عممم8 


عط عمأمعا1ع0 10 طاتج؟ 90000 5ه عاماأعممم عطا مه ومالااع» ما.1 
عط 01 21105 رأمع1 ع5أ لإط 310560© 0350306 156 ,10 /إاأاأطهأا 5'اهماأعماءم 


.360-63 آللاا 24 (1985) 97.2 
.360-63 اناا 24 (1985) عومامورول! .لا أعنوع أ كالو220] .98 
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05نم ومأمماع/ا06 


-76781] بزع! 101805 8111106 115نام 0‏ 1186 5.3 
0118 


5 1[ 26231003 «2اع| 3105/لا10 0065ا11!أ3 ]نام 50أ055ا0156 861016 
0011 130701015 076623103 -لاع | أمم ع0 ععطتعطيلا عمأصوئلاع 15 الاأماعط 
3# أط3 ذأ عمعمعع21621أ 300 165 3اناوع؟ 


1ط ]0 لإلزو0ضمأنات 158 قضهطا عرمه 5مأأامطأ 0621531160ا06 

21 ممم 55ععم/م عطأ أه امعمسطعقاع0 5عو3د5أبامع ]| .لنعأاؤلاة لهو#١‏ 2 تابنا 
م .أطولاه5 5 10قللات ع5 ]0 أقع 68510080 أاتأضنا ١835]‏ 31 ,للعأؤلاة 006 
أممق 5660 320لا [1:3أ:3 327 05 مج]0] /ز101أ3وأاطه هطأا " , عواناء2311م 
لنقلاح عطأا عتعطين ععذام عط آه عنقا عطا مممء؟ لعنالمع0 66 أ 0606552 


6066م © 10 ل0عمعمم3ا 


أ6ه/-لاع ا عطا أه عانالعع0:م 0 عاناء /5653503101 3 هطأ أع13 158 5لاط1 
أوطأ لأ قلات عطأا 01 روأأناءع6)<اة ولأأامعلاعء5 لاطا ,لعودترأما 15 1/11 
501 51316 3201567 5أ أللع7[ع651016 5]أ 10 371 لاعاع]1 ١5‏ ,لا011لا60© 
عط عمأصضقاء م1 مه عنامم أأأنما لإلنللأ5ة ذ5أط! .عاناء :5|013 3 50أ055655م 
1 350 ,رذع لأثنامه 0لا 00121700 5[ 300 ركعأأقلامك لاوا أألالهء 5[ ل7ع1كلاع 
أانامه 8ط ذا .عامأعماءم ؤ5لطا لإاممة 10 ووم زالثها ١5‏ أنامه 56 أمعاناع هابر 
>“اة/ 10 50أل )مم36 160مأع5 معع5 535 أ1أ ]أ معلا 31/310 30 6201006 10 6ا36 
10010010101غ1| 


3/8 [00.,]1983 .5ما أنةلثاناكا .لا ,.م0017© ولأمصأط5 8355860 مأمحم ,566 .95 
8 3200 60أ15/ا10م ©1206ناكمأ ©5310 هلنااأءما 501 010 31 لإاناكا 01 /لاا) 241 
(01131© ©206 ]ناكرأ 573716 05 1080لا 35/لا 6356 

لطم ([2أء:757©6 01 (|3مه16:2523110م| 1أ0 1531109ا2ع0616 ,لموذؤاناظ.ل .96 
١016© 3.‏ 32 (1983) ,2231165 أ لإطبها 0م مهطابب 
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ل301 01 31/010366 0 1930 لا113 62-77662160112 أ0 5عابه عط ومالزاممم 

21113105 اعلا 3,158 لآنامه طأعاطنلا"لاأمواعع50 51816" 15 مومع الوط 
موأطةم ع5ا معع يرامعم ©أنام015 188 ها .531160 ,ع5أ350 أه ذيرجا عط لإاممج 
أأطام ,86:32619 52110١‏ 0 لمملومتكا عطا 300 لزموممره© أز0 موعلمعمم 


156 0011 511 لة 30-706 38 0081لا 6061/3 زوأ لعاط كما 
8 15 ]1 لأونامطا معلاع للها 55أ/زا5 عط لإأممج 10 لعذنئع؟ أوصسطكا أومأأطرج 
-:09الا53 لإ اةذنآع؟ 15 1160أأ5ناز 1| .موأأ13أ<3 هط أه أههء5 156 أه بناجا 


7505 ,لعغاأناأأأ05أ 18/35 م2115 ]لط أمووععم هطا طونوطلام 
864 ,013110م601 قله عملم 316/ رم 3050 51316 3 معولاعط ألاط ,513165 
5 01 الها هطأ أهطا لوأصاصه هط©أ أه أمم ذأ أوصمنطء1 مملنوأتطم 

156 15 لمذأاممة 6ط لال00ا5621-5 


51316 (لالأع101 3 05 لاأأماناطمأ [أ2ممضئأ16ل5يز عطا وموامعلأومه6 
8 101 أععم85: 01 أأنأصة 3 مأ اها !2م30 معام لإمط 0ع2أموممم 
0 غاط3ئانا 15 /03ناطأ !ا علطأ ,يعللامم روأع)501/6 أ0 لإأأموأل اوتأموووهة 
2 15 51216 روأع5017/6 3 لأعأطللا 10 5ومألعع00/م أ3ئأأط3 أهطأا لامط 
86 06ل .. .51916 3001567 أ0 ندا 156 15 أعةزطيد هط لانامع بهم 
6 602805 366613 0 /لاها عطا أفطأا 0ط لوصنطء؟ فطارؤكم موجه 
]3 156 121 ذللامااه؟ | .2100 أأط3 أمعد5ع:م وط©أا 10 لمذأاممج 


35 ريج 1730م لاط لعمرعع/امن ع6 امه صو ,لاعناة‎ 0١13 


“الام 300 5131645 مععبلاعط لإأاباءا ]أل عط عباموع: م1 عبمعة لوح أز وام 
40 15 " 600013615 51316 لولاتمه " ل ١((2ع-50‏ هط ولأمععممه 01165هم 


00 651 158 لاط م3611 [21812اأدنا 300 521100211231155 آه عاومة1 عطا 
أ505 3 01 1]62105اممت »158 30/010359 106] معزو 506جع, رعطاممم 
6 لاالهأاع6م 65‏ ,5/اها 15056 ]0 لإع03او15208 عط 15 وينقا 5'لز,أمنامه 


سس بسملصي لممصصي اسستصية امسسليت ساي لماحم اسسعوت دراي مسي للستي المستاية لاماي مس ممحست متسس متوصيي لمعي لومعم 


7 ...| 1963(27) م20 1أطمة معمروم ‏ .92 

155-6.م 31 لأ6| .9893 

3",))3 1/6630 اها هط] أه هصموامع هط] " بأهطوأن طأأم>ا 2 .94 
6113-8 وااو اجا ه6مقانا 1 
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68210110187 'زع1 باالنلا 5.2 


5 0ل لإطلالا 210137عع27 <اعا 15 5011ع2 لإابما ,321565 00651105 156 

7531003 عط5أ 01 لتمأعأطناط عط لنه2؟ أمعممعع:30 أأعطا عؤألهع106ع0 15 506056اه6 
535 .5عانا؟ |060613 عط8أ أ0 00551067311095 3 5[ |١685‏ 1682500 006 7 باجا 
أ لإأممة لاناهه 3:11:210:5 طاعتطنةا للها 51311076طلا5 لاقت 650056 ه10 (أ1 إل 
#اطقعزامم3 عغطا مأ أمعالقل/اأباوع عاطدأأناة 30 ,0 عانء عاط3أأناة م5 ذ5أ معطأ 
3 عأعطللا 6356 3 (3أ) عاطقءذامم3 2501 15 /ؤلوا [52310023 ]أ 01 ,ل/لاها 53110521 
01 ,(للاقا |53110523 /لإ30 01 6م560 عط5] 1506لاه© 0ع00ا60076 15 606011361 
(1 00161516 3 5 3115م ع5أ أ0 موه عرعطللا) 2311165م هطأا ذ5علرأاع50 
001 0065 001/6171011 51316 ث8 .كلاقا عاطق63زامم3 158 01 006 ألا 01530166 
3150 /ل573 3119م 0316م لم .513165 مواأع:0]! ]0 /لاها عا 10 أألاطناة ه10 تاذأننا 
3 ]0 5لاق| 16 لإط 901/65260 أآع60213 هطأ علاقط 10 لؤاألها 501 
2215 773/5 01 ,0115ا0© 15 01 /[211131|11م 158 01 ع5لل5863 أرع تلطورع/ 001 
لأنامه طعاطلةا أقع 7 أصقاع/001 ؤلطا 01 /لاها 1568 أ مض5أأ3وطأاطه عممره5 15 ععمع5] 
هط ع35ه ذلطا ما .لزأققم مأهلالمم عط أه 5أ5ع7عاما هط 10 لمقكأاممك عنامرم 
معطلا ,2165م ارط ."وم و7762 -لاع"لإامم23 /إ503 316113105 
© 1831 ,001/67/01 51216 32 5أأأللا ألاع7عع20 30 مأضأ وولأعأامعة 
07 /231113/11م1ا 05 عأع3! 10١‏ 51216 16351 01 /اذا 53110521 158 01 5ض163]1أممة 
5 لأعلاة /0اةا| [52311053 عطآا 5أ عوشفطه 3 05 لاإأأاأطأ055م عط] 


© 51131645ل|| موأوأعءع0 1000 © " . لناه| 211052]11231105ل"ع5] 
600/21 صولاطنا ع1 6256 1هط1 مضا .عامأعمام ذلطا 1ه مم1أوء1امم2 
عا طأأأللا أضع77ع3016 600566855107 3 أ 30565اء 513(|231150 160م36006 

-: 8610 131169أ326 عط]ا .2165م وواعه0] 


12 ه16 أطوء 513165 2 ]0 ها [|2223116002ع1ما لإط مضأ أأمومع6, هط 
ا3ناأ 0113© 5نامالاع1م 115 01580310 10 51316 3 لاوااج 10 أمعأء]]آناذ أ0م ذأ 
أ0 /ع/لا0م 158 021585م0ع8: 3150 عأمأعم م 532506 عا 582056 ,5 امع أ الام 


0 51316 10 ؟.برالهممناو معام أاع15! لامك‎ ١ 


طقمة مدلإطنا ه186 أه أمعممعع/ا60 .لا ,.0© لانهاه261 01/656325 300نزة 1‏ .90 
٠‏ لاا 17 (1978) واطنمهة8 


91. 1|510. 


54 


0 1965 05 011675ع/00710 لمأوواطئق للا هطا أه  421(‏ هلمم 
-:101/1065م 1١‏ لعلللا عنا5ذا 5لط]ا 160مممناة 


عانا؟ طعناة ألا ع 3000:0306 مأ عألام5أل 2 ملعمل أأهذة أونناطء؟ عم 
لأعناة 901 3656066 58 ما .3165م عط لإط 390,660 56 ([52 35 /0ا| )0 
119 هعطأ أه اذا عطا لإأممة اأهط5 أقصناطلنا عط ,أممعمععروج 
أه أءألأممه عطا مه ذعانء 15 ومتوناعما) عأنامدأل هط 16 برهم 51216 
.6اطةء|اممة هط نزقم 35 الها [211003صمعامأ أ0 5عأانء طعناذ 300 , (لناج! 


40 و5عاناظ 3]1665أ]أ6ة افق8ط 1 اكلانا عطا أه (3303 عاعنمم ,لرالهماع 
107 5عالنا؟ ع1 ع10/ام1م ,ؤعانا 21105أأطةم |١660‏ ه185 أه (13)5 مل016م 
0 ألو 16 1:2015أط,3 عط علاأو 300 ,للها عاأطوئ امم عطا وملأامتممعاعل 


989 26 أ1لق3/اعاع 1856 أ0 ألالامء360 1316 


01 معنا 1586 أللصطلناة لأعاطنلا 1165 وطآنات [211003طععأما عط 3:6 فوعطم 
/لاةا 505513116 05 66أ70اك لام 01 عمعقع365 عط©أ مأ رطعتطيما ,16و76 -يره|/ 
0 لاع لقاعع0 لإعط1 ]1 لإاممة 16 لعأأباو0ع: 3:6 3611:3105 ,1165م هعط©أ زط 
٠‏ أه أالا عاعاة ععلة! ,60105030 عكانا ,1615لا 300 25خ3امطء5 .عاطوئناممج عط 
5610 1:3105أ36 لأعاطانلا لإأأعطانات هط1 35 لوأأمعلامه60© 20ممم0نع عطا 
701 0085 تلوأأقع/ام0) ع5أا لأونامطا دعبلا 3]100ناأأ5 01 لضتكا ذأطأ مأ بزامالاه؟ 
0050 316 7766210113 ياع/ أ0 5عأنا؟ 116 751357665انا0أ© ]03طللا 10 51216 
ع5 10 080162140 5 تمأأمعلامهم ع1 ,عطق8 الإاع5أء6)م لإاممج 10 
© (0أ لعأاصمة 56 لانامة تاعاطلا أعأاآصمه ]0 ذ5عاله عط 01 مض أله مارغ061 
“ا6ا) "5206لا 1306" 01 :523116 ع1 .50 00 16 ألة] 301165م ع5 عرعطاننا 60256 
5 159لال ,6011087/ا002 عط! .20173164هطلاة 35 5كام3: (6310:13 
01 0085 ,لااقا 6اطه163امم3 عطا علقأممعاع0 طلعاتطيم د5عاله عطا 01 ممأؤو 150ل 
أنا6 ,لإاصم3 510010 1:2105أ3:0 لاأعاطيلا عانه 3 15 "5306 1306" 15231 51316 
8 . 580ألا60: ]أ 8351| ]1,2 01 "اانامع36 4ع6ل13" ل203 لإع1 أهط1ا بزامه 
)0:06 ذأ 1:3105أ3:5 10 910106 3 35 لض1أع56 5لطا لعمعنالم7اصأ ممأامع 6001© 
ع لمق امقظ 1اكلانا عطأ هط لإالهنوع 5عذاممة ذلط1 .كتوم (أعطا مآ معط 25551 
6ط م1 ,رععمعرعاع؟ أولأوانه مق 35 معلة! فط أمق أذتاط ذ5عأنء فعط1 .5عان 166 
'6 | !-م903 2 0 :721162 35 :12118 أناط ,ادا [3مأعأطنام أ0 1551620 لمأاأمم3 
.الأ 5131106 طلا5 أ0 العأذلا5 أو مأعأصنام ع٠طأ‏ ما 


3 (35 .1250© .م0 ) 0105030 89.6 
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أ0 15 0310| ,5أ 531أ,رم13]0أ3)6 أه0 ععقام عطا لنووع:5أل بممعطا عم 

]لط 156 .للها عاطوئذاممة فطا ومأمتمعاع0 مأ وعصوء]]أموأو مم 
31100 علا معطلا ععدام عط أه لها عطا 10 لعاععثممك أمم 15 أوقناطأنا 
1# 15 العلاع/أ0/ام1 لامج 210/010 3/1185م غ15 5لاط1 .66هام 5عاة] 
56 إ523 علطن 5عانء عأعط1ا 3050 للتعاذلاة 53110021 لام أه 5ع 1 أأاهءأصطععة] 
589 ,اناا 0065 لإزمعطا عط[!.5اع13ممه [2115003 عاطأ 15 لم ]أأناذدنا 
ل2جأع1 006 [311553 161612 10 ألقلاعاع8 م 5آأ بناقا-]م-أءأاأاممء 1وهطا 
©ألام5 01 ع1 ماع08 50151 لآلنامطة5 1:310:5أط3 هط1 582056 ,و35 تلط 


6 ريج ننه انمع اننال /[ام3 10 3000:0150 


55 17 01 02101825 ع1 5.1 


7ع أ االا عاءنث 0م]]! 11ممصناة 350 5010566 115 535 51617لا5ة 16 
6 األاه36 اال .لم8 لإلنقاناء3:!1م 350 ,ألاة1 5]! .1961 01 لوأامع/1ه© 
5 للاط©ط 0ع5نا لإأع10/ا 300 07صنا 60 1مع ترم لإاعلأ/نا معع6 535" ,للحا 


5م ومع بره ونط 7ش3,"موناوم ]ناج 5 01 0اع1! 156 لوملاعط ووناع3 
لقا عاطوء امم عط عمصأمعاع0 صوه لإعطا طعلطي/از مز لاهن 2 11310:5أ36 0] 
رلألاها 63616 امهم فطا 6216 01م 16 وصلاأج! 2165م أه 356ه هطأا مأ لوم 
31 أءأأأمهك 01 5عاناء؟ عط 7ع0نا للها )عمم2م عط لإاممة القطة" 130:5أط:3 
الةا5 1:310:5أط:3 1586 63565 طامط ما .قاطوئزامم3 لرعع0 13105:5أ[طق هط5ا 

.5506 1306 3050 0001361 عط أ0 5للنع! ه18 )0 اأانامع36 6ا13] 


-»ا 16 05 05681م0000 أعألطء عط ذأ طعلتطين "206د5ن 7206" هخ معطم 
5 786210113 عاعا| ع1 1521 مم6 1501611 ص3 35 معلاة1 معةط خوط ,3م هعوجر 
أ20-31108 01 0211098ناه؟! عطأا 15 300 57أأمعلامه© عط لزط لعناوااج 


جع زط 


01 6مأعوعظ لصح /ا ةا هط[ ,0لا80 .0 01دلزاة51 8 |أدرالا اعدطءأل/1 .86 
.2.80-82 (1989 مه0ل0مها) لمذاومع مأ ممنئه لطم أوأءعروممه6 

0 50925 300 0309615 5!!) 215:12ء:6//أ|-اف ا" 5معنامأونامع 5ماوطومم .87 
لاا3ناضول 0316 ماءالالا ما 14680 أصطنة عومد "(هو5ناذأم 29210655 30لاو 
ش .7-12-1989 

88. 016 ١280060 أأ6.مه)‎ 50.83( 
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3 اقم 380 عانه أدوعا أ0 ممئأوءأاممة مق /إ1أهم ذأ طبار ذدوععمم 
051 107أ3ء1امم3 621160 ماع75 5 ,206655م 0621/6 300 ع/أاععا56 


3 8وزرماوعروم “1 ا 


8 علنااعلاع 16 30186707611 375 01 613058 3 35 00706 '[3ل5 عانم ه58 
ع/أؤ5نااعلاع 106 106ل/ا0م 300 ,/0اها [2مأعأقنام لإرعناع 01 2]100ماصمم3 
أ103] 7162| 01 53065 300 5عامأعممم (06063 ه15 01 05ض1أو16امم3 


5 (3 0013 لقاع أ 163وععرع لا -يرع | أو عانء عط 000014 
معاطنلا ,عذ5ناقاه 0511109ه6020 ©1ا30136 38 , #عأطللرقكاع ,10 ,لإاممأ لزه 


000000055 أع 06ا30 اع ع0أع06 10 1210:5أط3 عط 5اع/لامم لمع 


ل2أع :0006 22110231 هاأم| دمأ 2160:13ه:256 اها ©3500,"158ا 016 .83 
7 ©اعا0)| 34 (1985) "مواألة1أطم 
3 3 أأء.صه.للاعا لإا 160أه ,810.1110/1963 6358© ,0قللاة 00 .84 
وطا« بلدا أه 5ماماعمم اترعمة6:يانقا واطوءأامممة هطآ",مدصقاه6 لاوطامةه8 2 .85 


اأ2معع1ما ا اطمءع ع 6 "27621013 لاه| 01 بناجا 


3 /61/,60.1987ا) مملتقعتتطية 
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/ا8 .101811616 هأ أطأول 5'أنامه عط 5علنااءاع اعلط»ا لرواؤلاة ج ,ه15 عامه| 
أله 01 أآنامهت 156 ع/اأممع0 15 0660060 15 ؤلطأا ,/3دا 3110021 معام ومألزاممة 
311 9 65لا [0001010/6)513 5أ عانم ه15 .لمز1مء1ل5 ناز 15 


9 1 30315751 3101006 بوطزه 9 فونم © 011مطناة 50106 .0011760191015 


135 150 أأ20008م ع5 25 لممأعل هط بزهمم لرمعطا ذ5أط 


© 50ألنااعصأرضمع51لاة [3ئأأط:3 عأأ00085 /زم3 أه0 أمفعلمممعلما عط لأنامطة 
م 645اآ13 لط عط عتعطنلا لإأصيامه هط 1ه بناجا 


-: 35 5680أآع0 مععط 3150 35ل ا 


له1عمع أل عقأطلمه /زقلم لإاأمنامطل00 7655رأ5لاط 156 01 051015 عط 
-؟ا56 (000961013 05 (لغأوؤلاة 3 66216 م1 اها 4ه ذ5عمامأعماءم 


.ووأ ماعل 


-: عنا55آ 1586 10212018160 85 792215107 لرروح عر 


0 601 30186 50761106 أع13أممه (272110053عاطأ 30 10 21165هم عط 
أألاطناة لاعط) 1051630 .اها /5211002 لزط 001/6060 عأنامذأل أهطا عيلوم 
أ 5عأن؟ 156 10 ,1206 أم15أ2 مع 1م أ0 5ع530نا 3050 اللأوأونكه 156 10 أأ 
0 6563060 512185 عطأ أه أذمم ,0 أأت 15 مممادرقع فرج طعأطيب بحا 
ألا 000566160 ع3 لعاطيلا 513165 هوذ5وطأ 10 ع0 1306 [|502 51 مرعاما 
220600106 2501 36 5عأنا) 6020100 لأعناة عرعطل/لا.عأنامةأل عطا 
تاعاطلا وملاناام5 عط و5ممطء عه عالىه هط 5مذامم2 عمغأوواتطج هطا 
9 ما .عاطةأأنا60 4 11318م0مم3 77051 158 6ط 10 لاط 10 6215مم2 
ألةأعأ0ناز قلطا .5مرعاأؤلاة اوها [هعع/اع5 أ0 ذللاقا هلا 00051065 عط 50 


1 00 كنت ناوطنا ص15 31 1أطم ,مأ.موؤ5واناج5 وول موه 


606231 05348001 هاما ل0مة لأتطيمْ أعها اها" هط مجه ورخز للا مم5 


أ0 (عطاصسجط© لوده أئج مهماما ,5501اناة2.ل 350 ,انق ./لا./لا ,ونقء6. .للا 
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860 
359-07 انا 1981(30), لأوتره أه لإلأمنامهء ١15‏ أه بادا هط 
.81 
.21-2 0102| 1983(32) ,"مولت أطم 
82 
611635 (63,151984)مواقة لطم وعرهومورو6 


9 878 762 بزهة| 168 5 


© 01 551027لا0156 156 أ0 عؤالامه 16 ذأ 015005560 5# لاناوا5 6نا55أ 5أط 1 
0 لإ56665531 56860 535 )أ ,علاعنلا0./اد! عاطقء امم عهطا 5ه 5عمعطا 
5أاأا 01 22101 [001101/6512 156 10 6نال لقع 156 10 0150551010 056م051م 
0/310 37 521012150 .513185 ©5070 لإ6 01 10160مم0153 15 6لا55١‏ 1115 .6نا5ذا 
5 350 ,لإ1أ0م عأأطنام 10 /[6051131 0052510680 15 5عانا؟ 15656 10 3600:0150 
9لكا13 131105أ3 ع5الرعملنا5 10 /الها |5211052 158 05 أطوء عطا ووتاذنه 
/[1811101 15 ما عمعدام 


2 5أ 206655م (113أ31 58 01 "15311605ل662اع0" 1158 أ0 لمصعلمممع لام ه16 
5 1]6:5أ]لاا 5076 لاط 225علإ أاع 86 ذأ 0060لام10م قعع5 535 لأعأطلةا أمععدمه 
5 (13110أطعة./0ات| [2أء 0077 01 216153110531531 56أ 015 31م 
0 1]1أط3 ]0 للعأذلاة عط معطلا .أمامم ذأطا جاعهع 10 5م518 لإصقم معكاج] 
61م 10 5عأنام5 01ل أأعطا علا 10 لع7نع1عم 3165م 121306 15 أ 25للا 
2 01 اللأوالا!عملا5 188 061لا #ألام015 عط!ا 581116 10 )ع0:0 (ضآأ 315صناطاأءا 
0 25106 581 0 أأطاع: ,للاعألاع) 10 أطوء 18 525 لاأعاطللا ,أآنامه أمعاعملمام6 
01 أعثْ 0م215 أأطمة طؤأاومع عطأا 01 23 0ض 22 560165955 علدنا 0نهللاج 
© ,1118 50976 861167 .لألقا علطا 3140ا5أنا أق0قناطءا |3612 ع5 1 ,1950 
6لا طلم؟ عممرع2ع71ع21أ أألامه علنااأعلاع 10 أطولن ع5 0130160 عاعلةا 65 3211م 
6*0 هطأ ألع7لاع3018 أأع5أا ذأ ومالال0طمع لإط 55ع206م 311131160 
010 ذ5أطأا ,ععبعيره! .اعم 1979 156 أ0 2 350 1 56016055 /ع0نا أضملمعع30:6 
00 طوألأء85121: [50358013نا! 50016 ث8 .05ع/ا0م أالامه (ل2 اذأا0ه36 056١6‏ 
لوأ )13أط 3 3|1هه 13555311 ]0 الاعاممه عطأا مأ لمع35 كهقط لمتامع بمعاما 
10 10/151017 6ما5 ]0105© 056مه0 وطينا 5ع أء/نا عط 0م 5غ16أموم عط ووأمجعا 
هط اله آه أذذا 6لا أأ5ناةلا© 30 2008م 10 [35© 001 1115 .7/9 
وطا طعلطط 01 5أمعصضصعاء متهم هطآ .2103ء:76 - يرهق هطأا أ0 5أمعمممواة 
]10 /لاتا| 77أن]أملا ,للاتا [165311023م| لاطنب ©2326 60651555 5180لاه5 
اهعمع0 هطآ1 ,1964 01 60005 0 5218 هط5أ مه ,لاقا 7موأأامنا ,قاممجعاة 
أملاكة 61م هط 2,68 و5هماصاأعمم طعناة 300690 “ناوا 01 واماممامص 
© 35 طعلاة 019301531105 ألهموأتةم هاما أه وهوانظ هط ,562/2003 
ب5لاضع1607| هط 35 طعنة 5365لا 300 0051005 ,أع6 ..(أ218 الا ,لالا 
ملام ([3أأطة أه ومنممم86 ,5اع60013© 10205 51300310 
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30 35 أ لااقا ع6اط3ءزاممة عطا ,ذأ أهطا ,8320 31 ©6لو5ذز عطا 


6 01 لا عاعنءمة 216طأا عناو3 لإرمعطا ذ5أطا 01 5ع0114مصناد 6 “.وموم رو 
6 05 (1()3)لا فاعلمة .غناذ55ا ذ5أطا طأأينا ب/إلأأءأامصما 5الهع0 مشنامعبامه0©0 
0 اطق علطا م1 عاطنوءز1امم3 /ااها ع1 1هط1 5عل1لا0م لمأامع/امه0© 
89 ,0 أأ معأععزطنا5 521/6 3)1165م عطا طعلطم 16 عدا ع5" 5 أمممراعع:30 
30 168 ععع نلا لإلأقلامه عطأا 01 لاا ع5أأ...,رممع1ع15 150121105 لامج 
560 قعل صقلا .علطا علناعما جاعةم6 مم3 1115 11م0صملناكة وطايلا 5ئع1ء/لا . "53206 

تلاط م1 ومألمع866 


امام ظضأ لونأأمعلامه00) ه158 01 لمأأوأعمععاما م16أ2رع 51لاو م6 
01 5عانا؟ أوذاأممه ع5 1ه /إو210م3 لإط ضمألوءأامم هطأا 5أأمععم 


7” (ه)(1)لا واءامم 


ع3 /لاقا عاطنعاامصمة عط1ا ومتمأمعاع0 )5 دذ5عاله أءأاآاممه لمةو]أامن عط[ 
9 أ 5#لا00 58 مأ علنمك لزع 1 .لممأأمعلامه0 عأ مأ 0ع55ع2ملاع أمر 


0 0105م (1()3)/ا ع111م 010118 له11أأطق ع85أا أ0 أمعمعم./مامع عطا 
0 366005 طعاطللا ,لا0010م1لا3 لهم 15 عأنء؟ ١5ر1‏ عط] .ذ5عانء أءأاآممه ملا 
160أ13أ36 هطأا مععناوو 15 ذأ طعلطيز برها عط أه عوزمطة هط 165لموم هطا 
0 الة] 3165م ع5 معطلا 0256© /[30 10 25ع]ع.: عأناء 0مرمه56 هط1 .أمممرمعع201 
أ0 /الها ع5 لزه 00106580 عط /[203 20قلاق ع1 .للا عاطقءناممة عطا 16د016رأ 

.30 1125 310/310 عط عرعطاننا لإمأدنامه ع5 


ر”3110اع5 أقمم1أ2مععاما عفعنهوالرظ مز صوأئة 1أطرم",لهط835 دأمصح 5‏ .76 
شْ 4 ,2310 7/0.1١,‏ 

00 21109 1أأطة عارولا لازهلا ",و86 مهل مولا مول أمعطام .77 
6 (1981 0ن23موطاعلا عوبن|»|) "1958 أ0 

7/8. 610. 


48 


5 158 01 30606 هط 35 3015 أل غط©ا ععلأوممه 5روطان 735. بيجا وطا 
عط علااملاما 501 0085 طعلطنة القطعط ,أعطا مه صملتثةماأمعاع0 3 علقم مضه 


11م 6 01 2281115 [3أ30 


عأطقء|امم3 ع5 12016216 10 (ل13! 211165م عط عتعطبلا 56ج ع5 ,لإاقراط] 
آ0 16/5 58 01 1الامع36 عال13 أألقا5 1310:5أأطح عط 2565© طامط وا" بناجا 
00 131015أ3)5 156 قو1]أ3ناأأة 5لأطأا مأ معباع ".5396لا 1306 3050 أ01136م0 156 
5 0166© أأعطا أناطر/ةة| 18 106ل م016 1 ععأمطه لعأ1ألأامن عبلهط أمم 
.5 113206 300 أ00251136© عط5أ أ0 5لترع1 عط٠طا‏ 10 عممعرعاع, عط بام لعااعيعا 


0/5 أأوال5 5للط]ا ."01 االامع36 عكل13 " 1356ظلم عطا 5عد5ن أالا عا116م 
/5211003 0065 .5306لا 1206 طأأألنا 5أء1اأممك لوا [5211002 عبرعين 5ممعاطمم 
1 ماعألا أ5ناات /0اةا |2211052 ]3ط (ع2510م6 لأط835 532013 .)نا فاتهباعيم بناجا 


0ع 1قرعمعأاممأ 15 عامأعمام وتطا أمعالاة توطبب 70 5 .وزرمزوعروجم برها 
اأأللا آلا8 .77622103 «2«ع/ 10/305 106أأأ2 513165 156 5ه 05معم06 
0 ألاط©ط ,أطوأ5 ]أ لوأرمعطا ما 52عان” 25602-53110521 ه16 لاعألا ندا أهدمه 09 

:أناأأ0010 15 ١1‏ 1166ع13م 


121016-11 320 قو أأضمومءع2 01 1و [1أئرع ار 0 عا :0 لا يبرعلا 2 . 4 
.8 05 23:5ياث ([3عأأطءة ورواعره5 1ه 


عنا5ة! لاألها 6اأط3ء1امم3 عط لإأأععم5 501 0065 لم أأمع/ام00 كاأرولا علخ ه] 
6ط ع5لنا3ع56 ,(1961 0 (ونأمع/ا60© 37عم0الاع 158 طأأللا أ35أممه (15أ) 
0 علا55ا 858أا طأأنلا عععآع)ع151 501 5ع00 لوأأقع/ام00 عط 01 أععزطناذ 116أ66م5 
أءأاأقمه لإ٠ط‏ 0ع31اناوع: (7غأؤلازة 3 لاؤأاط6513 ١1‏ 010 501 ,لقا عأطوء16امم3 
6 23111685هم 30000 لإ1وؤاناصمج 8506 10 5 05#م]/لام 5]| .5عآأنا؟ 
أععزطناة لوأأقع/ا00 هطا عأمآععط31/3:0.1 (12أط3 35 01 أممممع6مامع 
0 006 ,بععباعياول .للها عاطقعزامم3 ]0 علاذ5ذا ع5ا طأأأبنا عمع15161 501 5ع00 
طااية لإلأأءأامطمأ لهع0 أع13 مأ 5ع00 ممنأأامع/امهي عط أ0 /ا 6ا3116 1531 عناوة 


.(20.13أك .مه) مههلام-2اع 566 .7/3 


(.1أ6.م0) 038206062 .ع 150035 300 ه80 لمحل 566 4 
163 75.2 
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289 011 151093نا0210 0121688110575) [2167228110281!| ©1686 .4 
. لنا18 6©اأط8ع11آ1مزنرة 


01131 ([516031616053| 08 02165110 ((3عم0الاطع ‏ 4.1118 
6130م 


عط صا الها عاطوءأامم3 5ه 5هأقاناوع: عطا علتأصقناة أأأننا مملاعع5 ذلاآ 

002 37عم0اناا عطأا أ االا عاعلامة .ذ5صهأأمع/امه0 [02ه15أ مععأما 

1512127211003 327 (5أ لالقا عاطنئذامم 156 01 علنا55ا 156 طأأنها 06215 1927 
3161131101 


ه10 للها عط أقع7قمعع30 لاط ,عقامع1ع0 10 عقع] عط الهطاة 23:1165م 156 
.نم05 158 01 513566طلنا5 116 10 1:310:5أ3 عطأ لإط 0غ1امم3 56 
6 ,/ا| عاطقعأذاممة عط 10 35 3:165م ع5 لإط م65 1001311 نام وصلانهع 
0021161 05 عأناء عط1ا عضن /لاها عمم66م ع5 لإاممة الهدا5ة 3511:3005 
25 18 63585 طأوط ذا .عاطقوء|امم3 5ممعع0 :1310أط,3 521أا 
601136١ 350 158 46‏ 58 01 775ع1] عهطأ ]0 أضنامع36 13164 5121١‏ 

عد 


© 0616/0156 104 لعاط/نا لاط 5لإه/لا عط1 5ع1أأععم5 االا ع6ا116م 
35 || .3601667611 13]16557أط 3 157153110531 م3 5أ ادا عاطوءذاممة 
ع لإطعععطيلا 5ه ع1 2025105 ]أ ,51 أ .أ5ع12161 01 3]1005ناأل5ه 6ع7ا 
31م " 01 0011575وم26: ذأط]آ .لااها 6اطت6ذامم3 هطا لإأأععم5 3165م 
/اةا 156 3ك أناه0 ]ألا لإامم3 10 3]05ئ1أط:3 158 5عوزاطه "ل/إم500أنات 
5 3]10(7ناأأة ذاطأ ذأ ل/إ1أ01اأناتة '1:3101:5أطج عط! .221165م عط لإمط معوؤمطه 
168 لإ 0ع6505 يلوا عط ومالإاممج م1 لعأأممنا 


701 15 211185م 158 01 (مللأضعاما عطا عبعطللا ذا 31160ناأأ5ة 0ممء56 156 

لاامم3 5131١‏ 1:310:5أط31 علطا 1201621160 لامق وملاتوع" .0ع5ؤ5ع:مناة لزايهعا0 
10015 /[503 1 تأوناهطأام. "عاطقءذأامم3 (ممعع0 لإعط1 1821 أء امم آ0 ذ5عاله عطا 
© 01 كانمللا ع5أ ,للها عاطوعزاممة عطا معذمطء عتاهط 131015أط3 156 ١)‏ 
0 !ممه 05 د5عانء عط1 05 5ضئأ3ءذامم3 ه10 0ع056 ممه 5 13105أ36 
8 300 , لعذاممما 5أ ععأمطه '1185هم عط1 .نذا عاطوعزاممة عطا عمتمعاعل 
05 10 201 ,ععأمطك لعأامما أهطا ه10 عامها 10 5أ 31015 أأطج عط أه عام 
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8 0158 عاع0 م1 طعتطيا لزه لإرمعط1 01316م0مم2 051 هط1ا 5ز أوطللا 
3050/61 188 .061ا365 10 لإ25© 201 15 00651107 5لط1 7/دا واطوء1اممة 
8 ,19015 156 :0356 8305 01 051306285اناءأت 1ؤانا2:110م عطا ره 5لمعمع0 
11661111 158 01 ععذام عطأ ,ععقام كاأه100 مهاه أأطج عط عرعابنا لام 
© هآ 2165م عطآا 121106,350ل5أ'اناز 13101'5أط3 عط ]0 أمماكام عطا 
1# ذأ 016 011381م6أ م3 لاقام 5م1261 عذعط الطاممممعع:30 مضوأأةأتطة 
أ بأوع/لا 156 مأ ل6أمع360 ذأ لإرمعطأ 3 عمعطل/الا .لرمعط عاطوأأناة 3 أه مءأمطء 
-أ35! 86! .01185نا0© 5251615 مأ لعأمعع30 هط أأثللا ١)‏ أهطا م63 أمم 5عول 
01ممناة أأنااً 601019350 أعلا 201 0085 ,عامصلمة<<اء ,15 ,لمرمعطا لعممزامعم 
عأاطنام أه مضأأوامألا 2 25 أ /عل1أ5ممه لرعطا 300 5ع لمأمنامهت 6لرو5 ززمم) 
126015 15856 اله 60005106١‏ لالامطة :316 1أطح عط مممأعرعط1 .لإءزامم 
© لآ لالهعآ1 أطوء ع5 ولأو500ه 300 للها عاطدعزامم3 عط ومأمتأسعاع0 
01 006ا11 )2 ع5 عقتلمولاع لاناملة 6 .51216 عط أه أءأااممه آه د5عانه آأه أطوذا 
الأللا عط 5عانء ع5 101/205 5010011 15 أاعلاع506أمع عط©ا عتعطين لماميامه معطا 
ع#اطوءغامم3 5ه لاعة1! عط ذأاتمذا 5عأ,مع15 158 1ه 006 ووأومهطء ,وؤامْ .لإاممج 
لاعط! 50 5231168 ذلطأا ضآأ 18202110765[ 6م علاقط لالامطذ 21605 1أطق. باجا 
9365© :0 /لاها 6اطو16امم3 ,6م20م عط©أ أء6ا56 لوه 


6 13105أ25 160185 5لامألا1م 158 05 5006 10 5أل1مع6م8 

(اعاطيلا 065مع5] عقد5ع5! .ادا 3616ء1امم3 ع5 ع0056اكء 10 /زل01قمأناق 160 أماأاصنا 
7231103 50106 أ 11مصلاة 50 10 أطوك 3 لاعناة 310:5 1أطق عطأا أمةو 
6 أعع[إطلاة 3:8 /لاقأ لاذ5أأومع طلا 3611:3105 ,5130766طأ ,0غ .75مع51لاة |3وها 
اع [إطلا5 36 لإعل1 300 ,بعالالع06)/م 30121 م1 ومنأأواع: 5عانء /ل53502101 


ون7 1979.21 01 661 1:31105أ3:6 ع1 01 عالالع06:م الاعأناع: 16 10 3150 
1672311002!| 10 31نا5انلام 0ض3اأوقع ذأ ععقام 645آأ13 1211600أط3 مح عرعلاين 
*256 3250 15311095أ35 لاؤأاومع م3 15 ]أ 5عانا ع6ع50ل005 01 عطمجاين 
3١‏ لإأمم3 (232501)" 311310 لاؤ5أالومع مم .1:31105أ31 [1-5211003عمناة 
لإأمم3 عط صضوه 2501 زدعالنه تأؤ5أاومع قهطأ ععطاأه ذ5عانم للها ]0 61 مم6 
ع6اط3 80002712 320 0ع<1 3 05 131 7هط] ,ع15ه /لاجا 5136106طلا5 
01 لقا تأؤ5أاوضع لإاصم3 51لا 311301087 لاذ5أاأومع ”ا 51607...3611:3105لل5 


12ح ماع مأأأععم5 50176 


.(542.م .أأه6.مه0) 1/15 8 بزعا .71 
3 .م 3 110 .72 
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للا أ0-أءأاأصمه عط أه ا2ذذأمرؤأل 35 معاج1 هط أمم أونام وأطر 5.67مانء 
الا #اطةءأاصمم3 68 ,10 ومكامها أه و5الامهء هط مز عوطادء أنط ,ذفان 
'ةاناء 2111م 3 ع5أمم061 10 85 12 50 من أمم لانمطة 5ه1]3أط3 
الألها بإاعطا أهطا 5ع1آنا5 ١١‏ 80 .51680لا5 0لا 1أه أعزاكممه (لهمم أ أجم) 


8 مويوامم أ705 0660060 أءأأأممه أن عأاله عطا عمأمععاعل 


.5 انا |508-5811088 01 16005أه8ءللاممة وذ1آ.و 


0 ,1185م عط لاط الها 06أ1301ؤطناة أ0 ععأمطك لإم3 أو معمعو26 عطأا ما 

51300360 202-53110531 اانا 3 لإاممة نلق 62565 فلروك5 مأ ,13101أأطج 
0 .لالها 01 5عأمأءصأقم [960613 01 ,539065 51300310 ,216013ع6/-6 | 35 
اللا أعذااممه أه ذ5عانه عطا لنووع:ؤأل /زامه أمم ول 15مئة زط عط 0356 ذأطا 
5أ 5ألعلمعاع هلا أهنعمعو ما .لمعأذلاة 02110021 لإم3 اه وذؤوط! وؤ5اج أناط 
.5 500-3110083 لأعناة 01 لوأأوءأاممة عط اتصععم أطولم أعماممء 
أ85211013 11 306 هأ عذلالقاء مولته لط مج 0 6ج موأولكاة عطأ بأومزع 
.6أنام015 ه15 5آ0 عاناأقه أهمهأ 2 مععاما هط©ا طاتين ععطاعوم1 ,مم 11305361 
امع مرمماع باعل 6 306 )0/6 عأنام5أل 2 ومأمع000510 لفطلا ,لإالممع56 
معاطم "عوناواه 520" 3 ووأمتهاممه عذمطا لإأنقاناء اوم بأمعمععروج 
,2311165م عثةلاأ1م 01 كأطولن هط©أ عاج م1 لإأأعهمده 5'ووأع,501/6 3 ذ5ألماأا 
6 01 1011لا ع1 255655 10 50310ةأ5 [311002م-ممم ج عكاملامز 31615 لج 


قوم 7115 010/316م ه15 أع016:م م1 عهعل,ه دزأ 56ناقاهء ضو1أج2أاطواه 


11 أطق3 لوأععع ممه لجوو تو ممعامأ 5 5 الأونامة عامأءمأرم عط 
2 لإط 5611160 6 اأأللا عأنامةأل 156 .ععدام أه ينها عط لط أمعامه00 5136 منرم 


5-0 731100 لمق 10 لأواءه أأعطا علاه أمى ول أهطأ1 5عانم أن ]56 


7 (1989)"!|-ه6نلععممم ة أأطمة لهممنتتهمميهم!|"ومأو5هة|ا8 ع2جل 8‏ .67 
3 66م ١100‏ 5668 .68 

9 (20.1 أأء.مه) عوأاصنلط .آلا ع مروالهو58.م .69 

3 الهاع0 مز 0هو55نءؤأل وط الهطد وامأءملءم 116 .70 


44 


0 )3116 ,113101]أط3 !١6‏ .3115م 1568 أ0 عممع0أوع: 350 0ع رمعم 25لا 
010 ]ألا ,09أ05! 0050 3 10 3106© 136105 01561 350 5658] 01 5أ5لا|/353 
80 6105651 15 530 أع3أأاصمه عطأ أقطا ,ؤ5عانه أعءأااممه بام وماععل51مم6 


3خ6 رمم طاالا موناعع مومه (دع.: أذ5مدا 


"للا 'عمم/م" طؤأاومع عطا ه10 قتكاق لإاع5م1© 15 ]أ 518705لا5 00065116 ذأ 
- : 35 0705لا 8 لإعءانا لإط 60مأآع0 مععط 555 ١١‏ .1651 


10 00011361 عطأ لمعل0مصعأاصا 21165هم عط طعاطيةا نط٠‏ للها أ0 لنع1أ5لزة ع1 
507 5560ع]ملاع 'عطأأاع2 15 لماأأمضعاطا ,أعطا عععطللا ,نه ,لمعمممعنامو ع6 
طأأنا علدا أ0 لمعأذلاة عط1! , 5ع051327اناع2أه عطأا لزمء] لعرعآمأا 56 10 


64 روزي مم0 ا 57051 350 1أ10565© 15 535 325361101ئ]] علطا طعاطننا 


/311013 87117 0316م طوعأمع مذ علطأ ضآأ 0لانام! 15 لرمعط1 5306 1586 
- : لالاجا 


0 ©لا155أ 37 10 أععهمذ5ع: طأأأنلا 371165م عطأ 01 عألام5أل 300 أطوك 156 
علطلا 5136 عط 01 عنقا اأجعه| عطا لإط لع صألممع)06 36 6001366 
مأطقصه اع أضوع]]أموأة 57051 158 535 ,6لا155 1531 10 أععم185 ]اللا 
0 513160 5عأامأعمامم عط ,ع0انا 2:1165م 1856 300 1305361100 156 16 


8ك 2520.5 


عط 10 لإرمعطا عطأا 0 أمعمممماعن/اع0 عط لعأناطماات عالط عم0 
2 10/305 005أأصنا5ع)م انا ]0 أءأأأممه لأو 1!]2050 /ولالاة أمع لاع/1ا0] 


2 5آأ 5أط 1 6 بروه اه لطعم 5اة| ]0 أءأأأضمك 6 أأ5ألقع: لمق عأطلناع!؟ ععملر 
6اطوء]اممة /لاقا 6/اأأ130ك5طناذ ع1 ]0 21100 ألمعاع0 ع5أ مأ موأأنااه50 ممع000 
للةا 0 أءأأآممه لأو؟ عطأا 5ألا 3553906م ألا0ةأننا لإأأعع01 عأنام015 156 10 
171712 100 .63 
11 مم (.0ه 1115 1987)," لالقا أه أعأاأمه0 هط! " 15أعولا 5 لاووانا .64 
للاقا قدءأرعمة هط©طأ لإط 200 ذللها أ0 أو أاأمه0 أ0 أمع 856513182 2 .65 

.188 1150ل أأاقما 
2 (50.54 أأ6.مه0) الاها .66 
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8 0056 58 50 ,01181 أم5 مل للها ولتاءأائممء لإمومرة6 هط 300 ذ5ذأبيك 
-:/1310 155لا 300 [31 )66 10 رمه لوأزألا10م هلالأموأوطناة 


01 01651105 86 831] أعذأناه عط©أا لرمء؟ عمزارعلدن 15 560655319 5[ ]| 
تلو 5أ5ألا6 18866 أأ أقع)عامأ أ0 لزامه 15 عاطوءذاممة ينها هط 
#النزوافقه 8 3 1180ألاطناة 36 311165م عط طعتطين م1 نوا أه لأعأاذلاة 
6 005أأناأه50 نقاألكلأة 56مصما كلقا 5ذ5أن5 300 لجمععء6 حَمْ .للاج| أه 
لا03 056 ,لالةا أ3أع1 05ج 300 365 1021ا00 أو للها عط©أ أه ,6 قم 
اطع |امم2 8 101 أ5631ع: ه15 3630000 عانم 0606121 35 ,ذناطا 


ربجا 


6 38 1306 /لا10 2015 /أأطلظ .لالقا أه أء أأأممه عننا 3 ذأ ورعطا معطللا )1١(‏ 
مأأللا 160أ060ممه 5مأنأونامه 5نامأق/ا عطا أو ذهانام هلاتأموأوطنك عط1 أطي مأ 
8 5أط] ذأ 3105 أأطرظة.علامعأناه 3أألمطأة 3 10 0جه)| 201 00 عأنام5 1ل 06 
لا31 10 #ع5الامعع) ولألاجط ألا0أألاا لااأعع1أ0 “ادا |25311002 3 لإامم3 قوء 
أعناة أ0 لقلأوعذأاممة هط1 106 ممذوع: ومألازو ألامطاايم لمح عانم أءألأممء 


62 مانام 0 3 أ للاج! 1110 513طلاة 


الهأع1ع ممم لهمهأ 2 مععامأ 0 13]05أ3,6 م1 الأمامط 15 لإرومعط) ممع 
61 27056 عطأا طعدع؟ زوين ولط مز قوه ةلط لم .وروأاق م أأطرج 
مأ ععمعأرعمل<«ا» ؤلط 0 366010159 ذا عاطوءناممة عط ومأوممطك لزط روأأنامة 
6511 1ه 5ن" 156 35 لاعناة 5عانء أو 10 50 زأرو5ع: الامطأأن 1610 5أطة 
6 لا٠ط‏ 0عمأصعاع0 مععط عيلوةا 35 ق15أأط3 56301 ,1361166م ذأ 
8 18816 .أءأأأممه أه دعاله عط م1 مممورعزعء أيه طأتبب 5ممخق ءالطو 
معماأممعاع0 535 للها عأطوءذامم3 فط عمعطين 30/2:05 (وغأتط 3 6/60١‏ 
6062 له .أ000130 هطأ أه )ادا بعممعم هط 35 3013105 © بإ 
8 لاععللااعط عألام015 3 5ه 20قلاج 03 أ 0/0ماة01 56 30ج دم 1أممج 
ا لع0ناعدمك أعماممه 3 وأ ؟علاناط ققأصقغ| قة لمح ععالاعة صوأناجاومون؟ 
6 56 5م130 انع نم5 لم مارجا 3015 أأطج هط .ققما 
8 #زذا ,أعقاممه عطا م1 ممللواع أ00565 156 7520 طعتطننا للها أه لأعاولاة 
0603 ع7 عتعطين ععهام عط ,لعلناءممء 85 001206 158 عيعلن ععوام 
,10.410/2384 .006 ,2172 .ولا لروبرجح 106 617 
2 .م ( 9 .0م أه .مه) 1زم .62 


4 2 


©65 لآام] اا 01 ]2116م 01 5عامأعمئم 060563١‏ ]0 أع5 3 عؤوممطه 


85 ©1006 0106م 0 86 وصألأاع5 ,150 500165 5031 1521لا 
أ©5 3 270056 15 طعاطللا لرمع] /لاقا |72311052عأاطا أو 0165هط أوا6/ا52 6 رأطهلاء 


' يجا أو او أااممه أه 5وامأعصملم أورومعنو أه 
للام8] [02811018 51821[106طلاعء5 01 0168م0طء 1.16 


عانا؟ 51311/6طناة [52311053 0576 0056© 131015أط3 عهطا 51306 ذ5أطا ما 

/اة|-111161-01م0ه /[32 10 عج7رعرعأع) ألال50 ألا عأنام5أل 156 10 1 لإامصج 300 
6 و 7الاامصم3 لإاأاعة01 لإط©ط عألام015 3 561116 [503 :3211310 صق 5لاط! .5عانا؟ 
009 عط 05 لاضق 10 ولأنعأع: أناهط ألا ,1251326 10 لمواومع أه بادا 


6 015605560 131 50 6235685 158 أل ذا عزو/راج2 00 /34 |-60011161-01 
,50 .5ل/لاق|-0001!121-01 5ه ذ5عأن؛ مأأأععم5 5ه لع اع عمباهط 3112105 
320 5عانا؟ 0/5اة|-1!161-0!1ممه 10و وقأنلاه|ا0! 1210:5أط 3 عط صقطا ععطاةت: 
8 01 ,أقع7ل[هم 01 للها 156 01 ,و5أاع00513© 01 عع3ام آه ناوا ع1 ووالإامصمج 
8 ]لط 5335 ذ5لط 535 عاأمأعممم عط5أا عنعطيلا عمعوام عط 01 بناجا 
6 8ط 01 1360105 56عطأ الت :00525106 13210:5أأط: عطأا ,أمضصعلصطكةاط6»513 


89 ميمه 21 أ لكا 156 لإاممة م15 200 


01 5عملإ! أمععع01 هلا ضآأ رععأمطه 3 لطعلناة 03/6 13105]لط3 156 
1 30ع!١‏ ذ5عانا: 156 . 10/5اا ]0 أأأاآمصمه 13156 2 ١5‏ معطا معطلا ():31100ناأأاة 
16 نالة 158 05 066 لإأمصمة لزقل5 عط 1581 لأ ,0012006 5306 568 


361131100 10 عط ور 60ئ م لاوم أ 5عاناء ع5 015:69030 300 ناقا 
© ,[ 1201/1013 51/155 3 300 361737 3 لععلتاع 00005 أ0 5316 للرأومع6056 
مط أهطأا لصنناه؟ عط معطين ذ5عانء أءذااممه لزمج لإامم3 5016 010 1:3105أ316 
.(3 .50 أأ©.مه) ولمهقا 018 .56 
و 01 33 .301 ,لمأ أمعلامه0© لحمم0)ناع ه5أ أه االا واء1لمم .57 
و2 ,وطاناج و5وانسهظ 166 علم7 ع0 (81.13)3م للأم د5غالاآ اذ84 ]ا كلالا 
.5 لاعناة لإاممة 10 1310:5أط)3 
2 (9 .750 أأ6.م0) 0011 .58 
1 .م (4 .00 1أ6.ه0) /لاها 566 .59 
2 .م لأطا .60 
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©0606 00685نناز أقط1ا 301140 لإاالة 906276 5]آ ]أ ]أ مهملاع 
5 | 05 0011651 10 366001750 لاا عاطت6ذامم3 18 مه 
ب51166ناز #علمضع لإعط1ا طعاطيلا 10 ©5131 ©هط] 01 5عالء 
10 ذعانء: طاعلاة 10 ع5إنام0ع: علاقط 632201 3101 ]أطت ©56] 
100 إعللامم أأعط]ا علاأمع0 5م 00 لإقطا أهقط؛ أمرعإلاع ع5] 
10 00651107 غعطآا 08 الامطك 38© لإاع] ]| أنا8 .51318 لالج 
0116681 هطخ هم ك5عاناء 51ج1آأمم هط1 1هط1آ1 ©لاو5ذا 
لإاأممج 10 061140]طلاك 31142 عط لأعاطينا طأأللا 5131645 
والاكة عمط طوح لإعطا معمصأة 5عآالنء أن زأأأممه لمللمرمه مودعط5أ] 
01 51601108 0560هملاذ5 0 ألأعأاصمها 156 و5ألاأ5وأاةج5 01 


14 بيروم اأعطا عبالرعل بلإعطا طعلطلةا مرمء] 11685هم ع5 


أؤلااط 616طأ 251 اع .8565© 31الاء :3م 10 6512:1260 قععط 5ط لزرمعط) 156 

"أءأاامصمك هوا" ذ5عانا؟ /اةا أ0 أن1|أ00 ولمممة ."اءزأااممه م1315" 5 56 
56 هط5أ 10 30ه1 عأنامذ5أل 158 10 002601640 516805لا5ة ع8 عرعلاللا 5انا000 
1٠5 6‏ قوط أمأقعألطة عطأ لإألممء56 .أءأأاممه أه ذ5عانء 156 ذأ أأناوع: 


15م ةل © طأأننا معأععمممه 3:6 5ع أصنامة لأعاحانلا 


-أه-أءأاآممه عطأا أقطأا 35501765 ]أ أهطا 5 /[01ع15 ذلطأا مأ 55عصكالقع/ا 156 
56 هطأ عباط عألام5أل عط طأأللا 0لعأء056» 5ع أأأطمنامه علا مأ 5عأن؟ للها 
معطا عبعطلالا.عناذ5١‏ 21 165لام5أل هط ذأ أأناوع: 53706 عطأ 10 ١830‏ 3050 ,5عانا؟ 
1671م مأ لامك ذأ ؤلطا 5)300عأنا؟ /لاها 01 أ6 ممه أمععع]!أ0 316 
.لإأممة أ0ج5 5ع00 معط ذ5لط1 (عأنامةأل م6 121أط3 


.5 ©آنا: لنا8! 01 021116©5© [225811028ع1|.ءة 


2 10 1201221100 /إا0 3635005 1:310:5أ3:6 56106 51306 |١351‏ هطأا 15 5أل1 
6نم 05 0165هط عطآا مه لع535 15 عامأعمام عط[! .لها ([521160 
10 عاطوءذاممة3 /ادا 156 09 للأأمع/0021 عناو3ل 156 35 تأعناة /3010أ 16253110523أ 
25 (311003 5165| 1955.156 01 0005 01 ©5316 (521160231ع1اما 
.أما 5م أاااه6.ا لإ 1680© ,10.1176 6358 100 .54 
7 .م (00.9 أأ6.مه0) 0601 .55 


00 


أ0 ادا 7855أ5نا8 1586 مأ وذ5أأمعمكاع 508 لإعطأ:لاع1؟ عط مز أذذاهاععمةه 
لا نامك 1581 01 5عانا؟ أوأاأممه فط أ0م أناط ,لم امنامه عأعط 


5ط تللاق|- 01 داص امم 95 ه15 ومالاامطمة 5ه موملامه هط ومألعيحووم 
53 عطأ رمم 8 3165م طامط عيعلايلا ع35ه مأ ممعاطم6م ج عذمم أمم |أأبب 
01181611 3 0م10 ووأدرمه 5م أيهم © أقطا 15 معملأعة1م ع5 أنا8 .لإرامنامه 
[53 تاعلطلا 211165م 6 05 ع0 بعطلاع أه يندا عط عله م501 رياز 
ش 15160 قم ععطاه هلا 


0 6 551618 للناها 01 ]11رمع 01 8116 ألا ماناء ه156 .ل 
.© آنا م5 1ل ع ذخا طأانن 


0 21162521165 كا 5أأألاا 1:31015أ310 عط 5عل1/امم لإرمعط وم 

5 10 860001590 .256 عط©أا 5أأناة أذ5عط طعاتطين عرو عط عووممطء 10 طاملطين 
6 لإ 160م200 د5عانء اللة|-أ0-أف1أأممه أل عمأمهناع 121015أطج بررمعط] 
10 اطناة عألامذأل عطأا طاأن لعأععصومه ومعأذيزة أهوعا أهمه 5 أمعرة ]أل 


١1880 0‏ 5لمعأذلزة أقوها عذهطأ ١ل‏ أقطأا 5أ256612 131015ز0م 32, روما 10 
ةا 156 35 2890| |2311002 5306 عا لعأعماع5 أأج لإعط1 .نروأكنااعممه عرروة وطا 


4 ©] 7680 2501 0065 ]1310أ36 عط 000 6 م1 عاطوء1اممج 
ؤ5آط8 5356 30ن أناط ,رؤعانء للها |2602 مععامأ 16ه/الرم أو أعه همه 
11601 1586 .عأنامذأل عط طاأبنا لعأععمممه ععأوطء ع ناو انالمانكت 16 و15أل26601 
6 300 ,5231151160 عط أاأينا 3165م طأهط 18216 301/3013965 2011621/م عط 25 
16 02 ااانا لمعم مأمع ه66 أطوتم 300/ن3 أواتطج فط عععطين لماضصنامه 
01 ©1868 515606 ,131005أطة عط لإ معذمطه بها عاطوءذاممة 
]0 0 316#0اع؟ 5عانء 80ة|-أه6-أءأاأممه هط مه ل0ع635 15 ينوا عاطوئغاممة 

0 1115 مأ 5130ل اا 0 835 1115 .عأناموأل 


5 أن هط6آا 300 للها أ0 أعزأاامم»ع واطزووه8" بهلاألها عمروزم 2 52.6 


08مقعلاق! شنكها ,"هألام015 هط! 01 5128068طناذ هط1 10 واطوءزاممج 
ال مممعي 1984 ومناعه اا مسنفعتمر 


(9 .50 أأ© .مه) 0011 .53 
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5 (١ع!اآلنا‏ 1!نا0 186 01 كهأنا: لنا8ا-07711121-01ح 158 .6ط 
2 ؟5 ]الال 1561ن1:ه 


لاط لقا 51311076طنا5 ع1 0287126معع: 10 5 ,0ع5لنا علالأضطاعع1 00م560 156 
علو لأآناملاا لأعاطاناا ]نام عطآا 05 للعأذلا5 /310ا|-أ0-أء || ممه عط1 وم الااممج 


ل1586011 115 0118 1ط 50 عيعللا معطا ١]‏ مم1165أ5016 ناز 
لإأمعط عا .أأأمااعمكم موأؤاممانا )داماهء5 صؤألق]! عطا لإط 0ع301/3066 معع5 5صه0ا 
6 ولأماممعاع0 صا لإأانها !01 عط أ0 016007505 عطا مه مع2 اماه معع6 5ه 
لع/ا0/امأ طعاطلةا 3256© 3 15 50161160نناز عنلقط 0انام/ا تاعاطيةا أ1نامه [53116023 


113553611005 ونام أضع0111»1 107 31165م لععلااع5‎ ١9 


-012711161-01ع 01 و5ع1[نا2ة 811685م 11١6©‏ 07 1281015[أط87 ©186.) 
. لنا 8 أ 


-أ6أاأممك م1505 لإاممة لاناهلا5 3511:2105 لزرمعط1 ذ5أطا 10 159أ0:مع6م8 
5 .006عاللامهعا أ5عط ع5 ع6/ملهط 1:3105أ36 عطا لأعلطنا أه 5عاله /لاجا|-أه 
3750 ,للعأذلا5 ١693|‏ 156 15 0027601640 316 131015أ3)6 عطأ 121 75نا355 


هم 50.بوج| )5053م لط 05 5عالا؟ /310|-]1-0أص1اأصم عطا ع2 أدمومع»ع: 
لا 10110100 عط لاناملاة أهطأا لمع أ5ع1 عط 5كامواءع/ا0 1[ 121 ١5‏ 5655مكاج علا 
مط ,لإأألهمه211م عط :هاه -اءأائممه هط ععلأوممه م1 5ممنقمأتط:3 هط 
5 ل1©801 186[ .131015أ32 158 أ0 عمممعلزأوع عط©ا عه ععأأعأسمل 
لع اللامم»ا 116 .لاوا 01 عولعالاامضا |50073عم '1:21015أ3:6 156 أنامط3 تاعناما 
01 001/18096»ا 35 قمعا »5 201 أؤناط /30ا [|25052عم 5أط أ0 315 أأطج ع5 0 


6 706:65115731159نا 35 معاج1 6ط نزولا ونط6 أت.وعانم بروا محا لممه 
0م 15 عاط13تانا ضعط1 ومأمع510ههمكه لإط 1221025أط,3 31150231 مرعاما 
50 5017811085 368 3105غ1]أطم .للعأؤلاة ل/لاةا !0051 "يللاه عأعطا 


.لأا .48 
.لطا .49 
.1610 .50 
لاك عععلملأاههة_5أ0! ع2 إعالأموء ع2 عفلوعر ععا ,هلاثاها 28,هز 5‏ .51 


.(155)1976 .8ظقم ,بإامك. 51556 
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ةط كانا هط م1 42.يييجا 5 1568 أ0 ععأمطه لأزذاممأا ع1 35 لع نادم ذأ 
مأ ,معناع لام ."عاط لأؤأوع/ |" 66 ه10 0ع2ع00510ج 15 لناره؟ عط أه ممأملء 


5 0055106:80© 1/35 1انا:0] وم 43م»ع عستت لل_ تمعسع سمخ ]2 _عتموومدسهو6 


0 3165م ا 0 5 10 5610 201 1/35 أناط ,136101 6مه0 
09 اطناة 05 لمأأضعاصا لزإقة الامطأأللا مولأهأأط3 10١‏ لالاره؟ علطا عذموطه 
011 0600130116 115 101 1011017 3 0850056 /[03 311165م ,لالوا 5'انارن؟ عا 10 
5 أأ طأوناهطأاة ,أ مأ ذأ مملأناأتاكما مملأهماتطج هط وذنوءهط ,عه وعموأمونا 
0 080166 أأءأامتطا مق ,0 عأنامذأل عط أه عع30أقطيد عط طأأين حل 15 ومتطامم 


8 07هلنا 5لاء0]" 1531 01010505 8طأا زه لع 2أءلاله ؤ5ز لإرمعطا همع 45.يبج!| 
أ0 5631 1568 10 عأناطأ أ ه10 ١6205‏ 12100أ26 أه أعوم35 لومم م501 ناز 
01 5621 010157319 328 05 5م56 أ,162اع2 قط عهطأ 0ه ال مزاج أأطة 
6 50 38 15818 ,590أ0ل1)0688م عهطأ أه ومأتوعألقع0٠‏ ...مماأأء 501 ناز 


01م 000001106 01 ع36ام 1586 3050 عألامذأل عط5ا معلاعط كعامذا 
.ناو ألاط0 501 685(الأع500 15 150 أ ماطح عط أه ثهه5 هط أقطأ1 ذأ لرذأة ]نتم 
3 5أ 311058]أط3 05 مع3أم ع5أ لإإأأععم5 أمم هل 21165:هم هط معطلا 
#8 081600358 م1 1215 231165م هطأ أه أاأأه هطا بعذناقاء 150 131أط3 
5 5عانا؟ 6ا36ءأاممة ع5 1ه ععأمطه عط 300 بأءأااممه أه ذ5عانه عاطوءذاممج 


7 4.ؤ116 هم عأ أ أأأللا معطا لاط اهصق ,لولاعو 015 12105أط عط 21 306 


15 ا ا:(1974) 509,519 5لا 417 ,.00 عع/انا-م عطاقم .نا عابعطع 5‏ .42 
.0 151) 924 ,915 0م22 .]© 280 ,.00 8681 0 طألهعلاممصمهو© .ل/0.و6 
ج' (1960 

43.2 02 

501 لانامطة ..."وع10:هط|آلالا 0:ها )هم ,596 .ماءك 572 8.6 [1971] .44 
©اطأأةأ85؟| ,0 هلأ5ناا 60276 3 10 ه59 وماألاأو 235 1682160 ه565 
"مومع مةع1م| 

6 .م3 (9 .هص أكء .مه) 67011 566 .45 

أ6 نللقا طعمعءع ه5! " ,03605560 .ع كقشهطآ! لمة لعطو8 موهل .46 
1 20.6 ( 1983 كارولا سولا) " مهت أأطج 
.(9 .50 أأكء .مه) 0011 .47 
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6 608005150 01 عوعاألالرم هط] .للها عأطوئع امم عط ع5ممطظه م1 أطوم 
8 01 عمأهطه عط ,ع ناع زول .1:31015أ3)0 ها 16 5أأأطة بناوا غ6أطو16امم2 
© 05 اأأأللا لعأامصما عط أه أغطونًا عطا مأ علرمكه أذنات ادا 0/6أام3]ذطلناة 


أ0 3015لا5الام أطوكء ذ5لطا م1 لعأأتامء 216 315:5 1أأطج عطم 389و روم 
أ 6356 عط 10 5ع0/ام1م طلعاأطنلا ممأامعلامه© لموعمم,باع عط أه أاالا عام 
:اا عاطنعذامم3 عط7ا لإأأععم5 ه16 أل12! 221165م عط©ا طعتطابن 


© 10 35 2/1185م 1# لإط لطا لمج و5زالج© 

© لااصمق الهقط5 3105غ1أط3 عط /اوا عاطون6زاممج 

لأعأاطنن 61ز11ملمه 1ه عأالء عطا ععلصضن لها 6عممممم 
.اطع |امم3 0660 26113105 


500 أنصأأأممك ]0 ذ5عان طعاطللا ,ممتأامعنامه0 عط أه ذ5عانء عط ععلونا 

6 05 ع0032768عم هطأ أه ععدام عط©ا أه الوا ع5أ أ ١5‏ #لإامم3 13105أطج 
001361 05 عع3ام 158 ]0 دذ5عأنا؟ عطا عدن لإعطا لانامطه5 ,0 ,أع6©00136 
000 3105أأطمة 2ذعانا؟ أءأأأممه ععطأه 50058 معنا ,0 ,لم911 لاره] 
00 32 لإط 06519063660 ع6 أطوام أهطا لللد! 10/6أ1م513طناة لزمج ع5ممطء 
65أنا! 1:2]100أ36 ناادنا 0مق ن0ن)! عطا طامط لععلص1 ,ؤعان؟ للها )0 أءأأممه 
أ0 680166 156 ,3165م 156 12000 ععمعلأناو أه عممع365 عطأ مأ , أهط1 عل1/ام0/م 
31050غ]أ32 عط8أا 5عأنء أءأأأممه ععباعأضطينا لإمط 2086م هط لزإولم بناجا 


01160 


الاره1! ع5 01 أمأأأقمك 5ه ذعانء هطا غأهطا 5ع0أذممع ععأرين عم© 
© 00075106 10 معلة1 6ط نإ03 121100أ36 15١‏ 01165هم عط لإ 160هموأو06 


لع امنا عط 0م3 لرهلوم كا لعأثمنا عطا مز كامنمه مم7 41.ببجا 6 مم2 
1011١‏ :10110197 عط ولأطرع0006 1030مم3 53506 عط8أ بزاواام؟ 513165 


.(14 .750 أأ6 .مه) مأكالحل-اغ .39 
(1) 42 ذ5عانظ ناا05ا :(13)3 .لج 5وانا8 166 .40 
تقمتصسعع فق ,"همهنع ما ممأندماتطرة نلجدوائهممهام|" ,.8 مهملاه 6‏ .41 


4 .م ,1988 8لثال 5-7 /لاوء1/05 ,عمعاناع_مرعزعه لاا مز مه 2 طرف مز 
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املاط ع5 ومألاناو35 لإ 22306 15 لها 6اطةئزامم3 ,10 طعيوع5 هط 


0 كا135 158 15 563161 3 أعناك 7 مهم ع 01 "ااأيلا عنام صر باوع)م" 
0 لإأأاتثطأ055م 600م586 هطأا 5آا 5لط1 .3105 ]أط,3 هط©ا اه /إ]أأاأطأومم0م5ع 
01 ل801ع5] هعط] .للاه! 06أ513201طناة 10 35 ألع|!5 5آأ أصضمممعع2و3 عطا طعأطينا 
0 ,5أؤ5ألاع© 311185م 158 ]0 اأأللا 156 121 5علأن/امرم "ااانا عنام لاناوع:م" 

.001260 7501 15 1أ أوناملاا 


.لا01ع5 | 5631 .2 


عامأعضمم ع5 لإط 0ناهط 15 1]3101أط:3 35 أهطأ علاعأاعط 50101315 506 

5 لققضناطءا اط ع5أ عبعطنن للها عط لإامم3 10 5/لاق|-0001!101-01 01 
30 ع5 ولأاطاع/ا00 للاها 5132116طناة عطأا 60251067 15 562160 
350 32" لل01عط1 56أ أ0 142 0صملا5 0026 10 6600:0359 .أمعممرعع:30 
© 622201 ,211185م 3168م مععلااع5 أع0132م0 عع5أه لام 35 ,56ل3أ©6 
| 52116002|1 3 للمءم؟ لإأموطاناج 15 /01210 أذنالم ألاط ,كأ عط مأ 27060عم5ناك 


طعاطلاا ما 2356© 3 طأأأنلا 0160م2أممه وععط كهط لإرمعطا 16 8 روزن زيرمرم 
الأللا عطا 5آأ معطا أحطللا .عع3ام عمه قضهطأا ممم وأ لاع 25لا نمأم ألطج هنا 
209 2 لع/او5ع: 6ط لأنامه 3]109لاأأ5 5أطأا لإاعكازا 5 )| 2465م 186 01 
01 تلوأأضع/امه00 كاأرول للاعلا عط :ره أأقلع/ام 00 ([53116003م/عاما عط ه] 
لا عاع1ممق .1958 01 3:05لاثة (|3أأطمةْ أ0 أقضعلاعم/مآمع 350 لقن أأمومعهع8 
5823160 1/35 313110 32 لاعاطلةا مأ 0356© 3 ه10 موأأنااهم5 عط أقطا 60051065 
51© 10 13105أ3,6 عط©أا عأأناوع: لكآناملا ,ع36ام عه قهط] 6016م مأ 
عط معطا لانام/لا 50أأهه10! أهط١!‏ ."لععلمع؟" ه56 10 1/35 0قللاج 56 عرع انا 
ألا 001850110150 ذأ ,300 ,00أ)1:3أط3 عط 01 52821 1768 عط 10 0عع000510 
عط أه الا عاعنامة .لع 1أ]أامه عط أأأننا /لاها 06أ51321طلاة 158 ,5621 56] 

6 53106 156 200160 1961 0 لوأأمع/امهم0 ل63م0]ناعا 


© ع (7أممععاع0 00 10 23105 1أط 3 هأ 5ه عانااأج1! 156 
0عا13 لمعهط 525 301165م 58 أ0 "اأألنا 6لاأاأم0اناوعم" 156 ,0 ناوا 16ا6و16امم3 
'31165م 158 أ0 153015أ3,6 عط /إ0 ,2(6/ا 3 35 لعأناطا)2 020155165 30 35 


بممهط "ااانا عبالأمصنووءظ" ه15 5أمه26606 'هعومها هم لقا ل5أاومع .37 
5 .م 9 .00 © .م0 ]001 .38 
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8 10 أألاطناة 10 30168600601 30 أهقطا لاعط أأنامكه ذذاومع مم 
5 الام 31الاء3111م 3 15 13]160أط 3 م1 ,0 أأنامه هط أه مملاءأل5عناز 


5ل12 10 ذا 60 1 05 لقا علطأ لإاممة ه1 لمأ أمعامأ م3 أ0 معممعلزيهة 


.ةا 6اطقءذامم2 ع5 لإأأععم5 15 13(160 0165م ه15 , 3 عم عونا كات معاا.»ا 
© 1531 0مأأملاناقع1م 5120590 3 15 عنعطأ ..." 1/35 موأؤوأء06 5 "انمه هط 


أ0 للها 188 15 (30056أت 1311600أأط2 3 عط©ا ووألناعما) أعماممء أ يلها ععممم 


15 آلا8 4 3 "وروم 56 م1 15 311097]أط3 عط طعاطيلا مز لإلأمنمه هط 
8 !| ©1176 21لا 1/35 1131 .0عأأناطع: 56 630 ,51000 تأوناوطا ,مولام لمناقع1م 
ا ناوي. ٠“‏ مستتنو لا ام مرخ '0 ٠6‏ 6 لاعلامنا 05:هما 01 


ع6مة؟ مأ 5306 5ق/لا 1361مم0 3 طعأطيب ما 5 مونتوونولا ول عممعلوتس7 


-11395 1586 101 )0531161 327أ5أضنا1 3 350 تأعللاامماطة طعمعءعع ج ومع ويزعط 
0 2206م ع5 0 1061م ,30161 10 0111م 51307أنا! 006 لزرمع] أنه أ0 رمم 
6 ,علاعلازواط .لما مأ مضئأأه1أطج 15 لعل1/ام)م 65 3011م 156 .ومموع 
© لأونامفط معناع عاطوءأاممة ع5 ما بها تاعمععع لعع510مم» 0:05ا أو ع5نهلا 
06000 5 .3]109:]أ2/6 ع1 5ط الاناقه! 3 35 00لمما عذمطه 311165م 
0 535 0017136 16 51506 , لآالاقه1! عطا 10 طاعوممم3 لله فطأا لرمء) 
أ0 عذ5ناهلط ع1 .ع05اةات 00ئ121أأط3 عط مأ أمععكاع لمواومع طاأين موتأععمممء 
5 ©05ا3ا© 1531108أ315 358 1816 5351260ملاة ,6356 ععتمره؟ هطأا وز ,5لرما 
© ولأماممعاع0 0 0005106:60 86 10 5132665لاناءرأكت |3ع/ا6ة5 أ0 همه لزامه 
6 


5-2 مم 
5 ©1! لإاط اها عاطدءذاممج ع5 01 عءزن32.65 


لماح| 8 لالأأعأامما عه لاأؤوع1مناع 216عألما 10 أله؟ 2,1165م ه18 معوطلالا 
5 3018610161,30750 1858 أ0 6/اأأم3]قطناة هط مععيامو لزن علطي 
2311165م 01 01 لصنأأمع1م1ا هط 05 ممزألوع ألما لامج علازو أمم 6ل 


8.2 ,[1894] , لمع ااناواه ععزونلج1 .لا ...وه 8 ملبزالصسواز .32 


.0 406 8اللا1 [1968] .33 


60ا .34 
72 [1971] :99 مهظ8 5برولا 2 [1970] .35 
.1610 .36 


004 


68 وموامم:م 5 وو أاأأاع5 ما 


6561م عألام015 'أعطا ومأممع/ا00 للها 2 60580056 15 عأنااألة؟ '3165م 156 
© 1185||أطأ055م 0ئ/ناآا .5عع1ه0طه 05 30لألاه 3 طاتنبلا 360:5 ألطج هطا 
لااققعاء 501 15 للأضعاصا '11185هم عطا عتعطنل 15 1251 عط1 .معط لعوأموجكاة 
5 ©0016 5860070 116 .أقع27ع329018 علطا لنمم] لع/اأرعل 56 ققء أنا٠ط‏ 65560ملا6 
0 6001668 لع21ع51أ 50 0ص3 للها عط 216روأ065 15 أنج1] 2115م عطا عععطنا 
1 158 أ0 1075 عا لمم 0ع1نق1ع0 ع6 


3.1.١ 156 0275688160 © 


© ذا لعمو55عملاع لإلروهعاه 501 5 لضطلأمع1ما '21185م عط1ا عرعلللا 
| .للاة| ,6م60م 16 01 102ص 0الاوع1م 511000 3 عط نلق 6 ع1 أمعلمعع3201 


أ تعلاع لامآ ,211165م 158 بإ ووزوطء 2129 ناعج' 0 5 للها 01 ععأوطكه لع أأصمما 


50 ناز 00126111 01 01011 3 01 13105أط:3 عطأ 300 , 205662160 ذأ 


06 6616 ارا 10 أطوء عط عباوها 


© أععاع5 131100أط3 (أ3أعع62505ه ([2311053 1512 15 13105أطم 

لاع 51!! :513065 0ل/لاأ مأ أمعأأة 15 أضعلاعع:30 عط عرعلطانةا مادا 1176م 513طنا5 
0 أ5ع56مك0 عط عباجط لاعاطناا /للق|- 000111-01 01 5عأنا؟ 15056 عاعع56 
10 3660010150 /اقأ عاأطقءذأامم3 عطا عوأمرعاع0 بإعطا معط]ا .6356 ع5 أأأبن 
10 59أل:مع30 للها عاطوءذأامم3 عطا 0606 1:210:5أط3 غ18 .5عان” 15056 ١‏ 
6 35 (أعلاة ,005131 عط1 150أ70نا0!؟نا5 751307665الا12أ© 350 05 5عالاأجع1] 
© ط[ لعع5نا ١3590100366‏ :1131100أطةت عطا ومذالمهقط لضان ناكما مملأة1أط3 


3ورو مطح © 320 3185م عط أه /زأأل 5211600 66001361 


5 هطأا ومأومهط0"” ,هع3الة/ةا .ع لعقطعا8 300 (ممؤومقع8 .ل 021/10 .28 
ةأمأوءألا 27 ,"ممأل أأطنة (ادأععمم ه00 1518203116003 مأ لإاممج 160 بناها 
39-64.م , لااقا [2مه16أدمهاما آه أجلنامل 

ر.منه© ووأمماط5 لععطمد8 أمظ مأ أمعمولنل 10:05 أه عذناهلط 1156 .29 
ما 

.0 .50 5018 3ملاهة .30 

3 أن .هه م2-8/068اع ‏ .31 
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10 أطو” علا 3165م عط ع/أو هطيلا , م3115 ]لط 05و "مضوز1أج مض أأهمعل" 
01 عامأعممم لوعمع90 5#أ.و.ع ,ةا أ0 20م51لا5 |0-5311603م5 3 ع5موطء 
5135030 13-1803[1أا 327 مومعلاع 5مؤطعم عه يلها 1206 [هممأأو مععاما 


كَ 0000/1/1 2712/6 


أو 59أعط 10 ,6056 3# هنام91 11:5١]‏ عط1 01 605أمأمه ع5 بإاطوطمعص 
60661109 [32 015602310 تاعأتانلا هنا910 586050 158 أ0 ع5هطا م13 
©6ماع 5نم 3162| ذأطأا أهطا لإاأعكانا 15 غ! .أصضصع2عع:20 عط 320 نم1 برع/ عا 
61111 ع]2ع لاا 51316 156 لاط 1160مصصنا5 350 0ع21أءع(مم3 عط أول أأأبن 
5 3185م عط لاط مع5ه7لك الوا عاطوىأامم3 عطا عععطللا 0356© 3 (5مأ أطاوناه5 ذأ 
اا عاطنءذامم3 158 عولناز لانامطة5 1:310:5أط)3 ذ5ناط! .عأنامذأل طأأننا عامنا مم 
0 1[ 01 لمأأء005252 ع1 350 10قللاة عطأا أ0 اأمعدرععروأمع عط أه أطوذا عطا ما 
لاللةا عطأ 35 لاعناة) 1أ مأ 016 113271مصلطا قلق للهام طعلتطية 5عأمعمعاع ععطاه عطا 
05 2231161 أععزطلاذ,311185م عطأ أ0 لإأألهمه311ه عط :310:5 1أأطج عط أه 
30 6 أ5لالا 185لاأ 168 15656 || :(...610103266م أ0 ععقَام عط ,أع00013 
70 ©5265 لازآ لانامطة عط ]أ 380 3162 1أط علا لاط ,ألقنامعع3 مالأ 
لا503 56 للها 64اطوعأذامم3 01 ععزمطه عطا 320 5م1301] عذ5عطا معع يناعم 
15لا 01560310 


5 188 لاط نناها 01 عع16م0طاءع 1زأع18 0 ل0ءعم1آزما عط[آ .3 


عل0ناعمأ هط ([ل13] 5ع ل أأع5020 أمممع30:6 نط3 30 10 5م لوم 

0 01530186111 10 16ل 1أاع7اع3018 156 دمأ أعةأممك أأعطا وماأمعع نامو لوا 
لا©11 0]17185نامه أمع2ع]]أل عط أه عذنلوععة5 ,لها عاطوءذاممة أه ععزمطه هط 
ا ١603‏ 380 111631ا0م 320 6002701016 العرع]1أل طأأبنا لرم1 عمرمكه 
0 181150ع1م بعلاو5أ ع5 كامماءعل/اه لإأملرأة لإعط1 56256 ,0 ,05نم وكاعةط 
0 01159م051م ,أع013م00 فطلا ولناعممه م1 أمم مقطا ععطاة؟ معمه أ عننوعا 
أ 00159م051م ‏ ,أع3أممه عط علناعممه 16 501 مقطأ ععطأة معمه 1ز عبندع! 
1/5 300 60600616 /116665531آنا 03100565 15أ1 .31565 عأنام5أل 3 أأأمنا 


82-4.هم (50.4 أأه.م0) .للاهة | .27 
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2 .و0156 ©5 63501 ]أ 300 ل0ماععم5ع] 


95 "0106م 113105أ36 ع5 1231 590أناو:3 لإط لاعألا 5أط 5]11185ناز 6لا 
ألا ,51316 07أع501/61 3 12010 ,نامك /7311003 01 6258 118 0أ 25 ,ع/أرع0 أمم 


01 568231 58 لاأط 16 و5أل1مءع6م 5 "رو '5 3116م 158 لكلمم] 
ألم 05 (680أ5لا5ة 50 5 1808 320 5للا10أل 10:1 15 311665 1أ36 
/لادا عاطوء]امم3 ]0 ععمأمطك عط عومعااهطء م1 المعأاعم رمك لها 210021 طممع اما 
65 مهم هط برط 

للاةا 01 ععأهطه 158 ]0 131100أل5أا عطأ 6030359 5صممأمأمه '5ع1/ا ه15 
© 07 380 ,131100أألمن ذا عطأ 10 011مملناة ,لضقط عه عط©ا مه ,مععبلاع0 5ع6 01ل 
0 آا.لا10501لا3 لإ1أ31م 05 13]1100أم© ذا عط طأألةا أضعمعع30 05 ,ععطاأه 
0060م ةا 158 3016 ا 51701010 1:3101أ310 أهقط! عامأعومم ع15 5أمع3260 
1521 257825 1531 ,لإل50 اها 01 0111161 5006 )عزنا 3115م عط بزط 
.أ؟نام6 [5311603 /[2ة 35 أ36 [52 1:311600أ3 


ةا 51813110531 216لأام 01 518/7لا5 0276 أععاع5 5101010 12105]أطم 
٠.6.‏ :عألام5 أل عطا طأألةا روأاء00006 ع5مكء 3 535 لاعاطال/ةا 613|1/اع5 310000 لزه]] 
عط عرعطللا ععذام 05 انا عط1 :350/0 :131100أأط3 05 5621 عط1 اين 
6 505 أؤلالل 650166 3511:3105 118 .6/10080م 8/35 أع60013 
075 1101 2311018م06 21 ©05ا2ع68 ,3118192311065 15856 12010 لزإوللاج 
./ة| 73110131 59أ6/30 ]0 :503116 3 35 قعكا3! عط أاوام عأمأعمم 


5 عم عط لاط أأونام,ط 60501116055 53206 عط©أ ذللامأأه؟ لممأصضامه ععطاممم 
©ط أهطا 5ع326اعع0 ع5 غأضط8أ1 ضأ ععطاتنا؟ م516 006 9085 2118| 156 أناط ,عع أانلا 
اعطأعطين آ0 م210 تجا ألامطأأن لعاأععم5ع: عط 520010 311185م 158 01 أأأنلا 
بلا 01 أءأاأممه عطأا أه 5008 /ع0نا /إ00010أنا3 ]31م 10 أأمذًا 3 5 معطا 

6 01مملناة 0ثا/لا 6اممعم عطأ ع3 لرمأمأام0 5أطا 01 01161:5صطلاك .5عاناء 


5بة03/102-6) 356 لقووئتتةمععنما لهاع تعصوموك_ عومعأطئفا, 3:0طعنا60 .24 
.(1965 

25. 1510. 

26. 15/0. 
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أ ل102011نات !31م 3:01560 015180 نلا 0511م أعلماة 3 193165 ممولة. 120ر0ن] 
5 6ن أ16اأقمه عط5©أ )ع710نا 025661100 50 5هط /لاوا أعةوأاممك 16طو16امم3 156 


أ0 عامأعمقم عطا مه 0ع535 15 ممولا بلط ماعط مملامم ه75 !12نم برهم هطا أه 
8 6 560 5010166 تأق5 1858 5أرطاتلط 10 وص1ألمعع326 ,لاأعتطيم 100 يرع/ 
0 أ للها عاطوءأامم3 ,للاعألا 113005 10 و5ألمع6قم .ادا 6أ6ه6ذ1امم3 58 
ومالاقط )الوا [|5311003 ألا70طأأناا معذمطك هط 7501 1أ5نالما 2618610001 31111211607 

00111 158 طأألا ممأاععمممك 1056© 3 


؟عمه؟ عطأا لرم؟ لزهلا أمععع011 3 صأ أطأمم ذلطا 5عع5 ععألو/لا لأطا م 

6لا عو5مملك 1 لعل/اوااج عط لالنامطة 3165م ع87أأا أقطا 25ل3 ]ملم 76 :5عع1أنلا 
8 10 مممعرعاع: 2 علالجط أطوتم (للقا عطأ) ]أ " ع5نوعع5 )ادا 1163616مم3 
6 3165م ,عأمصصق<اة 0ع".1قع3مم3 2501 15 أل0أ5 ١5!أ]!‏ أ لاأعالاللا 60256 
6 ( 153105أط3 عطا) لإعطا ع5نا3ع568 1310:5أ3:0 156 01 ادا أهمه1أة5 6 


01 05مضتكا الج مأ لإاممج أمم 5عمل ولط ععرويورونم 22 إن طاتيي عواتمة) 
طعاطنن لها عط لإامه 50056© بلقم 3115م 02153615© مطلأقامعك ذا .أعة امم 
0 اأأة 5لط1ا "| .لإءأاهم مزاطيام (50236213ل1! 3164ا6و/ا 1م50 00685 


03 برممرومه نا '211165م 156 015160310 10 0ع أنا80 36 3161152105 


(3أ 0021136 156 أ0 لرمعط) عط آه ععللاو|ا0؟ 3 5 ععألاا عمه , لإالهماع 
-:53[/5 16 .3611311097 01 18أ53 


'أعطا 1116أع56 10 معلاعع06 ألقع7اعع301 35 ألا 3165م هللاا رع اللا 


للاةا 116 650056 10 أطولن عطا مقط لإع1ا 121100أط3 لإط عألام015 
© 5101010 6150166 1531 ,31511121015 ع5 لإم لعأاممة عط لانامط5 اعاحانيا 


ب #كاوو0 ماتهئةق81 :و1 سن نوعلزممق_ ععطنا لأران اط 3 أأعة1! اها ,ممولا 20.6 
.(8 1أ© .م0 ) أأه0) 1077 000018 (1978 هناو3 1586) 157 
.1510 21.6 
90198 تلإقققع دأ ,"66276215:و6م 21100أأطمة وأ للها أه  833:01,"00166‏ 22.2 
.(1973) 011.215طلالتسطه لنطعنعوع .11206 لقمع اه عتما أه_نلاقا ٠.‏ 
.1610 .23 


30 


1 أ.ععوام 5 31105أأط3 عطا عبرعطين 51316 ع5أ أه لزعأامم اجأامع30 0ن 


0 أععزطلناة 15 ,306060160 لأونا0آ] معلاع ,/إ160010لا3 لوم 01 عامأعمءم عط 
.5 اا 01 602611166 [02ع/اع52 مأ 2ع]1أل طعاطيلا 1311005 ذا متقامعء 
301050111 /[1أ31م 01 عأمأعممم عط 01 13110255أمر ذا أمععع]أل عط ,عع يعبوونلنا 
8 0056© مل لإااقناونا 311165م 2611م 15 56لا5603 ألمق/اءعاع؟؟| أع13 مأ 316 
0 أمع6»ا© أع2020113 أأعطا طأأللا ممنتاعع0م00 أوع5ماء فطا ققط طعتطينا بناجا 
6 156 طأأنلا اها 156 لإاأمم3 10 ع5نآع 371165م عطا معطلا 3565© 5006 
00015 011581887151 107 113085 |72311053ع16ما معطلا .ممأأععمومه 
اعع1 /[73 لاعلا 20271361 أأعطا مأ ع5نلناء 130000أط3 مق علناءما 16 ولأعع0 
/ا16م لانام لإأ31م 7عطأااع 01 0اق| 52311005231 8طأ 59أ05هط©ه أ)وهطا 
0056© لأناملا لاعط1 6256 3 اعناك ما ./أ31م ععطأه عط م1 لزأرمأء5211513انا 
لام علاقط لإ[ 552ععع5 1ه5 لانامناا لاعاطانةا لإلألانام لأأط1ا 3 05 باجا 


8م00 6 0 هم ععطائع طأأيط مماأاععمممه 


5 ©( 01 1ه 158 3:01090وع 1د 0/15 أ0 5 16 
5ط عيث .لقا عاط3ءذامم3 أه وعأمطه '311165م عط5أ أ0 هلا55أ عطا ذه 
ل[ا3 01 ,]أ 01 50113]1005أا ودأ5 مصأ لإط ععأمطه ع5 مأ عمعلمعاما 10 عاطهة 
© طأأنلا أ !0م00 18 01م 15 ععأمطكء '311165م 156 أقطا عالاومع بإأعيعم بإعطغ 
9 23 أ لقا 


01 ولأأاع56 156 31 ,معطلا ,الجا !-!52310056 1/35 1أمم 5آأط1 مأ ,ععممام 156 

01 57أأناا50 /5731ألأأاع1م 3 090651#0ا2,5ا3| |311053مععأاها أ0 عأنأتلأذوما عا 
01 "ع1ئاأ23 0عك<األه" 156 01 0118415مصلاة 18 01 006 5 66 .غلا55ا 56] 
50١ ©‏ 00 3115م غ]هط1 0ع35126لأمقطة عط ر,ؤ5عاعطمع/اعل8 .1600 1231أط32 
أ5نال 00166 6 !.لاق! عاطقءزامم3 ع5 أه ععأمطء 156 مه لرملعع؟؟ لعل نناوط انا 


9 >“ا6/ عأ !0 للعأاؤلاة [لهوع١‏ عطأ أه ذ5عانل؟ أءأأأممه 58 10 01وناة]لام 66 
001 5أ ااا 16ا635أأامم3 ع5 أه عمأمطء ع5 15ع1أ/ا 156 01 006 10 866600150 
>ا6/ عطأ 01 625 لإط 3:1185م 156 لاط أناط 31026 2185م 56] لزط 5306 


.187 .©5686 أن أأأ5ص! بلقا مقءأهمم لإ 200 /لاها أ0 58565131600621 17.22 

7 .2 (9 أأ6.م0) أ 000‏ .18 

,1622م !| أأمع هل ألاألأوما"'| 06 ه]نونامقمق ,الج -: 523056 .19 
.(!|!-394)1957 
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7-2189 


5 087 ألع]1|أ5 3:6 ذ5أعمث 31150 ]أطمة طذذأاودمع 1979 0م 1950 ه5|ا 

؟أعطا 51316 /ل2م7 2115م عطأ ,يعلاعللامط ,عوناع13م لاؤذأاومع ,علصلا .أمامم 
10 53101أأط عط 01 لإأنال قعطأا 15 1| .أمعمعع:39 أأعطأا مأ لها أه عوأمطء 
١5 "003 6‏ 685560م<6 مكماما 6 35 هلوا 50 .ععأمطلهن )أعطا أععمدع] 


5 أ"لهوها| 20 


6 لاط أناه 0م1أأآ مععط 5هط ذاعم لع رم امع ل-ع/ام350 156 !0 30100607655/ا 156 
عل ,للاها 6أطد3ءع امم 05 .للاها [2231160523ع1ما 7/314أرم 01 5عاأآلاء 
-:5ناطا 7311260لالاة 56 '[03 10ع51لز5 تا5أاومع ع5 آأه 5أمعممرع] أنامعة! 


لاا 01 عجأهطه 3 0] أععأآع ع0نأو |أألاا ,160أأثاطلاة 15 ١1‏ ,]لام ولم 
مأ ]أ لإاممهج 10 معل0تئعاما 2115م عط ]أ (مواعم؟ عه طذلاومع ععطاعطبن) 
طأأللا تلعأك5لاة [92ع١‏ 1231 01 156005/ا10م /إ53250231017 158 306//ا 10 )01064 
2350 5طأ1اع »0022© ([51302113طلاة 5051 15 535 أع013مه عهطأا طعلطنا 
5 37 05 2766ع365 156 5أ لانامل/لا أانا0© هط©أا ,#3500 5لطأ :10 طأعاطنا 

9 .لو ذاممة ع/ات لقا ع1 أ0 عمأمطاك لم أامصممأ ,0 

6 ,58056 (060613 3 15 71أ0م -115 036760مم3 ١6915131016‏ 5لا 156 
© 0065م ,2516| اها تلوعأمع مهم عط لإط 200 لااقا 01 أمع5865131620 
-:186 1087أع6ع5 ذأ ودوابلامااه] 


م 158 لإ مع5ه7كن ادا عطأ لزط 0م061 36 20213615 مأ 5عنا5ذ5!ا 


5 132566م36068 1115 ,أعلاع يلاولا .301000101 3171م 15م36006 ومزأاء56 ؤلط1 

05 311185م ع5 لوا لإض3 1831 ونأ ءأنامع مأ ,5م0001]5© متقمعء 15 1160 
© 01 371185م عطا 16 مأطومه2اع: ([51302112طلناة 3 علاقط لاناماة 
© 10 ل00111319 © 2505 أذلالكت للها 505697 158 300 ,355361105] 
.0 [00.,]1939© وقأمماط5 ذ5ناملا.لا .عما ,5أاع2000 لمموع 5]ؤزلا .15 


0 ا وانار -طناة 145 هان8 ولااوا أه_ لعلللموت_عطز 2:35ه1/4 8 بإء0/16 .16 
755-66 .مم [1015.60 
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.8 .م (50.4 أأء.مه) لاعا لاط 1680© ,مع:3296:9ا 6ولنال 05 موأؤوأاء2©6 11.2 

أطوك ذأطا 2115م عط و”قأأاصةنوععلاعلاه! .115168 131015أط31 156 53176 
طعأطلةا أقطا لرم] ألع2ع011 /نادا 3 650051590 211185م عطأ 5أا أالاوع: /إهلم 
وأطا صضةأأةأتأط 3 اأمصاصطم ذا .5275306 5هللا أأ معطلا أع2أممه معطا لعمميع/ا00 
-:/3تناطأء! [113أط3 عط٠65أ‏ لإط 600510660 1/35 أضامم 


007/6560 عط 15 1931| :10 عاطأ55مم عط لمع مأ نقتم ]1 أوناه10ام 
معطا عروآاعط ,طعاطية أقط©أا لنم2؟! أمعيع0111 د5عانء 01 306أ355605 م3 /إ6 
هط 3:6 أهطا 723116:5 300 31005لاأأ5 156 9001/6060 ,13)160أط 3 
5 5أطأا أقطأا لاص تللاوع1م 3 ع5 أذنام 15616 |١193],‏ عط 01 أععزطلناة 


2 .ووم © 501 


لم10720192]ا8 [ا1أ081 0173 11011811015] .2 


5 300 32165م عطأ لزط معذهطء علدا عط لإاممة لانامطاة :361130 محم 

10 أمللاع3 أهص لأنامطة 300 للها أهقطا أه ععأمطكء أعطا أععم5ع: 15 لعوأاططه 
10 أطوء مع 1أمااصن لإمزمع 2:0165م مطأ أقطا لمعم أم3 0065 ؤلط1 .1أ عوموطه 
عمممم" هلا 650056 10 عع]] 26 211185م 156 .أمقللا لإعطا )دا لامة 600056 
لعكادأامن هط أمل أذلات ععمأمطء ذ5أطأا أنا8 .عأنام5أل أأعطا ومأمععلا0و "راجا 
كول طوتطنا للها !0 لرعأذلزة 3 250056 7501 /زإقلم لإع1آ! 15831 مأ عأنامذأن 16 أأأينا 


0 أه مونامعاما هط ][ 3 أ.موزاعو305] لعأنام5أ0 عطأا أأأناا لممأاععمممه 0م 
لإءأامم أذاطنام 01 دوأذألا10م 3 01 لمأأوأمعمعامما عطا 21/010 160 15 321165م 
معأمطة 3 طعلاة ,أع3نأممك أأعطا ولأمععلامو بلقا عه اها |53116052 أأعطا وا 
هط 60131159 0 0100505 ه15 له 730:5 أئط3 لإط معااناصصة عط أطوام 


4 أ. برو زاوم عأأطنام 211531 معة1مأ 

وط7ة .لا (اأمماصقة) .عما لإمهممه© أأه 00684ه6م1506| قوقع 1أ ,همهم 12.2 
ه60 ا لم310 مرهأم| 21 (1982) ,أنهلاانكا 01 51316 هطأ 0 أمهفمصمعلا0 0 
.1600 .م 6ق ,976 ,316131 

"م ة !اط أحمولتة مهمامأ مأ للها 01 أإعزاأمه6 " طوالطمة موول1ق12-8 .13 
.47-64 .م [1979] 22 70١٠.‏ طعلقفةحلة 

لوسيط عه وعمووازة آه ذ5أع21!9 /لاها ومأمهلا60" 685ا0ع2ل تاكلةا-اع .14 
لإةناضمةل 20 ووموروامه6 لاعالا/ا مأ 1680]أصطنةه ؛ه6مهم "ومعمأمطه 
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1 6لثم ,5ولالالىك 31100 1أطمة اذظ 1 أن انا 7 
7 لالأأع13 (لرعأ5لزة 5نم1 73 


5 6 2015 280أرومعع. أأعلاز 15 /[10ل0ممأناة لوم أه عامأعممم عط 


- : 1621 لأعطامن مناه طوتاودع مح , ذبييدها اأب لمج يندا 


01 للاها )عم10م عط عط م1١‏ ذا أوطللا 230186 15 لم أأتامة 3,6 5وزاموم 


0 001 1أعطا 


أ 506أأ ع5أا 10 لعأأممذا أطوك ذ5أطا ١5‏ 2 ع5موطهن 15 مدنا معطا 5 معطين أن8 
8 37 31 3165م عطأا 10 معمه0 1أ 15 01 ,2306 ذأ أعقعاممء هط1ة طعتطيي 
/ل301 31 6ا6أ055م 15 عث1أه0طه 1891 /[52 25غ ألما 50206 7عأنامذأل عط ومنل 
لقعللااع عأنام5أل 3 ذا .عأنامذأ0 عط6أ أه ومأموعط عط ومنل معناع رملأا 
0 ,013110م0ك .كا.نا 2 350 لامقصمع6 مأ أمعلزوع؟ ,لهمهأ 2ج موامتامعوم 
5م © ,1173أضع و6 مأ 1022060عم 300 523206 أعقأممه 3 15 مولأداع 
36158101 عط[! .أمعلمعع:30 أعطا لععنامو م1 للها موأمأامعوىة هط©ا ووموطء 
- :52310 


© 01 لقا ,1086م عط 15 /للها 3للأمعوك86 121 301860 مبنوط 3:1165م مم 
01 0 أأعطا لاناهاة 300 ,(كأمعملمع3916 0) أرمممع3016 (رمأذذ أ ترم 
0 0 عقالامه 156 ومنل ع06هم بزامه كقهَي/ن طعاطيم ,بيجا 
5 50 3006لا | ,ع قوصنا ومألماط هط أأعذ5اأأ لإ6 غ501 ر5و5لأل0666م 


1 أ.أعوموع 521 مأ لوأذنااعمم» أأعطا أ0 55مماعع:,:00 ه18 ألامطج 


8 8005© ه] أطوك عطأا 5م711هم عطأا وومألازو مأ قط 0م ؤذز مرمرع 
|األلا ذلطا 6 ,182لام015 16 أ0 وموأققعط عطأا ومأءنال “ندا عاطوءناممة 


7 .ض (4 .20 أأء.مه) ,للاها مأ 0ه1أ بهلاثاها روزم 8 

5 :/اة| [2أ600766 602/1 مهمامأ مز يندا واطووأاممج هط " ,أأم© وانوح 9 
هلاللاقا [20311003هأما| 1982(16 ) " «صواطمعم يها أو أوزأااممه ج أألاه ]أ 
613-55 


همة فالالا 5عصهل .نا .ألو أسعطعم143) 5منوأ5ع أهم 51 طارو بطلا 102 
.3 8.0 [1970] لأا 5وماموةم 
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كارو بعلم عط ك.ممألوأتطة 01 60136015 ([152311553ع1مأا ولأاعة211 
موأع20 05 ألع01680آأمط 350 ممأ أأمومعع8 عطا مه 1958 05 ممأامع 1م00 
عد5موطه 15 غطولة '30165م عط لإاأععألما لمعذ5أموم0ع: 5ل0نتلتلثة ةلم 
4616 ما :وعلالامام | .لمضأأواع؟ ([ذ3نااع3أاممه أأعطا ومأمععلامو باجا 
11 أط3 لوأع:10 3 05 العللاعع01أقع 3650 لمأأأمومعع: عط5ا أهطا ١/)1()3(‏ 
0ن 210 501 15 أقطع7ئعع30 " 121100أ36 عط©أ ]أ لعذ5ناأع: 56 /[03 20/ا3 


نع م7 5 " ]ا لعأععزطناة عللقط 311165م علا اأعاطيلا 16 بادا 06] 
- : ومألألاممم صا , لإلأععئأل ذأطا 800021560 1961 0 لمتادع امه 


عط 16 ناوا عطأ بأمعلمعع:30 لإط رعصأمرع1ع0 ٠6‏ مع عط ااأهطة 2165هم 16 


6م ةل © 01 5132566طنا5 عط 10 15:3101:5أ36 ع5أ لإ6 لم1امصم 
-:1831 علأن/امعم 5عاناي 300 1أأطمة اذظ | اكلالا 156 


5 هط لإ 63160وأوع0 الا عط لزاممة3 القطة لأقصقناطا لهأل 16 


4 .:6ألام5أل عط 01 ع513266طناة 1858 10 6اطو16امم3 35 


أن لهاعة؟ هط ذأ 35606أام3606 [653/اأمنا 93[1560 535 عامأعممم 5لط1 
مععط 35ط لإللز0ممأنات /530 . ممأ أأطق أوأعععظممممه [52ضمأأ2مرعأاما 
- :79ألا53 :16لا عمه لإط 31560امغا6 


6 لمم هذل 1160ل ه30 لإاأو5يعلاأمنا 2016 5عامأعمامم بلاع] 326 15626 
مط أه كجمرععةا 5130030 عط لإم 10 0ق2رع1ع: ]هط قهطأا تنلا [أ2مه1 2 مرعاما 
عط ومامععلامو ينها عط طعتطننا 16 و05أل1مع30 " أ1136مم6 ع5 أه بها عمم1م" 
#عطتعطنن , 0165هم علطأ لإط معذوطه مععط 535 طلعاتطيلا ]ه15 15 أع113أمم6 
1 26001010 31311005 01 011182676065 منقأمع6 5أأألن) 01 لإأو65)م)اع 


موثو ناتطم أذأء:عصصهة© لومه أ مهماما مذ بلدا واأطدعأاممم ,.0.10.ل اها 4 
.5 .م (1978 7/076 للزولا) 
.0أطا 5 


االا اث ,1961 ]0 م5أمه/امه0 محممم نع 6 
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ع0 أز لانامطة 622ل5دا هط كاومواءعناه لزعطة وذناوءع5 وواع ,0 ,للها أ0 ععأماهء 
معلره وز م5 00 فلا55 ؤأطا ذه ألعأأك (ملهلاع؟ للا 211185م 1536 25510760 
عط لإط 2306 عط عألام15أ0 أأعطا وطامرعا00 ذا أه ووأمطء هط لأا 
5عانه أوطلائا #ينذا لزمج لزامم3 15 عع؟] :3611:2101 30 15 ,50 !| 7 301131005 
وثةأأطح من ذا ينوا وأطوءزامم عطأا عمأمرعاعل م1 ع5نا 3,6131015 060 

3ن لاعناة لإط 0نضناه6 


-متصمعاع0 رز لو املاط 1301615 305لا قط طأتين أجعل ااانا يعمهم ذلط] 
؟ن /مذا| 6لاأاضوأططلاك هطا 35مع6/اه0و لعلطينا وا عاطوئذاممج عط وماأ 
ما عمتصعجناةء وواق ااثن |١‏ .3015 أأططج عط 0ق 32165م عطأا لاط م18)6أ31 
عط ,0 5ع]نالع06:م أن عأأموطه 3 2600051265 /للقا 52110581 عطأا أمعالاع أذلاننا 
. #85امأعممم نجوه (|653/اأصنا طأأينا 03066مع30 (مأ عأنامذأل 186 01 61115 
50150 1501101 أ للعأذلزة لدوم غطأ لزمء]آ لع/اأرعل 58ه5) مقطا 2]61؟ 
اهو بالج م٠‏ وممعرع1ع: ألامطأأن 5306 316 505أؤ5أء06 لاعناة تعطأع اننا 
معطا 35 طعندة وامأعملمم عع30مط ممره5 طأأيلا ععم366003 مأ 300 ذ5عامأعماءم 
.612-203 


1. 88211 80102011 : 


5 31| :3الا2311م 8 00 م30:86 10 ل /[213 31100 1ألط:ة 10 2185م 156 
بنذا ج عذووطك 15 30:66 لإاأقنادنا 3165م 186 .عأنام5أل 3 مأ عاطوءذأاممة وماعط 


001 عط مععناون 15 لمعموإعناعل أاعلاا عه [وتأناعم 5 اعاحابم 


0و1 أو معاطأ مه ذ5عانهء اعلم عطأا 3200 ذمةأامعلاممك أهممأتهمرعاما 156 
6 10 3165م هطأا أ0 ولع 18 عطأا ع15أضوم86: 3,6121160 [601161012 
ونط1 .أمعمعع302 لهأ ألط3 ,0 أعقكاممء أأعطا 5مععناهو طاعلطين اها 56] 
ةا 70110ألنا 01 /[أ3 18 52301 لزقع/اع ]3|005 مأ معع5 ع6 م63 ممأ أموم0ع] 
موأ سه أومه مع اما مقملهو6.ع أهطووه8 8 ومولمعا0ء/ا 1ئدثلاة51 .ل .2 
.5 كرولا بهلطا مأ مهألة ام 
ب "6أنامذأل هط أه كأأمهم هط 10 هاطوءذاممة دا هط[ " ولمها 016 3 
(250116.ل/ا.0 باها) ,م31 أأطة [60211002أمأ مأ كلمهةاطمعم /ائةممم 60016 
1986 
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١5110 1110ل‎ : 


5هغاألام015 ا3أع1ع000 وملألأاع5 01 6355 35 م5ئ1أ13أطم 

أناأ5066655 350 31أناصط0م 3 قع56 235 021100211165 اأمعرع]]أل أه 1165م 
5 (131105أ315 ,يعلامع01/أ.5705أ0عع00):م أانامه [5311003 10 6لاأأج مدعلا 
016 أع8أا ووامععل/امو لها عاطقءأامم عط عؤموطه 16 2165م عطأا 
30 10 2185م عطأا لاوااج لاالهعصضع90 ذعانء (اش3غأأطة لاوصدونتهمرعأاما 
0 اأاأللا أقطا للها 06أأ5130طنا5 ع1 050056 10 أمقلمع3024 350 لط 


5 لادا عاطو16امم3 أ0 ععأمطك أ0 أطوة ذأطا ,تعيعيوهنا ١‏ .6أنام015 156 
06 ع115 5 أعأطنلا أه علرو5عاطنام! 5051 عطأا أ0 006 , كأمعمرعاعء 5نام ١/3‏ 
.عأنام015 0760 3 مأ لعأامم3 عط 15 لالحا 51310/6طلنا5 آه 


© طأأللا 300003066 رز موأواء06 5 طعوع؟ 10 للانامط 5أ 30 أتطج لم 
0 (ل13 3111685م ع5 ]أ 625مم53 أهطللا أنا8 .1165م عط لإط معذؤمطه باجا 
8 07 30186 632201 لاعلا ع5ناوع26 عطاأأاع , للها 6اطوءزامم3 هط لإأأععمة 


/ل516:523110958_ أ0و_ مععاعة52_لهمة_لامها ,18منالك .ا 5 مرمنز1ل36 م مم5 1 
0 .2 (1986) , مملتمئأاطعمق_لهأعتعسدموعك 
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01 551 عع عنم 
للا8 !ا عأطوءزامممة 


أ 
17 :]خط أوزعرع وورووروع 811018١‏ مع 1م | 


81 


1أدون8 .5 لنوط0عم 


2300 8 أ لأاناءة؟ ع )بالوعمء5 أألأ6 بها أو .مع0 و15 أج مرزعه ]| * 
غ.6.لا أه لاأورع/ازمنا اها 


31016-67110160 ه15 لهل عطا نه أمناكامقط هط لزط معكاج! 5موزاعم 
5 31166 366ام مم13 ومألاقط 35 0055106:60 3:6 5560 5 أممممعولناز 


.6لاةة] 
© أأأثانا 6555م أمناكامةط 2 05 وصأأآباء320ط 015 630605م© ه15 
. 01 عجنمع]]نا0ع0 


350 أمناككاضقط عط مععتناع5 لعلناعممه ذأ أمعممعم |56 ايام مَْ ( 1 ) 


01 : 06011015 156 أ0 لإأأرملوم عط 
. 56159 10م 601065 1015أ0ع:62 ]0 (0ألانا 01 51316 م ( 2 ) 
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1 منا !2 8ط 8 01 85061001112180 !] 


8 
1 65581 [1آاع55لا!] .1لا 
لنا8 أ 01 221ع17:2:ه مع 
لناق ا ثنا 51١8118‏ 01 [اأأناءع8] 
لا 11 داع 01لا .غ.8.لا 


1010 6150م 3 5362350 01 أع3 158 5 أمنكاصقط 2 05 وصأأأنء0مولا 
300 /إ1أ1عمم2م [50023/ع6م 5آأ8 01 50أ05م015 01 119231150)!| ,روماقعأ]ة5أما م20 
5 ا .الإعأمناءكاصقط 05 :30012151:3101) 105166 3 10 1231 059غأنوأ255 
01 3:31095اع06 0 أقضع0600و0ناز عطأا 01 ع306ناؤالام 320 5وطألاععئلاع ذأ طاره] 
.1م نكا 63 


6508م ذلط 35 ااعللا 35 مأطع0 158 01 /إله56 عط! ,5/ا03 أمعأ306 ما 

5أط 0 ,5|396 01 5010 35/ا ع1 .50أألاء6“ا6 10 0560م<«ا6 ععل/نا بإأيعممم 
1 اللاهمقعا أاعل/لا 1/35 !١‏ .1015أ0ع:© 5آأطآ 320070 01110560م3 25/لا 56م601 
. "صكاعه ولط 7أأنلا 5لإهم ع5الام ذلط ط6أأننا ب[هم 2501 ضوع مطيب عم " 


10 ولأ 15 أمنككام3ط 3 و0 أ]أآناء75350 أ0 أععز00 156 
5 158 01 لأألاط أ 015ل عط©أ مأ لإأأالهنا0ع 16١‏ 108/ام0م 10 (3) 
,300 ,ك3 53106 156 01 660116515 3000 /لأقعم60م 


أن أاعوصائط ل م1 5أطعك 5أأأنلا 053::35560عة 6500م 3 عاطومع 10 (ط) 
165 3 5736 0382© عط أهقطأا 50 23261 'عمم]م 3 مأ 5ع أ]أانطها! علط 
.51311 

مأ نإل عط لامآ هلالأععلاع /إاع21أ5060ما 5 أمنكامةط 3 05 وصأأأنء0م3ك 


. 155060 15 لإعأصناكاضقط 01 3:31100اءع06 ]0 أضمممع ولناز 156 لاعاحانيا 
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10 1590أأواع, #انا؟ عط لعأتامع10 2150 525 | .أمعمعاع طعههة وملام أو 25061 
,65أنا؟ ‏ 15656 و0 الإاممج 101 5008 1586 3280 ,لامعع:ة| أه أمممرطلواصلام 
010 لا0ناأ5 156 .100أ3عأاممة أأعطا عه عأطأؤممم65؟ 5رماع3؟ عط ورألراعما 
0 0ن 158 3200165560 135 350 0102120166 أ0 أمععرهه عط أعواو06 أمم 
أ0 5أم00006 عط طأأللا أمععممه تاعناة علأطصمه م1 ماط5أؤومم ذز از معطاعطين 

1511انام 1010 ق5ناعلاع 01/ 300 601 لاك ملام 


مأ لالاعع2ة! أه 5عأامأعمقم عطأا أقع5ع/م 10 5 لإلنناة 5أطا 01 56مم]نام 156 
131 50 أ026مم3 2700697 3 أونامقطا ععمقع0نا(مذأنناز عأصقاذا 6/زأ2121ملرمه 
/ل1031 513185 م6ألمقاذا 5نا0أ,3/ا 18 ذأ 01165 وطاناج ١ذأءألناز‏ 300 21106اذأوعا 
101 ل76665531 08600 لإعط1 أهطاللا ووأللامممط لاط ]أ مم الأعمعط 15 واطة عط 
240 51731162 وملأمممء56 5 أهطا لانميلا ذلطا ما .لإءأامم 5نوزوزاعء مأعطا 
0 5عنالقلا 31أألكأذ أمع1ناع 5006 10 58316 512165 15 لطعأطيا لمق ععألوثرة 
1533 [أ3أاضقع655 15 ]أ ,1216:8615 250 5ممأأواع: <«إعاممرمه طاأينا 5عرمأوعم 
5أالط5]3» تقعطا ماعط أأأبن )ا .لاع003ممة للاعم 5أطا 10 1م202 519165 أألمخاذا 
0 068321505 عنانأ أأعطا طأأيلا أمعأذأ005» عنصو 3 مز ل1خ|ذا أه ذ5عالم عطا 
9 30# ل[©1آ1 24طللا )0 ع]ناذ 8 10 100]أ05م 3 ذأ للعطأ أنام 300 ,5ع اتاععز6م0 
115 5أ156 أ0 522060601 عط©أا مأ 
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للا | ©8121!؟5! 5[ بزاضعع:82] 01 و5عانا8 ع1 
81 
!6811 -اغ لعرررهطه1 .0 
11 ]01 أالرع8117مع0 
للاق ا "ا 581:18 01 لا 1أاناءع8] 
111 داع نا 0لا .غ.8.لا 


08 00111260 عاعللا عممع0ناء'م5اناز عتلصواذا مضأ لامعمخجا| أه و5عانء هط[ 
1120 270105 21015 0317الاط 10 /[60051131 6ع لاع1 1231 00نام2و 1156 
6 لإ 0ع10006م ‏ 35لا لأذ5أعء لاله ذلطا .23100 |األاله لعاوع/لا عط بزم 
6 .1,185الامه عأمقاذا| 50506 ذأ 5عأن؟ ع5ع1 أه مملأوءأاممة لوم 3061م 
لال66م5 158 05 الاو 3 35 2108© ,6535م ر,5عأال؟ 156856 10 لضزأاعءزطه 
ال 0025106:31109© مأصا عكل13 501 010 طاعاطلنا ,مهأأواوأوع! 01 أمعتراعهمه6 
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